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أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في إنجازي 
 كنت أعرفهم أو لا عملي هذا، وهم كثيرون سواء

  .   خائبة،عيدونيوثقوا بي ولم ي أعرفهم، إلى هؤلاء الذين
  .إلى كل الأوفياء الذين وجدم في السراء والضراء

إلى عائلتي، أقاربي، أصدقائي، وكل من يعرفني سواء 
من بعيد، قدموا لي يد المساعدة، أو لم  من قريب أو

  .يقدموا، أو حتى حاولوا عرقلتي
ي والمشرف على بحثي الأستاذ الغوثي بـن       إلى أستاذ 

ملحة، الذي لم يتوانى لحظة في مـساعدتي، وفي إسـداء           
  .النصح لي، ولم يصعب أو يعقد علي تنفيذ عملي

     .إلى كل هؤلاء أتقدم بعملي هذا ثمرة جهد وتعب
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  المقدمة
  

فالمقاولة تتنوع  . يعد عقد المقاولة من أهم العقود المسماة نظرا لكثرة واختلاف أنواعه          
بتنوع العمل محل العقد، ومن بين أهم أعمال المقاولات في وقتنا الحالي، أعمال البناء نظرا               
لما تدره من أرباح على مستثمري هذا المجال الحيوي، وما تقدمه للأشخاص الباحثين عـن               

لى جانب  الأمر الذي جعل أرباب العمل، إ     . مساكن في ظل أزمة السكن التي يعيشها المجتمع       
 الذي تـزداد    -المقاولين والمهندسين المعماريين، يحاولون الربح على حساب أفراد المجتمع          

 دون احترام قوانين البناء بتشييد أكبر عدد ممكن مـن           -طلباته على المساكن يوما بعد يوم       
 يمـس  المساكن بأقل تكلفة، مما يؤدي لا محال إلى هشاشة الأبنية وبالتالي انهيارها والذي قد   

مناطق سكانية بأكملها يقطنها المئات، بل الآلاف لأبسط الأسباب، مما يؤدي إلـى خـسائر               
مادية وبشرية لا تمس فقط رب العمل أو المستفيد من البناء وإنما تمتد أيـضا إلـى الغيـر                   
المضرور، كما وقد تؤدي إلى المساس بالاقتصاد الوطني حيث بدلا من الاهتمام بالبحث عن              

ير المجتمع اقتصاديا، يتم الانشغال بتعويض المضرورين من تهدم البناء وإعـادة            سبل لتطو 
  .إسكانهم

والحقيقة أنه يتم التخفيف مما قد يصيب الشخص من أضرار ناتجة عن تهدم البنـاء،               
بتنفيذ كل طرف في عقد المقاولة الالتزام الذي فرضه عليه القانون، فلو قام كل واحـد فـي                  

 أكمل وجه لتجنبنا الكثير من العواقب الوخيمة التي تهدد سلامة وأمـن             المجتمع بواجبه على  
  .المجتمع بأكمله بغض النظر عن وضعه الاجتماعي

وفيما يخص تنظيم هذا العقد يلاحظ أن التشريع الفرنسي قد أفرد نصوصا تنظم عقـد               
 لمعظـم   كما هو الحال بالنـسبة    . مقاولة البناء بشكل خاص، وليس عقد المقاولة بصفة عامة        

التشريعات العربية والأجنبية التي أفردت نصوصا خاصة بعقد المقاولة، ومن بينها الجزائـر             
 عقـد   «التي تطرقت لالتزامات رب العمل بصفة عامة في القسم الثاني ضمن الفصل الأول            

 إلى 558 في المواد من »العقود والالتزامات الواردة على العمل« الباب التاسع  من» المقاولة
م، وهي مواد تدخل ضمن القواعد الخاصة التي تنظم عقد المقاولة في التقنين المدني              . ق 563

والتي تنص على الالتزام الأساسي وهو دفع الأجر بالإضافة إلى الالتـزام بتـسلّم العمـل،                
وبالإضافة إلى هذين الالتزامين هناك التزام منصوص عليه ضمن القواعد العامة التي تـنظم     

لتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل، والتزام غير منصوص عليه في التقنـين           العقد وهو الا  
المدني أصلا وإنما تفرضه القواعد التي تنظم حق المؤلف وهو الالتزام بـاحترام الحقـوق               

  .الفكرية للمهندس المعماري
وحتى تقع الالتزامات السالفة الذكر على رب العمل من الضروري وجود عقد مقاولة             

  : مع هذا الأخير، والذي يجب أن توفر فيه شروط معينة تنبثق منه وهيبناء
  
  



   :وجود عقد مقاولة _ الشرط الأول
وينقسم هذا الشرط إلى شطرين، الشطر الأول متعلق بضرورة وجود عقد، وهذا أمر             
لا جدال فيه حيث لا يمكن أن يلتزم رب العمل بتنفيذ أي التزام ما لم يكن هناك عقد يـربط                    

ه وبين المقاول أو المهندس المعماري، ولن يستطيع أحد منهمـا أن يطالـب رب العمـل                 بين
بشيء إن قام أي واحد منهما بإنجاز البناء لصالح رب العمل دون اتفاق مسبق بينهما علـى                 

  .هذا العمل أو البناء
الشطر الثاني، أن يكون هذا العقد، عقد مقاولة، أي أنه يخضع للنظام الذي يحكم عقد               

فيجب أن يشكل العقد المتفق عليه عقـد        . لمقاولة كما هو منصوص عليه في القانون المدني       ا
وما دام الأمر كذلك يجب تعريف عقد المقاولة حتى يتبين متى يكون            . مقاولة وليس عقد آخر   

  .رب العمل خاضعا لأحكام عقد المقاولة في التزاماته
 549شريع الجزائري في نص المادة      وقد جاء تعريف عقد المقاولة وبهذا الاسم في الت        

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يـصنع شـيئا أو   « : م التي تقضي بما يلي.ق
  .»يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

ولمزيد من التوضيح وحتى لا يختلط عقد المقاولة مع غيره من العقود المشابهة لـه               
ول الفقهاء وضع تعريف جامع مانع يكون أكثر دقة ووضوح تبرز           خاصة مع عقد العمل، حا    

فيه أهم الخصائص التي يتميز بها، ومن بين التعاريف الفقهية الكثيرة اخترت تعريفين لمـا               
العقد «:يذكر فيه أنه  " MAZEAUD"يتميزان به من دقة ووضوح، التعريف الأول هو للأستاذ          

قاول أو مؤجر العمل في مواجهة شـخص آخـر،          الذي عن طريقه يتعهد شخص يقال له الم       
يقال له رب العمل أو العميل، بأن ينفذ له عملا مقابل أجر مستقلا عنه، ودون أن تكون لـه                   

  .1»صفة تمثيلية
 عقـد   «:والتعريف الثاني للأستاذ عبد الرزاق حسين يس الذي يذكر فيه أن المقاولـة            

ف الآخر، ومـستقلا عـن إدارتـه        يتعهد طرف فيه بصنع شيء أو أداء عمل لحساب الطر         
  :ومن خلال تعريف عقد المقاولة يتضح أنه يتميز بالخصائص التالية. »2وإشرافه
  . عقد رضائي، لا يشترط لانعقاده شكلا معينا- 1
 عقد ملزم للجانبين، إذ يلزم المقاول بإنجاز العمل المطلوب منـه، ويلـزم رب               - 2

  .العمل بدفع الأجر المستحق عن هذا العمل

                                                           
 عبد الرزاق حسين يس، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري، ومقاول البناء، شروطها، نطاق تطبيقها، الضمانات المـستحدثة                 - 1

: مترجم مـن المرجـع التـالي      . 84، ص 1987 في القانون المدني، الطبعة الأولى، كلية الحقوق، جامعة أسيوط،           فيها، دراسة مقارنة  
  .743، ص1331، ف2، المجلد 3، ج1980، 5، ط )دروس في القانون المدني(الأستاذ مازو وجيلار 

لعقود المسماة في المقاولة، الوكالة، الكفالة،      ، أنظر أيضا عدنان ابراهيم سرحان، ا      87 عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص       - 2
محمد عبد الرحيم عنبر المحامي، عقـد المقاولـة دراسـة           . 8، ص 1996الطبعة الأولى مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن،         

نون المـدني   مسعودة مروش، عقـد المقاولـة فـي القـا         . 7، ص 2، ف 1977مقارنة بين تشريعات الدول العربية، دون دار نشر، ط        
عزت عبد القادر، عقد المقاولة، دار الألفي لتوزيـع الكتـب      . 19-18، ص 2003الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر،       

  .11، ص2001القانونية بالمانيا، 



  . عقد معاوضة، كل من طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطيه- 3
  . عقد وارد على عمل، يتمثل في صنع أو أداء عمل- 4
 الاستقلالية في تنفيذ عقد المقاولة، فالمقاول ينفذ عقد المقاولة بكل استقلالية بدون             - 5

  .أي سيطرة أو إشراف أو إدارة من جانب رب العمل
  البناء: المقاولةموضوع عقد _  الشرط الثاني

تتنوع المقاولات وتختلف باختلاف طبيعة الأعمال الواردة عليها، فقد ترد على عمـل             
يتعلق بشيء مادي، بصناعته، تصليحه أو تحويله، و قد ترد علـى خـدمات، إمـا فكريـة                  

كنقل الأشخاص، خدمات الفنـدق والمطعـم،       (، أو مادية    )كالتأليف والمحاضرة أو التدريس   (
كمرافعة (، وإما خدمات علمية     )كالرسم، النحت، النقش والتصوير   (، أو فنية    )نشرالطبع، وال 

  .1)المحامي عن موكله، وعلاج الطبيب لمريضه، وعمل المحاسب لعميله
وقد ترد المقاولة على أعمال عامة تكون الإدارة طرفا فيها، والتي تستبعد من مجـال               

ص خـضوعها لقـانون الـصفقات       وبشكل خـا  (الدراسة نظرا لخضوعها لنظام خاص بها       
، أو ترد على أعمال خاصة وتدخل في مجال الموضوع محل الدراسة سواء كانت              )العمومية

  .أعمال مدنية أو تجارية
 2واختلاف طبيعة العمل لا يعدل من جوهر العقد، بل يترتب على ذلك قواعد خاصـة             

التي تخص عقـد المقاولـة      كمقاولات البناء، فبالإضافة إلى خضوعها لقواعد التقنين المدني         
 المتعلق بشروط   94/07عامة، تخضع أيضا لقواعد خاصة بها، مثل المرسوم التشريعي رقم           

 05/05/1992، والقرار المؤرخ في     3الإنتاج المعماري، وممارسة مهنة المهندس المعماري     
  .4المتعلق بالأشخاص المؤهلين لإعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء

ت البناء والتي هي موضوع الدراسة دون الأنواع الأخرى مـن المقـاولات،             ومقاولا
ولقد جاء تعريف المباني والمنـشآت      . تنصب على أعمال البناء، لذا ينبغي تحديد معنى البناء        

 منه التـي    2و23/1 بالمادة   15/05/19885الثابتة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في        
المنشآت الثابتة والعيوب الواردة في المادة أعلاه في مفهـوم          يقصد بالبناء و  «:تنص على أنه  

  :هذا القرار ما يلي
  .يقصد بالمنشآت كل أشغال الأسس والهياكل الفوقية والأسوار والسقف -
يقصد بالمنشآت الثابتة، التجهيزات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنشآت والتـي مـن             -

  .»طابقة لاحتياجات المستعملشأنها أن تستجيب لقيود الاستعمال، وأن تكون م
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مجموعة من المواد   «كما وردت عدة تعاريف للبناء تصب في قالب واحد يقصدون به          
أيا كان نوعها، شيدتها يد الإنسان لأغراض مختلفة فوق الأرض أو في باطنها وجعلت منها               

كل ما يرتفع فوق سطح الأرض من       «أو هو . »1وحدة متماسكة متصلة بالأرض اتصال قرار     
شآت ثابتة، من صنع الإنسان بحيث يستطيع الفرد أن يتحرك بداخلها، وأن يكون من شأنها               من

  .2»أن توفر له حماية ، ولو جزئيا، ضد المخاطر الناتجة عن المؤثرات الطبيعية الخارجية
وبذلك فإن البناء بصفة عامة بما في ذلك المنشآت الثابتة، يقتضي تـوفر شـرطين،               

 الذي يعد أمر جوهري، لكون أن العملية التي يقوم بها الإنسان هـي              ،3أولهما تدخل الإنسان  
عنصر من عناصر تعريف البناء، وتتمثل عملية التشييد في جمع مـواد البنـاء بـاختلاف                

  .أنواعها قصد تشكيل وحدة متماسكة ومتميزة عن المواد التي تتكون منها
، فقد يكون البناء مكون     4ناء  وهكذا يظهر أن نوع المواد غير مهم في عملية تشييد الب          

من الحجارة، الخشب، الطوب، الحديد، الطين، كما لا يهم الغرض من البنـاء، فقـد يكـون                 
بقصد السكن، أو بقصد إيواء الحيوان، أو إيداع الأشياء، أو المباني المعدة لاستقبال الجمهور              

رش، أو من دون غـرض      كدور التعليم، أو بقصد العلاج، أو كأماكن للإنتاج كالمصانع والو         
  .معين

ويدخل في مفهوم البناء أيضا أجزاء العقار التي تعتبر مـن ملحقاتـه مثـل النوافـذ                 
  .والشرفات، والأسوار، ودرجات السلم

وثاني شرط يتطلبه البناء أن يكون مستقرا ثابتا في مكانه ومتصلا بالأرض اتـصالا              
كـل  «م التي تنص على أنـه     . ق 683ة  ، وذلك لأن البناء يعتبر عقارا طبقا لنص الماد        5قرار

ولا يهم أن يكـون     . »شيء مستقر بحيزه، وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار            
اتصال البناء بالأرض دائما، بل يكفي أن يستقر هذا الاتصال ولو مؤقتا، مثل أكشاك البيـع                

لها بـسهولة وبـدون     وكبينات الاستحمام ومعارض البضائع، والمباني الجاهزة التي يمكن نق        
  .تلف
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 في شرح القـانون     وعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط    ). 180، بن عكنون، الجزائر، ص    1986ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة     
. 1072، ص 417، ف 1952، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، لبنـان،           1المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ج       

  .   334، ص1976ومحمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، 
، مسؤولية المعماريين بعد تمام الأعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل، دراسة مقارنة في القانونين المـصري                  محمد ناجي ياقوت   - 2

  .82، ص32والفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ف
  .194علي فيلالي، حميد بن شنيتي، المرجع السابق، ص. 180، ص36علي علي سليمان، المرجع السابق، ف- 3
محمـد نـاجي    . 194علي فيلالي، حميد بن شنيتي، المرجع الـسابق، ص        . 180، ص 36ن، المرجع السابق، ف    علي علي سليما   - 4

  .32، ص83ياقوت، المرجع السابق، ف
  . السابقهامش ال-  5



ويخرج من مفهوم البناء العقار بالتخصيص لكونه منقول بطبيعته، كـآلات الحـرث             
والري غير المثبتة بالأرض، وأحواض الزهور، وأحواض أسماك الزينة، كما تخـرج عـن              

، وكذلك لا تعد بناء المواد التي يـتم         1مفهوم البناء أسلاك الكهرباء، وأسلاك التليفون المعلقة      
جمعها بفعل الطبيعة كالنباتات والصخور والرمال التي تجمعها الأودية أو الريـاح وتـشقق              

  .2الأرض بفعل الأمطار
وتحديد معنى مقاولة البناء يسمح بالتمييز بينها وبين المقاولات الأخرى وهذا طبعا له             

 الأخرى فـي    أهميته لاختلاف القواعد المطبقة عليها عن القواعد التي تطبق على المقاولات          
حالات معينة، فيلاحظ مثلا أنه في عقود المقاولات الأخرى تنتهي مسؤولية المقاول بانقضاء             

أما مقاولة البناء لا تنتهي فيهـا مـسؤولية المقـاول والمهنـدس             . الالتزامات المتولدة عنها  
  .المعماري بانتهاء العمل موضوع العقد، وإنما تمتد بحكم القانون إلى ما بعد ذلك

غم هذا التحديد لمقاولة البناء وتمييزها عن المقاولة إلا أن هناك حـالات يـصعب               ور
فيها تحديد الفرق بينهما، ففي بعض المقاولات مثل أعمال البياض والزخرفة يلتبس فيها عقد              
المقاولة بين كونه مقاولة بناء أو مقاولة أخرى، غير أن الفقه والقضاء في كل مـن مـصر                  

ثل هذه الأعمال مقاولات بناء لكونها لا تتعلق بسلامة البنـاء ومتانتـه،             والعراق لا يعتبر م   
عكس الأعمال المتعلّقة بإدخال ترميمات على الأجزاء الرئيسية للمباني، تلك الأجزاء التـي             

  .3تعتمد عليها سلامة المباني ومتانتها، فهي مقاولات بناء
 يتعلـق بحفـر الآبـار وشـق         كما أنه قد يلتبس الأمر في تحديد نوع المقاولة عندما         

المصارف والقنوات ورصف الطرق، مما جعل اتجاه يذهب إلى عدم اعتبار هـذه الأعمـال           
تدخل ضمن مقاولات البناء، بينما هناك اتجاه آخر يرى أنه يمكن اعتبارها منشآت ثابتة حتى               

 وإنمـا   وإن لم تكن عبارة عن مباني، ولا يشترط أن تكون تلك المنشآت الثابتة فوق الأرض              
  .4يمكن أن تكون تحتها أو في مستواها، وهو الاتجاه الذي أخذ به القضاء العراقي

 التي تحـدد الأعمـال المعنيـة        90/295 من القانون    52وبالرجوع إلى نص المادة     
  :6برخصة البناء يمكن استخلاص أن البناء يشمل

مته لأول مرة بدءا     تشييد المباني الجديدة، أي استحداث المبنى أو الشروع في إقا          - 1
  .من عمل الأساسات

  : الأعمال التي تتعلق بالمباني القائمة- 2
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ضـم مـسطح   ( كتمديد البناء سواء بتوسيعه عن طريق الزيادة في مساحة المبنى     -أ  
أو بتعلية البناء عن طريق الزيـادة فـي ارتفـاع           ) جديد للبناء القائم وتوسيع الوحدة السكنية     

  ).يدة فوق المباني القائمةبإقامة مباني جد(المبنى 
  . تغيير البناء أو تعديله بتغيير بعض معالم البناء القائم-ب 
 التدعيم، بقصد تقوية المباني القائمة وإزالة ما بها من خلل، كإنجاز جدار صلب              -ج  

  .للتدعيم أو التسييج، أو هدم جدار متصدع وإعادة بناءه لتقوية المبنى كله
 السابقة الـذكر الحـديث عـن        52د أغفل في نص المادة      وبذلك يلاحظ أن المشرع ق    

، مما قد يستخلص أنه لم يدخلها في مفهـوم      1التشطيبات الخارجية من بياض وزخرفة ودهان     
  .البناء وإلا لفرض فيها رخصة البناء

   2أن يكون عقد المقاولة مع رب العمل _ الشرط الثالث
مل رب العمل الالتزامات التـي      لقد سبق ذكر أنه يشترط وجود عقد مقاولة حتى يتح         

تقع على عاتقه، وتم التمييز بين هذا العقد والمقاولات الأخرى، حيث تم الوصول إلـى أنـه                 
يجب أن يكون عقد المقاولة محل الدراسة، موضوعه البناء، وعليه يجب الآن تحديد معنـى               

  .رب العمل الذي تقع عليه هذه الالتزامات
ي النصوص التي تنظم عقد المقاولة الواردة في التقنين المدني          لم يتطرق المشرع الجزائري ف    

م التـي   . ق 549إلى تعريف رب العمل، وإنما ورد فيها تعريف لعقد المقاولة فـي المـادة               
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمـلا مقابـل                «تنص

ين من خلالها المقصود برب العمل، وهو الطـرف         والتي يتب . »أجر يتعهد به المتعاقد الآخر    
لكن بعد تطرقه لمقاولة البناء     . الذي يؤدى العمل لصالحه مقابل دفعه أجرا عن العمل المؤدى         

في عقد مقاولـة    -بصفة خاصة عاد وعرف رب العمل والذي يطلق عليه صاحب المشروع            
 المتعلـق   18/15/1994  المؤرخ فـي   94/07 من المرسوم التشريعي     7 في المادة    -البناء

 يقـصد بــ     «:، التي تنص  3بشروط الإنتاج المعماري، وممارسة مهنة المهندس المعماري      
حسب مفهوم هذا المرسوم التشريعي، كل شخص طبيعـي أو معنـوي            " صاحب المشروع "

يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف من ينجز أو يحول بناء ما يقع على قطعة أرضية يكون مالكها                
  .»زا حقوق البناء عليها طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهماأو يكون حائ

كما يعرف الفقه رب العمل أنه الشخص الذي يشيد البناء أو يقام المنشأ الثابـت فـي                 
أو هـو ذلـك     . 4الحقيقة لحسابه، سواء كان هذا شخصا طبيعيا أم معنويا، خاصا أو عامـا            

خاذ القرار في القيام بالمـشروع، سـواء        الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بيده سلطة ات       
  لحسابه الخاص كمالك أو لحساب الآخرين، 
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يتضح مما سبق أنه لا يشترط ليطلق على الشخص صفة رب العمل أن يكـون هـو                 
الذي أبرم عقد المقاولة بنفسه وإنما يكفي أن يكون هذا العقد قد أبرم باسمه، ولحسابه الخاص                

كما لا يشترط أن يكون     . 1ذه الوكالة صريحة أو ضمنية    عن طريق وكيل عنه، سواء كانت ه      
رب العمل هو مالك الأرض التي يقام عليها البناء، فقد لا تكون الأرض ملكا له، وإنما بنـى                  

وكمـا لا   . 2 حق البناء عليها لحسابه الخاص     - لغرض ما، أو بأي طريقة كانت        -أو أعطي   
  .اب الآخرينيشترط أن يتم البناء لحسابه بل يجوز أن يتم لحس

لكن هل يشترط لإطلاق صفة رب العمل على الشخص أن يكون مرتبطا بعقـد مـع                
المقاول الأصلي فقط أم أنه يمكن إطلاقها حتى على الشخص المرتبط بعقـد مـع المقـاول                 

  الفرعي؟
م يلاحظ أن رب العمل يجب أن تتوفر فيه صفتان          . ق 549وبالرجوع إلى نص المادة     

 أن يكون هو الذي يؤدى العمل لصالحه، والصفة الثانية أنه يكـون             لكي يكون كذلك، الأولى   
 أن رب العمل قد يكون       سبق هو الذي يلتزم بدفع الأجر مقابل العمل المؤدى، ويستخلص مما         

الشخص المرتبط بالمقاول أو المهندس المعماري بعقد مقاولة، أو الشخص الذي يرتبط مـع              
 المقاول الأصلي، لأنه هو أيضا يطلب مـن المقـاول   المقاول الفرعي بعقد مقاولة فرعية أي 

الفرعي أن يؤدي عملا وبالمقابل يكون ملزما بأن يدفع له أجر ذلك بالإضـافة إلـى بـاقي                  
  .الالتزامات التي يجب عليه تنفيذها

وعند توفر الشروط المذكورة مقدما يستوجب على رب العمل تنفيذ الالتزامات التـي             
عقد مقاولة البناء نظرا لما ترتّبه من آثار هامة ونظرا لما لهـا             تكون مفروضة عليه بموجب     

من أهمية في حماية حقوق المقاول والمهندس المعماري بصفة خاصة وكل شخص يـستفيد              
فمن واجب رب العمل دفع الأجر للطرف الآخر فـي          . من قريب أو من بعيد من هذا البناء       

مقاول والمهندس المعماري الذي يبذل جهدا      العقد وهو التزام أساسي لأنه يضمن حماية حق ال        
ويصرف مالا ليسا بالقليلين لذا من الضروري ضمان حقوقهما فـي مواجهـة رب العمـل،                
وضمان حق كل من يتدخل في عملية التشييد، كما يساهم في جعل الطرف الآخر ينفذ العمل                

لاء الفـاحش لمـواد     بإتقان ويساهم في تمويل المشروع، وأمام ضخامة مقاولات البناء، والغ         
البناء، بالإضافة إلى الأجور الباهظة التي يطالب بها المقاولون والمهندسون المعماريون في            
مقابل ما يقدمونه من خدمات، يحتاج رب العمل موارد مالية كبيرة لتمويل مـشروع البنـاء                

بيـرا فـي    يضمن بها سلامة البناء على الأقل من جانبه، ولذا فالجانب المادي يلعب دورا ك             
  .التشييد السليم للبناء  مما يقتضي دراسة هذا الالتزام بدقة بتحديد مفهومه ونظامه القانوني

كما يفترض في رب العمل أن يقوم بمراقبة العمل وفحصه بدقة لتحديد إن كان خاليا               
من كل العيوب قبل أن يتسلّمه، لأنه لو كان في نية رب العمل تأجيره أو بيعه في المـستقبل                   
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ما يجعله يتغاضى عن العيوب التي تعتريه ويتسلّمه دون فحص، فإن هذا سـيعود بالـسلب     م
على أرواح هؤلاء الساكنين أو المستفيدين من هذا البناء، ورغم ذلك يلاحظ أن المـشرع لا                
يهتم بهذه النقطة بقدر ما يهتم بمسائلة الطرف الآخر في عقد مقاولة البناء مع أن سوء نيـة                  

تكون هي السبب في قيام المقاول بالغش في البناء ثم تتم مقاسمة الأرباح فيما              رب العمل قد    
  .بينهما

بالإضافة إلى كون تنفيذ رب العمل لالتزامه بالتسلّم يرتب آثار قانونيـة غايـة فـي                
الأهمية بالنسبة للمقاول والمهندس المعماري حيث أن تشييدهما للبناء يجعلهما ضـامنين لـه              

ام مسؤوليتهما عن العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته قبل تسلّم البناء،            وهذا يؤدي إلى قي   
ويبقيان ضامنين له مدة عشر سنوات بعد تسلّمه، مما يتطلب تقرير حماية للمقاول والمهندس              
المعماري بإلزام رب العمل بتسلّم العمل حتى لا يبقيان معرضان للمساءلة إلى مـدى غيـر                

  .محدود
 له كل ما يلزم لتنفيذ عملـه،  عدم تقديممكين المقاول من إنجاز العمل، ب     كما وأن عدم ت   

الامتناع عن عرقلة سير عمله يؤدي بالمقاول إلى التأخر في تنفيذ العمـل وهـذا قـد                 عدم  و
يترتب عنه غرامات التأخير، ولحمايته مما قد يثيره رب العمل من عرقلـة يفـرض عليـه                 

  .ن إنجاز العملالقانون الالتزام بتمكين المقاول م
وأخيرا فإن تقرير التزام رب العمل باحترام الحقوق الفكرية للمهندس المعماري يؤدي            
إلى حماية هذا الأخير من التصرفات التي يقوم بها رب العمل والتي تؤثر سلبا على المهندس          

  .المعماري وتمس بسمعته وشرفه
قد مقاولة البناء الذي يمكن أن      وبعد هذا التقديم السريع لأهم التزامات رب العمل في ع         

هل يعتبر نظام   : يؤدي عدم تنفيذها إلى نتائج وآثار جد مهمة، أحاول طرح التساؤلات الآتية           
الوفاء بأجر مقاولة البناء وبالأخص الجزاءات المقررة في القانون عن عدم تنفيذ هذا الالتزام              

  ر في عقد المقاولة؟كافية لتجنب ما قد يقع من مشاكل وأضرار تصيب الطرف الآخ
وفيما يخص عملية التسلّم ذات الآثار المهمة تفتقر إلى معايير تضبطها فما هو نظامها              

  القانوني وما هي المعايير التي تضبطها وما مدى كفايتها ؟
وبالنسبة للالتزام باحترام الحقوق الفكرية للطرف الثاني، لقد خرج المشرع الجزائري           

م المعتاد الذي يحكم حقوق المؤلف الفكرية، لذا يطرح التساؤل عن           عن النظا في عقد المقاولة  
هذا النظام الذي يحكم بصفة خاصة الحقوق الفكرية للمهندس المعماري، وهل يحقـق هـذا               
النظام الحماية الكافية للمهندس المعماري عن طريق الالتزام الذي يفرضه القانون على رب             

  ندس المعماري ؟العمل في احترام الحقوق الفكرية للمه
ثم أخيرا فيما يخص الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل، فالسؤال المطروح كيف             
يقوم رب العمل بتنفيذ ذلك الالتزام وما هو مضمون هذا الالتزام الذي له دور كبير في إتمام                 

  العمل ؟



جـاز  وسأحاول دراسة مختلف الالتزامات التي تقع على عاتق رب العمل حتى يتم إن            
البناء على أحسن وجه ويأخذ الطرف الثاني حقه كاملا دون مبالغة، ويستفيد كل شخص من               
         البناء المنجز وهو أكثر اطمئنانا على حاله وأمواله، وللإجابة عن كل تلـك التـساؤلات تـم
تقسيم الموضوع محل البحث إلى فصلين، الفصل الأول أعالج فيه التزام رب العمـل بـدفع                

ذلك بتعيين الأجر وتحديد شروطه في المبحث الأول، وتحديد نظامه القـانوني            الأجر ويكون   
في المبحث الثاني، والفصل الثاني خصص لدراسة الالتزامات اللاحقة المتمثلة فـي تـسلّم              

  .العمل في المبحث الأول، والالتزامات اللاحقة الأخرى في المبحث الثاني
 
 
 



  المبحث الثاني
   الأجرالنظام القانوني لدفع 

بعد ما تم تعيين الأجر وتحديد شروط الأجر الذي يلتزم به رب العمل في عقد مقاولة البنـاء                  
والذي يخضع للقواعد التي تنظم عقد المقاولة بصفة عامة، سأنتقل إلى دراسة النظام القانوني              

لأول لأنتقل   القيام بتنفيذ الالتزام بدفع الأجر في المطلب ا        حالةلدفع هذا الأجر الذي أحدد فيه       
  .في المطلب الثاني لدراسة حالة تخلف تنفيذ هذا الالتزام

  
  المطلب الأول

  تنفيذ الالتزام بدفع الأجر
، فـي   )الفـرع الأول  (إن القيام بتنفيذ الالتزام بدفع أجر مقاولة البناء يتم بين أطراف معينة             

، وهذه النقاط   )لفرع الثالث ا(، ويخضع إثباته لطرق معينة      )الفرع الثاني (مكان وزمان معينين    
  . الثلاثة الأساسية سيتم دراستها في ما يلي

  
  الفرع الأول

  أطراف الوفاء بالأجر
المدين بـالأجر وهـو رب      : للوفاء بالأجر في عقد مقاولة البناء هناك طرفان أساسيان هما         

  ).ثانيا (، والدائن بالأجر الذي سوف يتم تحديده في محله)أولا(العمل 
   العمل المدين بالأجر  رب-أولا 

دفع أجر المقاولة يقع على عاتق رب العمل الذي أوصى على العمل أي الـذي تعاقـد مـع                   
م . ق 549، وهذا ما تأكده المـادة       1المقاول وليس المستفيد من العمل، كالمالك الحقيقي للعقار       

روط ، المتعلق بـش 18/15/1994 المؤرخ في 94/07 من المرسوم التشريعي رقم     7والمادة  
  .الإنتاج المعماري ومهنة المهندس المعماري السالفتي الذكر

فلو تعاقد المقاول مع رب العمل، مشتري الأرض تحت شرط فاسخ، أي يعد مالكا لـلأرض                
تحت شرط فاسخ ثم تحقق الشرط الفاسخ فاسترد البائع الأرض، في هـذه الحالـة يرجـع                 

ط فاسخ والذي تعاقد معه ولا يرجع       المقاول بأجره على مشتري الأرض أي المالك تحت شر        
مباشرة على البائع الذي استرد ملكية الأرض، على أنه يستطيع الرجوع على هـذا الأخيـر                
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كذلك لو كان مستأجر العين المؤجرة قـد أقـام أبنيـة           . 1بدعوى غير مباشرة باسم المشتري    
 رب العمـل يكـون      عليها، وتعاقد هو نفسه لغرض إقامة هذا البناء، فإن المستأجر باعتباره          

ملزما بدفع الأجر إلى المقاول حتى وإن عادت العين المؤجرة مع البناء إلى المؤجر، حيـث                
 بدعوى مباشرة لمطالبته بالأجر بـل يعـود عليـه           ؤجرلا يستطيع المقاول الرجوع على الم     
  .2بدعوى غير مباشرة باسم المستأجر

معه بصفة مباشرة في عقد المقاولة،      ورب العمل يكون ملتزما شخصيا بدفع الأجر للمتعامل         
وبذلك عند تعاقد المهندس مع رب العمل عن كل الأعمال بما فيها أعمـال التنفيـذ، يعمـل                  
بصفته مهندسا ومقاولا في آن واحد، ثم يستخدم مقاولا لتنفيذ العمل، فهذا المقـاول يرجـع                

لرجوع على هذا الأخير    بأجره على المهندس الذي تعاقد معه لا على رب العمل بينما يمكنه ا            
بدعوى غير مباشرة باسم المهندس، مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع مباشرة على رب العمل،              
على أساس أنه مقاول فرعي يرجع عليه مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مـدينا بـه                  

رب ونفس الشيء بالنسبة للمقاول عند تعاقـده مـع          . م. ق 565للمهندس طبقا لأحكام المادة     
العمل ثم استخدامه مهندسا، فإن المهندس في هذه المرة هو الذي يرجع بأجر المقاول علـى                
رب العمل، وله الحق في الدعوى غير المباشرة باسم المقاول، وفي الدعوى المباشرة قبـل               
رب العمل، أما في حالة كون كل من المهندس والمقاول تعاقد مع رب العمل، فإنه حتى وإن                 

هو الذي كان قد اختار الآخر، يكون لكل واحد منهما حق الرجوع بأجره علـى               كان أحدهما   
  .3رب العمل

وتجدر الملاحظة أنه إذا كان المهندس المعماري يشرف على المقاول في تنفيذ الأعمال لـم               
يجز أن يتقاضى منه أي أجر، وإذا تعهد المقاول بإعطائه أجرا أو نسبة من قيمة المقاولـة،                 

د باطلا لأنه يتعارض مع واجب المهندس في الإشراف علـى المقـاول بدقـة    كان هذا التعه  
  . 4وأمانة

ويكون رب العمل ملزما شخصيا بدفع أجر المقاولة حتى وإن كان هناك إجراء متمثل فـي                
الدفع المباشر للأجر في حالة المقاولة الفرعية، فالمقاول الأصلي الذي تعاقد مـع المقـاول               

  .5نبه من هذا الالتزام بوجود هذا الإجراءالفرعي لا يتحرر من جا
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وإذا تعدد أرباب العمل فإن كل واحد منهم يلتزم بدفع قسم من الأجر يكون مـساويا لنـسبة                  
حصته في العمل، فإن لم تتعين حصة كل واحد منهم اعتبرت حصصهم متـساوية وانقـسم                

 بالأجر إلا إذا وجد اتفـاق       الأجر بينهم بالتساوي، وبالتالي لا يكونون متضامنين في الالتزام        
  .1بينهم على التضامن حيث يمكن الرجوع على كل منهم بكل الأجر المستحق

  
   الدائن بالأجر-ثانيا 

يعتبر دائنا بأجر مقاولة البناء المتعاقد الأصلي مع رب العمل في عقد مقاولة البناء، والـذي                
 أو كل شخص مرتبط مـع رب        يمكن أن يكون المقاول، المهندس المعماري، المراقب الفني،       

  .العمل بعقد مقاولة بناء، كما يمكن أن يستفيد من هذا الأجر المقاول الفرعي
 وفي هذه النقطة سأتطرق إلى تحديد المقاول ذاتيا ثم تحديد من يخلفه من خلف               : المقاول - 1

  . عام أو خاص لأميز فيما بعد المقاول عن بعض الأشخاص المشابهة له
  اتيا المقاول ذ-أ 
، فهو الذي تعاقد مع رب      2 المستفيد الأول من أجر المقاولة هو المقاول       :تعريف المقاول  - 1أ

العمل بأن يصنع له شيئا أو يؤدي له عملا مقابل أجر، فالأجر الذي يتحصل عليه المقـاول                 
  .هو مقابل تنفيذ التزامه بالقيام بالأعمال التي تعهد بها لرب العمل

واصطلاحا المقاول في . 3 فاعل من قاول وجادل وفاوض فهو المفاوض    والمقاول لغة هو اسم   
عقد مقاولة البناء هو الشخص الذي يعهد إليه بتشييد المباني وإقامة المنشآت الثابتـة، بنـاءا                
على ما يقدم له من تصميمات وذلك مقابل أجر، ودون أن يخضع فـي عملـه لإشـراف أو       

  .4إدارة
 من خلال تعريف المقاول الذي سبق ذكره يستنتج أن           :5لبناء دور المقاول في مقاولة ا     - 2أ

دوره في عقد المقاولة يكمن في تنفيذ مضمون العقد بالرجوع إلى التصميمات والرسـومات              
والنماذج المقدمة له، بالإضافة إلى قيامه بكل الأعمال التي تسمح بتنفيذ التزامه هذا، كقيامـه               

  . ، وحراسة أدوات ومواد البناء التي تقدم له لهذا الغرضبإدارة الأعمال التي يقوم بتنفيذها
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كما يكون من واجب المقاول إضافة إلى ما سبق إعلام رب العمل والمهندس بكل الأخطـار                
التي تكون في التصاميم والرسومات والنماذج التي تقدم له سواء كان عالمـا بهـا أو مـن                  

تي تكون في التربة التي سيقام عليها البناء        المفروض أنه يعلم بها، وأن يعلمه بكل العيوب ال        
في الوقت المناسب لتدارك أي ضرر قد ينجر عن تلك الأخطار والعيوب، كما عليه حراسة               
مكان البناء، أو الورشة التي يقام عليها المشروع ليتجنب حدوث أ ضرار سواء لرب العمل                

  .أو للغير
، فـإذا تعـددوا لا      1مل إلى عدة مقـاولين    والملاحظ أنه يمكن لرب العمل أن يعهد إنجاز الع        

يكونون دائنين متضامنين بأجورهم، وإنما ينفرد كل واحد منهم بأجره الخاص به ولا شأن له               
 217المـادة   (بأجور المقاولين الآخرين ما لم يوجد اتفاق مع رب العمل على غيـر ذلـك                

  .2)م.ق
، فإذا كان شخـصا طبيعيـا       3نوياقد يكون المقاول شخصا طبيعيا أو مع      :  أهلية المقاول  - 3أ

، 4وجب أن تتوفر فيه أهلية العمل بالمقاولات بتوافر أهلية الأداء المطلوبة في العقـود كافـة               
ولكون المقاولة من جانب المقاول هي في حكم أعمال التصرف، فالمقاول يكـون مـضارب               

حقه مـن   بعمله معرض للربح والخسارة، وقد يصبح مسؤولا عن تعويض رب العمل عما يل            
أضرار بموجب عقد المقاولة، فتعاقده يدور بين النفع والضرر، ومن ثم يجب في الأصل أن               
تتوافر فيه أيضا أهلية التصرف بأن يكون بالغا راشدا، فإذا كان قاصرا أو محجـورا عليـه                 

قد لسفه أو غفلة، ولو كان مأذونا له في الإدارة لم يجز له أن يبرم عقد المقاولة، وإذا أبرم الع                  
 سنة الإبقاء   19يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وعليه إذا قرر المقاول عند بلوغه سن الرشد             

على عقد المقاولة لا يمكن لرب العمل الاحتجاج بقصر المقاول للتحلل من عقـد المقاولـة،                
لكن هذا لا يمنع مـن قيـام        . وبالتالي التحلل من التزامه بدفع الأجر، بل يبقى ملتزما بدفعه         

مقاول، إذا كان صانعا صغيرا كالنجار، بكسب عيشه من صنعته حتى لو كـان قاصـرا،                ال
  .5فيكون أهلا لإبرام عقود المقاولة المألوفة الداخلة في صنعته
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وإذا كان المقاول شخصا معنويا في صورة من صور الشركات، يجب أن يـستوفي أيـضا                
قانونيـة، وحـصولها علـى الإذن       الشروط القانونية لاكتساب الشركة الشخصية المعنوية ال      

 .1بممارسة مهنة المقاولات حسب نظام بلد الشركة أو المقاولة
   المهندس المعماري- 2
   تعريف المهندس المعماري-أ 

 الشخص الطبيعي «  المهندس المعماري بأنه»قاموس الأكاديمية الفرنسية« لقد عرف 
 والنماذج لإقامة المنشآت، وفي تحديد      أو المعنوي الذي يعهد إليه وضع التصاميم والرسومات       

، وبالتالي يمكن أن يقوم بهـذا       2»أبعاد هذه المنشآت، والإشراف على تنفيذها تحت مسئوليته       
  .3الدور كل من المقاول و رب العمل

كما عرف الفقهاء المهندس المعماري ومن مجمل ما ذكروه أنه الـشخص الطبيعـي              
لى الابتكار والإبداع في التصميم، ووضـع الرسـومات         المتميز بملكاته الذهنية، وقدراته ع    

والخرائط والمقايسات وتعيين الأبعاد والنسب والاتجاهات، كل ذلك بما يتناسـب وظـروف             
البيئة ومقتضياتها، وأن تدخله في عملية البناء يكون بتكليف من المالك أو من يمثله قانونـا،                

  .4ارس مهنة حرة غير تجاريةولحسابه، وأنه يجمع بين صفة الفنان والفني ويم
في المرسـوم   " صاحب العمل "ولقد أطلق المشرع على المهندس المعماري مصطلح          

يقصد بـ صاحب العمـل   « أنهعلى  التي تنص 9 السابق ذكره في مادته 94/07التشريعي 
  .»في الهندسة المعمارية كل مهندس معماري معتمد يتولى تصور إنجاز البناء ومتابعته

  ط اكتساب صفة المهندس المعماري في عقد المقاولة  شرو-ب 
 السابق  1988 ماي   15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في       من   3لقد حددت المادة    

 المستشار الفنـي شـخص      «ذكره المهندس المعماري أو المستشار الفني بنصها على ما يلي         
 التقنية والوسائل اللازمة    طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المهنية والكفاءات        

الفنية في مجال البناء لصالح رب العمل وذلك بالتزامه إزاء هذا الأخير على أساس الغرض               
المطلوب وأجل محدد ومقاييس نوعية يمكن أن يكون المستشار الفنـي علـى الخـصوص               
مهندسا معماريا أو مكتب دراسات مختص أو متعدد الاختصاصات معتمدا طبقـا للتـشريع              

  .»جاريال
وتحديد شخص المهندس المعماري بهذه الطريقة مدعم أيضا بـالقرار المـؤرخ فـي           

 5 المتعلق بالأشخاص المؤهلين لإعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء         05/05/1992
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 عملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول       «:في مادته الأولى التي تنص على أنه      
، يحدد الأشخاص الطبيعيين المؤهلون لإعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة          في هذا الميدان  
الأشخاص الطبيعيين، الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالهندسة المعماريـة         -: البناء، كما يلي  

-.  والمتعلق بمهنة المهندس المعماري    1966 يناير سنة    13 المؤرخ في    66/22طبقا للأمر   
 مكاتـب الدراسـات     - التي يكونها مهندسان معتمـدان أو أكثـر          الشركات التجارية المهنية  

العمومية، التي لها قانونا صلاحيات في ميدان الهندسة المعمارية والتي توظـف مهندسـين              
  .»معماريين

ويستخلص من المادتين السالفتي الذكر أن المهندس المعمـاري شـخص طبيعـي أو              
  :1معنوي يمكن أن يأخذ أحد الحالات التالية

  . ص طبيعي معتمدشخ -
  .شركة مدنية مهنية متكونة من اثنين أو أكثر من المهندسين المعماريين -
  .مكتب دراسات عمومي مختص في الهندسة المعمارية -
  .مكتب دراسات خاص مستخدم مهندسين دائمين ومعتمدين -

وسواء كان المهندس المعماري شخص طبيعي أو معنوي يشترط أن يكـون معتمـد              
 التي تنص أنه     94/07 من المرسوم التشريعي     4هنة وهو ما تضمنته المادة      لممارسة هذه الم  

 يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يرغب في إنجاز بناء خاضع لتأشيرة مهنـدس                «
 مـن   55معماري، أن يلجأ إلى مهندس معماري معتمد لإنجاز المشروع حسب مفهوم المادة             

 والمتعلـق   1990ي أول ديسمبر سـنة       المؤرخ ف  01/12/1990 المؤرخ في    90/29قانون  
  » .   بالتهيئة والتعمير

 14/06/20042 المــؤرخ فــي      04/05 من قانــون     05وهذا ما أكدته المادة     
 المتعلق بالتهيئة   01/12/1990 المؤرخ في    90/29 من قانون    55المعدلـة والمتممة للمادة    

بناء الخاضعة لرخص البنـاء   يجب أن يتم إعداد مشاريع ال «أنهعلى والتعمير والتي تقضي 
وكـذا  . »…من طرف مهندس معماري ومهندس معتمدين، في إطار عقد تسيير المـشروع             

تؤهل كذلك مكاتـب    « أنهعلى   السالف ذكره والتي تنص      1992/ 05/05 من قرار    2المادة  
الدراسات التقنية الخاصة، المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالبناء، لوضـع مـشاريع بنـاء               

عة لرخصة البناء، شريطة أن تكون هذه المشاريع معدة وحاملـة تأشـيرة مهندسـين               خاض
  .»معماريين معتمدين وموظفين بصفة دائمة من قبل مكاتب الدراسات المعنية

وحتى يكون المهندس المعماري معتمدا لممارسة مهنته يشترط أن يكون مسجلا فـي             
 94/07 من المرسـوم     15ت عليه المادة    الجدول الوطني للمهندسين المعماريين طبقا لما نص      
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 لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هـذه               «وهذا نصها 
المهنة إذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، يعتبـر التـسجيل فـي                

  .»الجدول الوطني للمهندسين المعماريـين بمثابـة اعتماد
ترط كل الشروط السالفة الذكر لمزاولة مهنة المهندس المعماري، فإن كل           ن كان يش  إو

م والتزام  . ق 549ذلك لا يعد إلا من باب التنظيم المهني، أما فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة               
رب العمل بدفع أجر المهندس المعماري الذي تقضي به هذه المادة، فإنـه لا يؤخـذ بعـين                  

شروط في المهندس المعماري من تسجيل فـي الجـدول الـوطني            الاعتبار توفر كل تلك ال    
م ودفع أجر المهندس المعماري قيام الشخص       . ق 549وغيرها، بل يكفي لتطبيق أحكام المادة       

التصميم، الرسم، وكل ما يدخل في المهمة الأساسـية للمهنـدس           (بمهام المهندس المعماري    
يعة الأعمال التي يقوم بها الشخص وليس       ، فالعبرة في دفع الأجر له تكمن في طب        )المعماري

وبذلك لو قام المقاول أو أي شخص آخـر بمهمـة           . في توافر صفة المهندس المعماري فيه     
المهندس المعماري، حتى وان لم يكن مؤهلا للقيام بذلك، يتعين على رب العمل دفع الأجـر                

  .له
   دور المهندس المعماري-ج

 السالف الذكر مبينة دور     15/05/88ي المشترك    من القرار الوزار   2لقد نصت المادة    
 تعد الاستشارة الفنية في مفهوم هذا القرار، وظيفة شـاملة           «:المهندس المعماري على ما يلي    

لمهام التصميم، والدراسات، والمساعدة، والمتابعة، والمراقبة، وإنجاز المباني مهمـا تكـن            
تعمال الصناعي، ويمارسـها المستـشار      طبيعتها ووجهتها، باستثناء المباني المخصصة للاس     

  .»الفني تحت مسئوليته الكاملة وفي إطار الالتزامات التعاقدية التي تربطه برب العمل
 من نفس القرار التي حددت دور المهندس المعماري على ما يلي            5كما نصت المادة    

 التمهيدي، مهمـة    مهمة المشروع : المهام التي تتكون منها الاستشارة الفنية في ميدان البناء        «
المشروع التنفيذي، مهمة المساعدة في اختيار المقاول، مهمة متابعـة الأشـغال ومراقبتهـا              

  .»وتنفيذها، مهمة عرض اقتراحات التسديد
وحسبما سبق من التعاريف والنصوص المتعلقة بتعريـف وتحديـد دور المهنـدس             

ات وعمل المقايسة، ويكـون     المعماري، يتبين أن دوره الأساسي هو وضع التصميم والرسوم        
بذلك يمارس مهنة حرة غير تجارية، لكن قد يتعدى دوره إلى تنفيذ الأعمال بنفسه وتـشييد                
البناء، والى القيام بتوريد المواد أو الأيدي العاملة اللازمة للتنفيذ، وفي هذه الحالة يطلق عليه               

  .أيضا اسم المقاول
  
  
  



   المراقب التقني -ج 
 شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بدرجة عالية مـن          «تقني على أنه    يعرف المراقب ال  

 فحص المـسائل ذات     -يتولى بمقتضى عقد إجارة عمل مبرم مع رب العمل        -الكفاءة الفنية     
  .1»الطابع الفني في عملية التشييد، التي يرى رب العمل تكليفه بفحصها

رة بمقتضى الأمر رقم    ولقد نظم المشرع مهمة المراقب التقني في مجال البناء لأول م          
، والمتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنيـة للبنـاء         29/12/1971 مكرر المؤرخ في     71/85

 19/08/86 المـؤرخ فـي      86/205، ثم بموجب المرسوم رقـم       2وتحديد قانونها الأساسي  
 من هذا الرسوم    3/1، حيث جاء في نص المادة       3والمتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء     

تراقب الهيئة تقنيا، بناء مختلف أنواع العمارات، لتتأكد من ثبات بنائها وديمومتـه،    «  يليما
وأسسه وصلاحية كل ما له تأثير في ثباته، وهيكله، وجدران محيطه، وسقوفه، بغية تقليـل               
أخطار الفوضى في هذا المجال، والمساهمة في الوقاية من النقائص التقنية التي تطرأ أثنـاء               

  .»ازالإنج
 ويمكن في إطار الأحكام المعمول بها       « من نفس المرسوم أنه    3/7كما جاء في المادة     

في هذا الميدان، واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة على تنميـة مختلـف               
الأعمال التي تكمل مهمتها الأصلية، مثل رقابة جودة المواد المعدة للبنـاء فـي المـصنع،                

ي لمواد البناء، وعناصره وأعمال ضبط المقاييس، والبحث وأساليب تقنيـات           والاعتماد التقن 
  .»الإنجاز 

 مرحلة المشروع التمهيدي، التـي يقـوم   -: ويتدخل المراقب التقني في مرحلتين هما    
فيها المراقب التقني بدراسة انتقادية، لكل الترتيبات التقنية على تصميم الأعمال، حتى يتأكـد              

 السالف ذكره، 86/205 من المرسوم 3/2عد البناء حسب ما تضمنته المادة     من مطابقتها لقوا  
وتتمثل هذه المهمة في دراسة جميع الترتيبات التقنية التـي تتـضمنها   « حيث تنص على أنه

المشاريع دراسة نقدية، لاسيما رقابة تصميم الأعمال الكبرى، والعناصر التي ترتّبها للتأكـد             
  .»ء ومقاييسهمن مطابقتها لقواعد البنا

حيث يعمل فيها المراقب التقنـي علـى مراقبـة حـسن إتمـام              :  مرحلة الإنجاز  -
  .4المخططات المعتمدة وكيفية التنفيذ

والملاحظ أنه يجب التفريق بين حالتين حتى يكون هذا المراقب دائنا لرب العمل بأجر              
  :المقاولة
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طلب رب العمل، معنى ذلك أن      عندما يتدخل المراقب التقني بناءا على        :الحالة الأولى 
، وهذه العلاقة تعطـي الحـق       2 هو عقد المراقبة التقنية    1كل منهما يرتبط بالآخر بعقد مقاولة     

للمراقب التقني أن يطالب رب العمل بأجر مقابل الأعمال التي يؤديها لـصالح رب العمـل                
  .باعتباره دائنا له بمقتضى هذه العلاقة

لمراقب التقني بناءا على طلب المقـاول أو المؤسـسة    عندما يتدخل ا:الحالة الثانيـة  
، وبالتالي لا يعـد     3المكلفة بالإنجاز، في هذه الحالة لا يوجد عقد مقاولة بينه وبين رب العمل            

دائنا له بالأعمال التي يؤديها، ولا يطالبه بصفة مباشرة بالأجر، لأنه لا توجد علاقة مباشرة               
عوى غير مباشرة يرجع بها على رب العمل باسـم          بينهما، ولكن يستطيع ذلك عن طريق د      

المقاول ليطالب بالأجر مقابل ما أداه من عمل، كما يستفيد من الضمانات التي يستفيد منهـا                
المقاول الفرعي وذلك عندما يتخذ موضع هذا الأخير في علاقته مـع رب العمـل، وهـذه                 

  .الضمانات سيتم دراستها في محلها
  لعمل بعقد مقاولة بناء كل شخص مرتبط مع رب ا-4

يستفيد من أجر مقاولة البناء كل شخص مرتبط مع رب العمل بعقـد مقاولـة بنـاء،                 
بمعنى أدق كل شخص يطلب منه رب العمل صنع شيء أو تأدية عمل معين بغض النظـر                 
عن الاتصاف بصفة معينة، أو حمل لقب معين فالعبرة تكمن في وجود عقد مقاولة صـحيح                

  . العمل مع رب العمل الذي يتم العمل فعلا لحسابهيربط من يباشر
ويمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم المقاول الذي يقوم بتـشييد البنـاء، والمهنـدس               
المعماري الذي تعتبر مهمته الأساسية مهمة فنية حرة كما سبق ذكره، وبالإضافة إليهما يدخل           

، أو مـا  ( B. E. T ) الدراسات في الشخص المرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة بناء، مكتب
يسمى المراقب الفني، المهندس الاستشاري، المهندس غير المعماري، الحداد، النجار، مقاول           
الأعمال الصحية، وغيرها من الفنيين الذين يتدخلون في أعمال البناء والتشييد، من دراسـة              

   المقايسـات، والقيـامللتربة التي سيقام عليها البناء، ووضع الرسومات والخرائط، وعمـل
  .بالتنفيذ، وكل الأعمال التي يتطلبها تشييد البناء

، يرى أن هناك فئتان فقط من المتدخلين فـي تـشييد            4وان كان هناك رأي في الفقه الفرنسي      
البناء المقاول، والمهندس المعماري، وكل الأشخاص المتدخلون في عملية التشييد يباشـرون            

 من لا يؤيد هذا الـرأي،       5هاتين الفئتين، إلا أن هناك من الفقهاء      عملا يدخل في طبيعته في      
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لكون أن حصر عملية التشييد في مهنتي المقاول والمهندس المعماري لا يصلح فـي وقتنـا                
الحالي، بعدما أصبحت المهن التي تتدخل في عملية البناء عديدة ومختلفة، غير تلـك التـي                

ثل الدراسات التي تقام للتربة التي سيشيد عليها البناء         تدخل في طبيعتها في هاتين المهنتين، م      
أجهزة التسخين والتبريد،والمصاعد، وعمليات الصرف     (والأجهزة المختلفة التي ستركب فيه      

  ).إلى غير ذلك…الصحي
م التـي  . ق549وأعتقد أن الرأي الأخير هو ما يجب الأخذ به لأنه متوافق مع نص المـادة       

مقاولة على أساس أن الشخص الذي يلزم رب العمل اتجاهه بأجر           أشارت إلى تعريف عقد ال    
المقاولة، هو من يرتبط معه بعقد مقاولة وينفذ أعمالا معينة لفائدته، وبذلك فإن هذه الأعمـال    
يمكن أن تدخل في طبيعتها ضمن مهنة المهندس المعماري أو مقاول البناء، كمـا يمكـن أن                 

  .نها تدخل ضمن عمليات التشييد والبناءترد على غيرها من الأعمال المهم أ
   المقاول الفرعي وعمال المقاول الأصلي والمقاول الفرعي- 5

المسمى مقاولا  (المقاول الفرعي باعتباره طرف في المقاولة الفرعية، هو من يجعله المقاول            
هـو  ، أو   1بديلا عنه في تنفيذ عقد المقاولة المعقودة مع شخص ثالث كليا أو جزئيـا             ) أصليا

الشخص الذي تعاقد مع المقاول الأصلي على أن يوكل الثاني للأول تنفيذ العمل في جملته أو                
في جزء منه إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتمـاد                   
على كفاءة المقاول الشخصية كأن يكون العمل محل المقاولة عملا فنيا لجأ فيه رب العمـل                

  .ول بالذات نظرا لكفايته الفنيةإلى مقا
والأهلية الواجب توفرها في المقاول الفرعي لإبرامه عقد المقاولة هي نفسها الأهلية الواجب             
توافرها في المقاول الأصلي، إذ يعد المقاول الفرعي مقاولا بالنسبة للمقاول الأصلي الذي يعد    

  .رب عمل لأن العلاقة بينهما هي علاقة مقاول برب عمل
، فهو مرتبط بعقد عمل، إما مع المقاول الأصلي، وبالتالي يقـوم بعملـه عنـد                2أما العامل و

  المقاول الأصلي بتوجيه منه وتحت إشرافه، وإما مع المقاول الفرعي، فيقوم بعمله عنـد
  .    3 المقاول الفرعي بتوجيه منه وتحت إشرافه
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 وفي فرنسا يقع أن يتعاقد المقاول الأصلي مع مقاول فرعي تنحصر مهمته في قيامه بالعمل مع عمال هو الذي يحضرهم بنفـسه،                       - 3
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 ,P. DELEBEQUE( من قانون العمل L143-8وضمان دفع الأجر لهم في مجال مقاولات البناء قرر المشرع الفرنسي ذلك في المادة 

op. cit. p69. M. PLANIOL, G. RIPERT, T11,  op. cit. n°919-920, p154. M. PLANIOL, G. RIPERT, J. 
BOULONGER, T2, op. cit. n°2995, p936, JOSSERAND, Précis de droit civil, Les principaux contrats nommés, 

troisième partie(suite), titre5, n°1288, p 619.(  



لمقاول الفرعـي الـذين يـشتغلون       ويستفيد أيضا المقاول الفرعي وعمال المقاول الأصلي وا       
لحساب المقاول الأصلي والمقاول الفرعي على التوالي في المطالبة بالدين، وهذا ما قـضت              

 للمقاولين الفرعيين والعمال الذين يشتغلون لحـساب        «م حيث أعطت الحق   . ق 565به المادة   
 الذي يكون مـدينا     المقاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر            

كما أعطت نفس الحق لعمال المقاول الفرعي اتجاه        . »به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى     
كل من المقاول الأصلي ورب العمل، وهذا ما سيتبين في محله بصورة مفصلة عند التطرق               

  .لضمانات دفع الأجر للمقاول الفرعي والعمال
  

  الفرع الثاني
  ة البناءزمان ومكان دفع أجر مقاول

   زمان دفع الأجر-أولا 
 تدفع الأجرة عند تسلّم العمل إلا إذا اقتضى العـرف أو            «م على أنه  . من ق  559تنص المادة   

  .»الاتفاق على خلاف ذلك
م أن المشرع ربط زمن دفع الأجر في عقد المقاولة بوقت تسلّم          . ق 559يتبين من نص المادة     

 الالتزامات المقابلة في وقت واحد، ويعتبر هـذا         العمل من رب العمل، وذلك رغبة في تنفيذ       
الحكم خروجا عن أحكام القواعد العامة للعقد والتي تقضي بأن يتم دفع الأجر فـور انعقـاد                 

 يجب أن يتم الوفاء     «م أنه . ق 281/1العقد، أي يدفع مقدما قبل تنفيذ العقد، حيث تنص المادة           
ولكن . »لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك       فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما         

م في حالة وجود اتفاق أو نص قانوني يقـضي بغيـر مـا              . ق 281/1يستبعد تطبيق المادة    
تتضمنه، ومادام أن هناك نص في أحكام عقد المقاولة يقضي بغير ما هو منصوص عليه في                

 الأخـذ بهـذا الـنص    ، فوجب» يستحق دفع الأجرة عند تسلّم العمل«القواعد العامة إذ ينص   
  .الخاص المتعلق بميعاد دفع الأجر في المقاولة

إلا أن هذه الأحكام لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز للمتعاقدين الاتفاق على ما يخالفها،                
، 1وهذا ما يحصل غالبا في عقود المقاولات، حيث يتفق فيها الطرفان على مواعيد دفع الأجر             

جلا، بأن يتم دفعه بعد فترة من تسلّم العمل، أو أن يدفع مقدما قبـل               وقد يتفقان على دفعه مؤ    
البدء في العمل، أو أن يدفع مبلغ احتياطي للإنفاق منه، ويدفع الباقي عند الانتهاء من العمل،                
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أو أن يدفع مبلغ مقسط أي على شكل أقساط دورية، يدفع كل قسط منه كلما انقضى شطر من 
  .1، أي بحسب تقدم سير الأعمالالزمن أو تم قسم من العمل
 من قانون الموجبات والعقود اللبناني ذكرت بصفة صريحة         573وفي هذا الصدد فإن المادة      

 لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام المنشأ أو العمل، وإذا كانت            «هذا المعنى حيث نصت على أنه     
ن الزمن أو تم قسم     الأجرة معينة أجزاء على شرط أن يدفع الجزء منها كلما انقضى شطر م            

لكن إذا كـان تـسليم      . »من العمل، فإن الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر أو إتمام كل قسم            
العمل لا يتم دفعة واحدة، فهل يجزئ دفع الأجر كذلك في حالة لم يرد الاتفاق علـى دفـع                   

  الأجر؟
عمل فإن الأجر   الأرجح هو وجوب الرجوع إلى نية المتعاقدين، فإذا اتفقا على تجزئة تسليم ال            

يجزئ كذلك، بحيث لا يلتزم رب العمل إلا بجزء من الأجر يساوي الجزء من العمل الـذي                 
تسلّمه، لأن النص على تجزئة العمل، يدل على رغبة المتعاقدين في تجزئة الأجر، لكن إذا لم 

عمل سـيتم   يتفق المتعاقدان، أولم يتبين من نيتهما أنهما أرادا تجزيء العمل، فهذا يعني أن ال             
  .جملة واحدة، ومن ثم يكون لرب العمل الامتناع عن دفع الأجر إلى أن يتم تسليم العمل

وقد لا يوجد اتفاق بين الطرفين ولكن يوجد عرف يقرر موعدا أو مواعيد معينة لدفع الأجر                
حيث يلزم عندها إتباع هذا العرف، ويقرر عرف المهنة مثلا أن ميعـاد دفـع الأجـر فـي        

لات الكبيرة يكون على أقساط بحسب ما يتم إنجازه من الأعمال، أما فـي المقـاولات                المقاو
  .2الصغيرة فيكون ميعاد دفع الأجر في الغالب عند تسلّم العمل

  
   مكان دفع الأجر-ثانيا 

لا توجد قاعدة خاصة لتعيين مكان دفع الأجر في عقد المقاولة، لذا يجب الرجوع إلى القواعد                
 الالتزام عن طريق الوفاء، التي تحدد مكان الوفاء بالالتزام بصفة عامة، وفي             العامة لانقضاء 

 إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، وجـب          «م على أنه  . ق 282هذا الصدد تنص المادة     
تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيـر                 

  .ذلك
ت الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو              أما الالتزاما 

  .»في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة
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ومن خلال هذه المادة يستخلص أنه عندما يكون الأجر المتفق عليه بين رب العمل والمقاول               
ن عبارة عن أرض أو سيارة مقابل العمل الذي سيؤديه المقـاول،            شيئا معينا بالذات كأن يكو    

فإن رب العمل يجب عليه أن يقوم بدفع ذلك الأجر في المكان الذي كان موجودا فيه وقـت                  
نشوء الالتزام، أي وقت إبرام عقد المقاولة، أما عندما يكون الأجر المتفق عليه شيئا معينـا                

 يكون من النقود، فإن دفع الأجر للمقاول يكون في موطن           بالنوع فهو من المثليات، وغالبا ما     
رب العمل المدين بالأجر أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعماله وذلـك عنـدما تكـون                  

  .المقاولة متعلقة بهذه الأعمال
ن السالف الذكر ليس من النظام العام، وعليه يمكن اتفاق          اماكلغير أن وجوب دفع الأجر في ا      

م، وبذلك يجوز   .ق282/1ن المعين في المادة     اخر لدفع الأجر غير المك    آن  امكالطرفين على   
الاتفاق على أن يكون الدفع في موطن المقاول أو مركز أعماله، أو في مكان تـسليم العمـل      
إلى رب العمل، أو في أي مكان آخر، وعندئذ يجب تقديم ما يقضي به هذا الاتفاق على حكم                  

  .1ص الشيء معين بالذات فيما يخم. ق282/1المادة 
 وعندما يكون الأجر شيئا معينا بالنوع يتم دفعه في موطن رب العمل كمـا سـلف ذكـره،                 

وتغيير هذا الأخير لموطنه يؤدي إلى تغيير مكان الالتزام بدفع الأجر حيـث يتحـول إلـى                 
دة المـا المكان الجديد الذي يتواجد به رب العمل لأن القاعدة العامة المنصوص عليها فـي                

 بأن مكان الدفع هو موطن رب العمل وقت دفع الأجر وليس المـوطن              م تقضي . ق 282/2
  . وقت انعقاد المقاولةلهالسابق الذي كان 

 عندما يكون محل الالتـزام      وإذا ما تم الاتفاق على أن يكون مكان الوفاء هو موطن المقاول           
ل بدفع الأجر فـي المـوطن       ، وغير هذا الأخير موطنه لم يلتزم رب العم        شيء معين بالذات  

الجديد، وذلك لأن اشتراط الدفع في موطن المقاول استثناء من القواعد العامة، والاستثناء لا              
يتوسع، وإذا أراد المتعاقدان أن يكون الوفاء في موطن المقاول ولو تغّيـر هـذا المـوطن،                 

  .2عليهما أن ينصا على ذلك
ع الأجر بالاتفاق، وإذا لم يوجد تطبـق المـادة          ووفقا لما سبق فإنه يؤخذ في تحديد مكان دف        

 حالـة   282/2 حالة محل الالتزام شيء معين بالذات، وتطبق أحكـام المـادة             م،. ق 282/2
 وعند تعيين مكان دفع الأجر على النحو المتقدم الذكر، لا يجوز لـرب            .الالتزام معين بالنوع  

 حجز دائن للمقاول علـى الأجـر        العمل الدفع في مكان آخر إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، كأن          
  .3تحت يد رب العمل، فيجوز لهذا الأخير أن يودع الأجر لدى خزانة المحكمة
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  الفرع الثالث
  إثبات دفع الأجر

يجب التمييز بين إثبات وجود عقد المقاولة وبالتالي الالتزام بدفع الأجر، و بين الاتفاق على               
زامه بدفع الأجر، بالنسبة للحالـة الأولـى لا         مقدار الأجر، وبين إثبات وفاء رب العمل بالت       

تدخل في مجال الموضوع محل الدراسة، وبالنسبة للحالة الثانية والتي هي ليست محل هـذه               
الدراسة، إلا أنه أشير وبصفة مختصرة أن إثبات الاتفاق على مقدار الأجر، يمكن أن يكـون               

  .1بكل وسائل الإثبات
لأجر، فإنه يتعين معرفة عبء إثبـات وفـاء رب العمـل            أما بالنسبة لطرق إثبات الوفاء با     

فيما يخـص عـبء     . بالتزامه بدفع الأجر، كما يتعين معرفة طرق إثبات الوفاء بهذا الأجر          
، وكرسـه   2»البينة على مـن ادعـى     » إثبات الوفاء بالأجر، تقضي القاعدة المشهورة بأنه        

بات الالتزام وعلـى المـدين إثبـات         على الدائن إث   «م التي تنص  . ق 323المشرع في المادة    
ويستخلص مما سبق أن عبء الإثبات لا يقع بصفة خاصة على طرف أو             . 3«التخلص منه   

آخر، وإنما يقع على الطرف المستفيد من الإثبات، و المستفيد هنا هو رب العمـل المـدين                 
  .4بالالتزام بدفع الأجر، فهو الذي يقع عليه إثبات الوفاء بالتزامه

ا يخص طرق إثبات الوفاء بالأجر فإن رب العمل يقوم بإثبات ذلك بالطرق التي يثبت               أما فيم 
بها قيام الالتزام بدفع الأجر، ولإثبات قيام هذا الالتزام يجـب تحديـد الطبيعـة المدنيـة أو                  

 من جانب المقاول، والذي يكون تارة مدنيا وتارة تجاريا حسب طبيعة العمـل              التجارية للعقد 
 العمل الذي يقوم به المقاول ليس من         المقاول، تجاريا أو غير تجاري، فإذا كان       الذي يقوم به  

جانبه، كما أن قيامه بعمل من أعمال المهن الحـرة           الأعمال التجارية كان العقد مدنيـا مـن     
، ولو أن بعضهم قد يـشتري المـواد         5يعد عملا مدنيا، لأنها تقوم أساسا على النشاط الذهني        

رس بها مهنته ثم يبيعها ويحقق بذلك شيء من الربح، إلا أن المبدأ بالنـسبة               الأولية التي يما  
إلى هذه المهن أنها يجب أن تظل مدنية، طالما أن الجانب البارز فيها هو المجهود الـذهني،                 
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، 1أما إذا قام صاحب المهنة الحرة بأعمال تجارية تتضمن فكرة المضاربة أو فكرة الوساطة             
ال حتى طغى على الجانب الذهني، فإن العقد لا يتجزأ في مثل هـذه              واتسع نطاق هذه الأعم   

الحالة وإنما يجب اعتباره عملا تجاريا، وبذلك فإن المهندس المعماري عند تعاقده مـع رب               
العمل لوضع تصميم يريده هذا الأخير، يعتبر عملا مدنيا، لكن إذا قام المهنـدس المعمـاري        

سة، بالإشراف على العمل والقيام بأعمال البناء فيـورد         بالإضافة إلى وضع التصميم والمقاي    
، لأن عمله المـادي     2المواد والآلات، ويقدم العمال اللازمين، يعتبر عمله تجاريا بالنسبة إليه         

  .تغلّب على عمله الذهني
يكون عقد المقاولة تجاريا بالنسبة إلى المقاول إذا كان موضوعه عمل من الأعمال التجارية              و

ت، سواء ورد المواد من عنده أو وردها رب العمـل، ومـن هـذه               . ق 2ي المادة   المحددة ف 
الأعمال تعاقد المقاول مع رب العمل على تشييد بناء أو إقامة مصنع أو تـرميم منـزل، أو                  
على إنشاء طريق أو جسر أو على حفر ترعة أو مصرف أو على مد سكة حديدية أو نحـو                   

 المتعلق بالنشاط العقاري    93/03المرسوم التشريعي رقم    كما أن   . 3ذلك من أعمال الإنشاءات   
، اعتبر القائم بالترقية العقارية شخصا طبيعيا كـان أو معنويـا تـاجرا،              03 و 02في مادته   

 .واعتبرت المادة الرابعة منه أن هذه النشاطات والمتعلقة بالترقية العقارية تعد عملا تجاريـا             
  .المقاول فإنه يجوز إثباته عليه بجميع الطرقوعندما يكون العقد تجاري بالنسبة إلى 

لقد سبق ذكر أن إثبات دفع الأجر في عقد المقاولة يتم بنفس الطرق التي يثبت بها الالتزام                 و
بدفع الأجر، وبالإضافة إلى هذه الطرق المقررة في القواعد العامة للإثبـات، أورد التقنـين               

  .المدني نصا خاصا في إثبات الوفاء
  

  لطرق المقررة في القواعد العامة للإثبات ا- أولا
، ) م.ق30المـادة   (إذا كان عقد المقاولة تجاريا فإنه طبقا للقواعد العامة المقررة في الإثبات             

يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات كالبينة والقرائن وكل وسيلة أخرى ترى المحكمة وجـوب              
أجر المقاولة إذا كانت تجارية يـتم بجميـع         ، ولذا فإثبات دفع     4قبولها مهما كانت قيمة الأجر    

                                                           
 فيه على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحـساب مفوضـه   commissionnaireعقد يأخذ الوسيط : la commission الوساطة - 1

commettant       إلباس ناصيف ، الكامـل فـي قـانون         (بل عمولة يتقاضاها من المفوض       بيعا وشراء وغيرها من العمليات التجارية مقا
   ).  474، ص1999، عويدات للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1التجارة، المؤسسات التجارية، ج 
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أما إذا كان عقد المقاولة مدنيا، يتم إثبات الوفاء بالأجر بالرجوع إلى القواعد العامة              . 1الطرق
م وما بعدها ،    . ق 324المقررة في الإثبات في القانون المدني، والمنصوص عليها في المادة           

وجب إثباته بالكتابة أو ما يعادلهـا، طبقـا          2ج. د 100.000فإذا كانت قيمة الأجر تزيد عن       
م، أما إذا كانت قيمته أقل من ذلك فإنه يجوز إثباته بجميع الطرق منها              . ق 333لنص المادة   

  .البينة والقرائن
وتجدر الملاحظة أنه توجد حالة لا يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة، وهي حالة مـا إذا أبـرم                  

ميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقـاول أن يطالـب            العقد بأجر إجمالي على أساس تص     
بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى                  
خطأ رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق على أجره مع المقاول، ولا يجوز أن يثبت هذا              

). م. ق 561المـادة   (صلي ذاته قد اتفق عليه مـشافهة        الاتفاق إلا بالكتابة ما لم يكن العقد الأ       
وهنا إثبات الاتفاق على تعديل الأجر يتبع الاتفاق الأصلي بحيث إذا كان الاتفـاق الأصـلي                
مكتوبا لا يصح أن يثبت تعديل الأجر إلا كتابة، وإثبات دفع الأجـر أيـضا يتبـع الاتفـاق                   

ة في الإثبات، فإثبات دفع الأجر يتم كتابة        الأصلي، فلا يعد هذا إذن خروجا عن القواعد العام        
  .إذا كان الاتفاق الأصلي مكتوبا سواء كان العقد مبرما بسعر إجمالي أو لم يكن كذلك

  
   الطرق  الخاصة لإثبات الوفاء بالأجر- ثانيا

الأصل أن رب العمل إذا وفى بالأجر أو بجزء منه، فمن حقه أن يحصل مـن المقـاول أو                   
ى دليل لإثبات هذا الوفاء، فإن كان القانون يتطلب لذلك سندا مكتوبـا فمـن          الدائن بالأجر عل  

م، وهذا هـو    . ق 284حقه أن يحصل  منه على مخالصة مكتوبة، حسب ما تقضي به المادة              
الدليل المألوف لإثبات الوفاء الكلي أو الجزئي، غير أن المادة  السالفة الذكر قـضت بأنـه                 

 حق رب العمل أن يطلب من المقاول رد سـند الأجـر أو              بالإضافة إلى هذه المخالصة من    
إعدام هذا السند أو إلغائه إذا دفع له كل الأجر، أما إذا دفع له جزء من الأجر فلرب العمـل                    

  .الحق في المطالبة بالتأشير على السند بما دفعه
حالـة  والهدف من كل ذلك هو الزيادة في الاحتياط للتزود بمختلف الأدلة على الوفاء، فـي                

ضياع المخالصة لا يبقى عند رب العمل دليل لإثبات الوفاء بـالأجر، ويمكـن أن يطالبـه                 
المقاول مرة أخرى بالوفاء، لكن في حالة رد السند الأصلي لرب العمل أو إلغائـه إذا كـان                  
الوفاء كليا، أو التأشير عليه إذا كان الوفاء جزئيا، فإنه لا يستطيع المقاول المطالبـة بـدفع                 

                                                           
، محمد باشا عمر، القـضاء التجـاري، دراسـة          57/96فهرس رقم   / 15/09/1996 حكم صادر عن محكمة تمالوس مؤرخ في         - 1
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، وأشير أن نفقات    1جر أو بما وفى منه مرة أخرى، ولو ضاعت المخالصة من رب العمل            الأ
 283المادة  (الوفاء بالأجر تكون على رب العمل ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك                

  ).م.ق
وفي حالة ضياع سند الدين بالأجر من المقاول، يحق لرب العمل المطالبة بإشهاد من المقاول               

ذا السند، ولا ضرورة أن يكون هذا الإشهاد مصدقا على الإمضاء فيه، ولكـن              على ضياع ه  
  .2التصديق يجعل رب العمل محمي من إنكار المقاول لتوقيعه إلا عن طريق التزوير

وفي حالة امتناع المقاول أن يرد لرب العمل سند الأجر أو يعدمه أو يلغيه أو يأشـر عليـه                   
ا بضياعه في وقت إعطائه المخالصة، يجوز لرب العمـل          بالوفاء الجزئي، أو يكتب له إشهاد     

، بما يتضمنه هذا العرض من مصروفات       3اللجوء في وفاء دينه إلى طريق العرض الحقيقي       
  .تكون على حساب المقاول لأنه امتنع بغير وجه حق من تمكين رب العمل من طرق الإثبات

 284ة وبين ما أضافته المـادة       وأشير في الأخير أنه يجوز لرب العمل الجمع بين المخالص         
م من تسليم السند أو إعدامه أو إلغائه أو التأشير عليه بالوفاء الجزئي أو الإشهاد المكتوب                .ق

بضياعه، فالمخالصة تعد دليلا كاملا، كما أنه يمكن الاكتفاء باسترداد الـسند أو إعدامـه أو                
يكون أيضا قرينة على الإبراء، أما      إلغائه، إلا أن هذا كما يكون قرينة على الوفاء، يمكن أن            

بالنسبة للتأشير بالوفاء الجزئي فهو دليل كامل على هذا الوفاء، ولا يخشى عليه من الضياع               
  .4وذلك لأنه لا يضيع إلا إذا ضاع سند الدين بالأجر نفسه

  
  المطلب الثاني

  تخلف الالتزام بدفع الأجر
 تكون لديه مبررات لذلك تعفيـه مـن دفـع        في حالة عدم قيام رب العمل بالوفاء بالأجر، قد        

، أما إذا لم يكن له أي مبرر لامتناعه عن الوفاء، قرر المـشرع فـي                )الفرع الأول (الأجر  
، كما قرر في مواجهته     )الفرع الثاني (مواجهته جزاءات لعدم دفعه أجر مقاولة البناء للمقاول         

 الأجر من المقـاول الأصـلي       ضمانات للمقاول الفرعي مباشرة في حالة عدم حصوله على        
  ).الفرع الثالث(
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  الفرع الأول 
  حالات الإعفاء من دفع الأجر
  ، وجود عيب في1من بين الحالات التي تبرر إعفاء رب العمل من الوفاء بالأجر

، وتقادم دعـوى الوفـاء بـالأجر        )ثالثا(، هلاك الشيء    )ثانيا(، خطأ المقاول    )أولا( الرضا  
  ).رابعا(
  

  جود عيب في الرضا و-أولا 
  وهذه، 2 المقاولة نتيجة وجود عيب في رضاءهإبطال عقد رب العمل يطلبيمكن أن 

، أو  3 العيوب هي نفسها في العقود الأخرى، كأن يكون قد شابه إكراه، أو غلط، أو تـدليس               
، غير أنه بالنسبة للغلط في       الحالة تبرر إعفاء رب العمل من الوفاء بالأجر        وهـذه. 4استغلال

  .عقد المقاولة له تطبيقات ذات أهمية وخاصة حالة الغلط في ذات أو صفات المتعاقد
   الغلط في ذات أو صفات المتعاقد-

يشترط في الغلط الجوهري إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة مـن صـفاته، أن                 
 الذات  ، وعليه لا يؤثر هذا الغلط في رضا رب العمل إن لم تكن هذه             5يكون هو الدافع للتعاقد   

  .أو تلك الصفة محل اعتبار في التعاقد
وفي عقود المهن الحرة قد يأخذ المتعاقد مع المهندس المعماري في اعتباره شخـصية       
هذا الأخير، وقد تكون شخصية المقاول محل اعتبار أيضا في غير المهـن الحـرة كحالـة                 

 به ويعتمد على صدقه     مقاولات الإنشاءات الكبيرة التي يفتش فيها رب العمل عن مقاول يثق          
فإذا تعاقد رب العمل مع شخص على اعتبار صـفته كمهنـدس            . 6وأمانته ونشاطه في العمل   

معماري، غير أن الحقيقة غير ذلك، فإنه يحق له أن يرفض دفع الأجر لهذا الـشخص، وأن                 
 الـصادر فـي     49339يطلب إبطال هذا العقد، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار رقم             

من المقرر قانونا أنه يجوز للمتعاقد الذي وقع فـي غلـط            « :، الذي جاء فيه   14/11/19887
جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله ومن المقرر أيضا أنه يعتبر الغلط جوهريا إذا وقع                

                                                           
1- JEAN BERNARD AUBY. HUGUES PERINET MARQUET, droit de l’urbanisme et de la construction, 4e 
édition, édition Montchrestien, Paris, 1996, n°1066 et suivants. p478. 
2-J. B.AUBY. H. P.  MARQUET, op. cit. n°1068, p478.  
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في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيـسي فـي                  
  . القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانونالتعاقد ومن ثم فإن

 أن الطاعن لم يلتزم بالعقد إلا على اعتبـار          - في قضية الحال     - لما كان من الثابت     
صفة المهندس للمطعون ضده دون أن يقدم هذا الأخير أي وثيقة تثبت صفته هذه، فإن قضاة                

 أن يدفع للمطعـون ضـده أجـوره         المجلس بتأييدهم للحكم المستأنف القاضي على الطاعن      
  .المستحقة خرقوا القانون

  .»ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
وفي الأخير أشير إلى أنه إذا وقع غلط في الحساب أو وقعت غلطة في القلـم فإنـه                  

م لا يؤثر في صفة العقد، وبالتالي لا يكون في هذه الحالـة رضـا رب                . ق 85تطبيقا للمادة   
  . معيب ولا يحق له إبطال عقد المقاولة وإنما يجب تصحيح الغلط فقطالعمل

  
   خطأ المقاول-ثانيا 

ويمكن لرب العمل أن يرفض دفع الأجر بسبب خطأ المقاول الذي يتحقق في حـالات       
  :1عدة منها
   التأخير في إنجاز العمل أو التأخير في تسليمه- 1

الزمان المناسبين يعتبر أنه قد وقع في       إن تأخر المقاول عن تسليم العمل في المكان و        
خطأ لإخلاله بالالتزام بالتسليم، وهو التزام بتحقيق نتيجة، مما يعطي الحـق لـرب العمـل                
الامتناع عن دفع الأجر إلى غاية طلب التنفيذ العيني مع التهديد المالي إذا كان يقتضي ذلـك                 

التعويض طبقا للقواعد العامة،    تدخل المقاول شخصيا، أو طلب التعويض، أو طلب الفسخ مع           
ويحق له أيضا أن يوكل القيام بالعمل إلى مقاول آخر بعد الحصول على ترخيص قـضائي                

  .2)م. ق170المادة (بذلك 
، كما لو أثبـت المقـاول أن        3ولا تنتفي مسؤولية المقاول إلا إذا أثبت السبب الأجنبي        

ن امتنع هذا الأخير مثلا عن دفـع        خطأ رب العمل هو الذي سبب تأخره في إنجاز العمل، بأ          
القسط المستحق من الأجر في موعده المحدد في العقد أو تأخر فيه، مما أدى إلى عدم تمكن                 

                                                           
1 - J.B.AUBY. H.P. MARQUET, op. cit. n°1069, p478. 
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أوراق الملف يتبين أن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما دون ارتكاب أي تجاوز كان في ممارسة سلطتهم وأنهم لم يقـصروا     

ا م لأنها لجأت إلى مقاول آخر الذي قام بتنفيذ التزام المطعـون ضـدهم             . ق 170في تعليل قضائهم إذ أن الطاعنة خالفت أحكام المادة          
والمتمثل في تشييد مجموعة من المساكن المتعاقد عليها نظرا لامتناعهما عن ذلك وهذا من دون أن تطلب صاحبة الطعن من القـضاء                      

م حـسم الادعـاءات     . ق 170ترخيصا لهذا الغرض مع الإشارة أن من شأن هذه الطريقة المنصوص عليه في المادة الـسالفة الـذكر                   
فيستنتج من ذلك أن الوسائل المثـارة غيـر سـديدة           . طعون ضدهما في وقتها والمتعلقة بمحل العقد ذاته       والمنازعات التي احتج بها الم    

  »     برمتها وينبغي رفض الطعن
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المقاول من دفع أجور العمال، أو نفقات شراء المواد الضرورية للعمل، أو توقـف العمـل                
ترة مـن الـسنة،   بسبب قوة قاهرة كهطول أمطار غزيرة غير متوقعة أو ثلوج كثيرة خلال ف    

وتسبب ذلك في عدم تمكن العمال من الوصول إلى محـل العمـل وإنجـازه فـي الوقـت                   
  .1المناسب

 يسمح لرب العمل أن يرفض دفـع الأجـر          -ويكون المقاول قد وقع في خطأ أيضا        
 في حالة تأخر المقاول في البدء بالعمل أو تأخره فـي إنجـازه،   -ويطلب فسخ عقد المقاولة  

 إنجازه في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة، فيصبح التنفيـذ مـشوبا               بحيث لا يمكن  
بعيب لا يمكن تداركه، كأن يتفق عارض مع مقاول على أن ينجز له أعمالا فـي معرضـه                  

، أو أن يصنع له أشياء لعرضها في معرض معروف تـاريخ افتتاحـه،              )ترميمه أو تزيينه  (
  .2اول ينجز العمل قبل افتتاح المعرضفيكون هناك اتفاق ضمني على أن المق

كما لرب العمل أن يمتنع عن دفع الأجر حالة ما إذا صرح المقاول أنه لن ينفذ العمل                 
، كما  3أو اتخذ مسلكا ينم عن هذه النية أو أتى بفعل من شأنه أن يجعل تنفيذ التزامه مستحيلا                

أسبوع بترميم المنزل، وقبل لو تعاقد صاحب منزل مع مقاول على أن يقوم هذا الأخير خلال           
حلول هذا الأسبوع تعاقد هذا المقاول مع صاحب منزل آخر على القيام أيضا بترميم منزلـه                
في خلال  الأسبوع نفسه، ففي هذه الحالة يجوز لرب العمل، صاحب المنزل الأول أن يفسخ                

  .العقد ويتفق مع مقاول آخر، ولن يستحق المقاول أجرا في هذه الحالة
  )م. ق553المادة (يام المقاول بالعمل على وجه معيب أو مناف للعقد  ق- 2

قد يقع المقاول في خطأ بسبب قيامه بالعمل على وجه معيب بأن يخالف قواعد الفـن                
، مما  4وأصول المهنة وأعرافها، أو بسبب إخلاله ببعض الشروط والمواصفات المتفق عليها          

طلب إما فسخ عقد المقاولة إذا كـان إصـلاح          يفتح المجال لرب العمل لرفض دفع الأجر، و       
العيب مستحيلا، كأن يشيد مقاول البناء المبنى ويعلو الأدوار الأولـى منـه علـى خـلاف                 
المواصفات والتصميم الموكول إليه تنفيذه، فعند ذلك لا يستطيع تـدارك هـذا الخطـأ إذ أن                 

يل إلى إصلاح طريقة التنفيـذ      الأدوار التالية ستكون على غرار الأدوار الأولى معيبة فلا سب         
إلا بهدم البناء كله، أو أن يطلب منه إصلاح العيب إذا كان ذلك ممكنا، إما على يد المقـاول                   
نفسه وعلى نفقته مع التعويض إن كان له محل، أو على يد مقاول آخر بعد طلب رب العمل                  
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المقـاول الأول   ترخيصا في إصلاح العيب أو في إنجاز العمل كله من القضاء وعلى نفقـة               
  .1بالإضافة إلى ما يمكن أن يطلبه من تعويض إن كان له محل

وحتى يكون لرب العمل الحق في عدم دفع الأجر وفسخ العقد، أو توكيل مقاول آخر               
لإنجاز العمل على نفقة المقاول، يجب عليه أن يقوم بإجراءات قانونية معينة المتمثلـة فـي                

 طريقة التنفيذ المعيبة أو المنافية للعقد خلال أجـل معقـول            إنذار المقاول أولا بأن يعدل عن     
م، وعليه لا يكفي مجرد توجيه رسالة أو رسالتين مـن           . ق 553يعينه له، تطبيقا لنص المادة      

رب العمل للمقاول يطلب منه استئناف الأشغال الموقوفة، لأنه لا تعد تلك الرسـالة وسـيلة                
نع الأدلة بنفسه لنفسه وهو ما قـضى بـه المجلـس            إثبات في حد ذاتها، إذ أنه لا يجوز ص        

، على أنه إذا كان العدول عن طريقة التنفيـذ          11/11/19872الأعلى في قراره المؤرخ في      
المـادة  (مستحيلا يستطيع رب العمل طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجـل                

  ).تضمن القانون المدني الم58-75 المعدل والمتمم للأمر رقم 10-05 من القانون 49/2
والدين الذي لرب العمل الناتج عن التعويضات المترتبة بسبب خطأ المقـاول يكـون              
قابلا للمقاصة مع الدين الذي للمقاول المترتب عن الأجر، بتوفر شروط المقاصة، بأن يكون              

و الدينان اللذان تتحقق بينهما المقاصة بين نفس الشخصين، وأن يكون موضـوعهما نقـودا أ              
مثليات متحدة في النوع وفي درجة الجودة، وأن يكونا خاليين من النزاع ومـستحقي الأداء،               

، وعند حدوث المقاصـة     3وأن يكون كل من الدينين صالحا للمطالبة به قضاءا وللحجز عليه          
  .يبقى على رب العمل دفع الأجر الناتج بعد المقاصة فقط

  
  4 هلاك الشيء-ثالثا 

إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه        « :لى ما يلي  م ع . ق 568تنص المادة   
لرب العمل فليس للمقاول أن يطلب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة علـى                 
من قام بتوريدها من الطرفين، أما إذا كان المقاول قد أعذر بتسليم الـشيء أو كـان هـلاك                  

، وجب عليه أن يعوض رب العمل، فإذا كان رب          الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطأه       
العمل هو الذي أعذر بتسليم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعا إلى خطأ منه أو إلى                  
عيب في المادة التي قام بتوريدها كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفـي           

  .»إصلاح الضرر عند الاقتضاء
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م من الضروري أن يكون محددا      . ق 568ن تطبيق المادة    وقبل كل شيء يجب ذكر أ     
بالعقود التي يكون فيها العمل منجزا على شيء مادي ويقوم المقاول بصناعته أو تصليحه أو               
تحويله، وعليه يجب إقصاء من مجال تطبيق هذا النص كل عقـود المقاولـة التـي يكـون                  

  .1مستشار التقنيموضوعها شيئا غير ماديا كعمل المستشار القانوني أو ال
م السالفة الذكر، المقاول هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء    . ق 568ووفقا لنص المادة    

بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أثبته المقاول إلى غاية تسلّم هذا العمل مـن رب العمـل،                  
م رب  وفي هذه الحالة إذن ينقضي التزام المقاول باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي، وينقضي التزا            

العمل المقابل له، فلن يتحصل المقاول بذلك على أي مقابل تطبيقا لنص المادة السالفة الذكر،               
كما تجد هذه القاعدة تطبيقا لها في القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ العقـود الملزمـة للجـانبين                 

  .2)م. ق121المادة (
دفـع الأجـر كـاملا      أما بعد تسليم العمل فالهلاك يقع على عاتق رب العمل وعليه            

للمقاول، أما قيمة المادة فتهلك على من قدمها أي على مالكها سواء كـان المقـاول أو رب                  
م والتي توافق القاعدة العامة التي تقضي بأن الشيء يهلك علـى            . ق 568العمل تطبيقا للمادة    

 فإذا تعاقد رب العمل مثلا مـع مـشيد بنـاء أو مهنـدس     . Res perit domino»3 «مالكه 
معماري، وقبل أن يسلّم المشيد البناية أو المهندس التصميم، نشب حريق فاحترقت البناية أو              

 وأشـير أن    -التصميم، وكان الحريق بسبب قوة قاهرة، ولم يثبت تقصير من جانب المقاول             
هذا الأخير هو الذي عليه إثبات أن الحريق لم يكن ناتجا عن خطئه وإنما عن قوة قـاهرة أو                   

 فإن تبعة الهلاك هنا يتحملها المقاول فيما قدمها من عمل ومادة، ويتحملهـا              -جئ  حادث مفا 
رب العمل فيما قدمه من مادة، فإن كان المقاول هو الذي قدم مواد البناء أو مواد التصميم لن                  
يستطيع المطالبة بأجر العمل ونفقاته، لأن الحادث المفاجئ جعـل تنفيـذ العمـل وتـسليمه                

يستفد رب العمل من هذا العمل، كما يتحمل المشيد أو المهنـدس تبعـة هـلاك              مستحيلا فلم   
أما لو أن رب    . 4المادة، فلا يستطيع أن يرجع بقيمتها على رب العمل لأنه لم يسلّم الشيء له             

العمل هو الذي قدم مواد البناء أو مواد التصميم فإنه هو الذي يتحمل تبعة هلاك هذه المـواد                  
فيما يخص الأجر ونفقاته فلا يمكن للمقاول أيضا في هذه الحالة مطالبة رب             باعتباره مالكا، و  

  :م هي. ق568، لكن كل ما سبق ذكره ترد عليه حالات خاصة ذكرتها المادة 5العمل بها
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  1 اعذار رب العمل بالتسلّم- 1
إن رب العمل هو الذي يتحمل تبعة الهلاك إذا أعذر بالتـسلّم أو إذا شـاهد الـشيء                  

 أو المنجز وفحصه تطبيقا للمبدأ القائل أن الاعذار ينقل المخـاطر علـى الفريـق                المصنوع
، وفي هذه الحالة يلزم بدفع الأجر ونفقاته، ومادة الصنع كما في حالة تسلّم الشيء،               2المتأخر

  .رغم كون رب العمل لم يتسلّمه
  3 الهلاك بخطأ من المقاول- 2

م فإنه هو الذي يتحمـل      . ق 568/2مادة  في حالة وقوع الهلاك بخطأ المقاول حسب ال       
تبعة ذلك، فيعفى رب العمل من دفع الأجر إلى المقاول، ويسترده منه إذا كان قد دفعه إليـه،        
ويفقد المقاول أجره وقيمة المواد إن كان هو الذي قدمها، كما يكون ملزما بدفع قيمة المـواد                 

 يحق لـرب العمـل أن يطالـب         لرب العمل إن كان هذا الأخير هو الذي قدمها، وفوق ذلك          
بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب خطأ المقاول، ويدخل ضمن خطأ المقـاول أن يعلـم     

  .4بالعيب أو كان ينبغي أن يعلم به وفقا لأصول الصنعة
 خطأ المقاول فيقع عليه ذلك، بأن يثبت غياب الخطأ مـن             انعدام أما فيما يخص إثبات   

  .5قوة القاهرة أو الحادث المفاجئجانبه، أو بإثبات سبب الهلاك كال
   الهلاك بخطأ من رب العمل- 3

م هو الذي يتحمل تبعـة      . ق 568/3إذا وقع الهلاك بخطأ رب العمل، فإنه وفقا للمادة          
الهلاك، وبالتالي يكون ملزما بدفع الأجر كاملا للمقاول بالإضافة إلى دفعه لقيمة المـواد إن               

الحكم ذاته إذا كان رب العمل قد قدم المادة معيبة ولـم  كان المقاول هو الذي قدمها، ويصدق  
يكن بمقدور المقاول بحسب حرفته أن يكتشف هذا العيب، كما يصدق نفس الحكم إذا أعـذر                
المقاول رب العمل بضرورة الحضور لاستلام الشيء المصنوع أو العمل المنجز ولـم يقـم               

  .6بذلك ثم هلك الشيء بيد المقاول
  حص جزئي الاتفاق على ف- 4

إذا اتفق الطرفان على فحص جزئي فإن الأجزاء التي فحصت تعتبر كأنهـا نقلـت،               
وتصبح تبعة الهلاك على رب العمل بعد فحصها، فيكون هذا الأخيـر ملزمـا بـدفع أجـر                  

  .الأجزاء التي تم فحصها دون الأجزاء الأخرى
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   تقادم دعوى الوفاء بالأجر-رابعا 
 للتقادم التي تخضع لها جميع الحقوق والالتزامـات مـدة           قرر القانون القاعدة العامة   

خمسة عشر سنة، ما لم يرد نص خاص يقرر مدة أقل أو أكثر بالنسبة إلى التزام معين وذلك                  
 يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيمـا عـدا   «  على أنهم التي تنص  . ق 308بالمادة  

  . » :فيما عدا الاستثناءات الآتيةالحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون و
وبذلك فإن دعوى الوفاء بأجر المقاولة تتقادم بمرور خمسة عشر سنة كقاعدة عامـة              

وباكتمال مدة التقادم لا ينقضي الالتزام بدفع الأجـر         . 1سواء كانت المقاولة مدنية أو تجارية     
ب أن يتمـسك بـه رب       بقوة القانون، وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يج           

وعندها يفقد المقاول حقه في     . 2)م. ق 321المادة  (العمل أو دائنيه أو كل من له مصلحة فيه          
  .طلب الوفاء بأجر المقاولة

غير أن هناك استثناءات خاصة تجعل تقادم الحق في طلب الوفاء بأجر المقاولة ليس              
 نظرا لتنـوع المقـاولات،      بخمسة عشر سنة، سأورد بعض هذه الاستثناءات التي هي عديدة         

وهي متنوعة حتى في النوع الواحد من المقاولات، مثل مقاولة البناء نظرا لتنـوع طبيعـة                
العمل، وتنوع الأشخاص الذين يقومون به، بعضها ورد في التقنين المدني وبعضها ورد في              

  .القوانين الأخرى
   التقادم بمرور سنتين- 1

ادم بسنتين حقوق الأطباء والصيادلة، والمحامين       تتق «م على أنه    . ق 310تنص المادة   
والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين بشرط أن تكون هـذه            

وعليـه  . »الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مـصاريف             
 ومن  3مذكورة على سبيل الحصر   تتقادم الحقوق المستحقة لطائفة من أصحاب المهن الحرة ال        

بينهم المهندس المعماري بسنتين بشرط أن تكون تلك الحقوق ناتجة عن ما أدوه مـن عمـل                 
  .4يدخل في أعمال مهنتهم وما تكابدوه من مصروفات استلزمها هذا العمل

وتحسب مدة تقادم حق المهندس المعماري في هذه الحالة من تاريخ قيامه بالخـدمات              
، غيـر مـستحقة     5)م. ق 313/1المادة  (ر ولو استمر في أداء خدمات أخرى        مستحقة  الأج  
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الأجر، فإذا طلب رب العمل من المهندس المعماري أن ينجز له تصميما معينا لتشييد منزل،               
وأن يشرف على أعمال البناء، فإنه يبدأ سريان تقادم حقه بانتهاء مهمته في إنجاز التـصميم                

شييد ذلك المنزل، وينقضي حقه بالتقادم حتى لو كان مـستمرا           والإشراف على تنفيذ أعمال ت    
في إنجاز تصميم آخر والإشراف على تشييد بناء آخر غير ذلك المنزل الذي اسـتحق مـن                 
أجله الدين، وإذا حرر سند بحق من الحقوق السالفة الذكر فلا يتقادم إلا بانقضاء خمسة عشر                

رير سند الدين للمهندس المعماري، انقطع التقادم      ، فلو قام رب العمل بتح     )313/2المادة  (سنة  
  .1وبدأ تقادم جديد مدته خمسة عشر سنة

   التقادم بمرور سنة واحدة- 2
المبالغ المستحقة …: تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية«م على أنه    . ق 312تنص المادة   

، أن يحلـف    للعمال والأجراء الآخرون مقابل عملهم، يجب على من يتمسك بالتقـادم لـسنة            
اليمين على أنه أدى الدين فعلا وهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي إلى ورثة المدين أو إلى                 
أوصيائهم إن كان الورثة قاصرين على أنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمـون بحـصول                

  .»الوفاء 
ور م أن حقوق العمال والأجراء الآخرين، تتقادم بمر       . ق 312يستنتج من نص المادة     

سنة واحدة، وهي مدة قصيرة، ولهذا فرض القانون لسقوط الدين أن يحلف المـدين أي رب                
العمل أنه أدى الدين فعلا، والتي توجه إليه من القاضي وفي حالة نوكله عن الحلـف ثبـت                  
الدين في ذمته ووجب عليه وفاءه، ولا يتقادم بعد ذلك إلا بخمسة عشر سنة من وقت صدور                 

وإذا مات الدائن حلفت الورثة، أو أوصـياؤهم  . 2النكول إذا لم يصدر حكم الحكم أو من وقت     
إذا كانوا قصرا، يمين عدم العلم بأنهم لا يعلمون بوجود الدين، أو يمين العلم بأنهم يعلمـون                 

  .حصول الوفاء
ويشمل هؤلاء العمال والأجراء بالنسبة للمقاولة كل من عمال المهنـدس المعمـاري             

صلي وعمال المقاول الفرعي، الذين يقومون بعمل متعلق بالمقاولة المراد          وعمال المقاول الأ  
  .أي أن صفة العميل أو الأجير تكفي لتطبيق هذه المدة للتقادم. القيام بها، كعمال ورشة البناء

ويبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة آنفا من الوقت الذي يتم فيـه الـدائنون أي                
، وتتقادم هـذه    )313/1المادة  (ولو استمروا في تقديم خدمات أخرى       العمال تقديم خدماتهم،    

  .الحقوق بسنة من وقت استحقاقها، إلا إذا حرر سند بهذه الحقوق، فيبدأ تقادم جديد
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وعليه فهؤلاء العمال والأجراء بعد مرور سنة من وقت استحقاق أجرهم يسقط حقهم             
ذلك رب العمل من دفع أجر الأعمـال        في مقاضاته بعد التمسك به من ذوي الشأن، ويعفى ب         

  .والخدمات التي قدمت له من طرفهم
  

  الفرع الثاني
  جزاء عدم دفع الأجر

إذا أخل رب العمل بالتزامه بدفع الأجر بأن لم يدفعه في وقت استحقاقه، وتأخر فـي                
 الدفع، أو كان يريد دفعه لكن في مكان يختلف عن المكان الذي يلزم فيه بالدفع أو أخل بـأي                  

التزام من التزاماته المتعلقة بدفع الأجر، يصبح من حق المقاول أن يطالب بما تقـضي بـه                 
القواعد العامة، فله أن يطلب بالتنفيذ العيني أو بفسخ عقد المقاولة، وذلك بدون الإخلال بحقه               
في طلب التعويض في الحالتين، كما له أن يستعمل الحق في الامتياز أو الحق في الحبس أو                 

  .وقف عن التنفيذالت
وتجدر الملاحظة أنه يمكن للمقاول وقف تنفيذ التزامه أو استعماله حق الحـبس قبـل               
اللجوء إلى القضاء، بمجرد عدم تنفيذ رب العمل لالتزامه المتعلق بالأجر، أمـا الجـزاءات               
الأخرى من تنفيذ عيني أو فسخ أو حق امتياز ، فلا تتم إلا عن طريق القضاء، وبعد القيـام                   

  .بإجراء مهم وهو الإعذار الذي يتم من تاريخه احتساب مدة الإخلال بالالتزام بدفع الأجر
  

   العمل الحق في حبس-أولا 
إذا كان من واجب المقاول أن يسلّم العمل المنجز عند حلول الميعاد فإن له في الوقت                

دفع الأجر، وهذا الحـق     نفسه أن يمتنع عن القيام بهذا الالتزام إذا لم يقم رب العمل بالتزامه ب             
في حبس العمل حتى استيفاء الأجر للمقاول هو أحد الضمانات لتأمين حقه ضمانا لاسـتيفائه               
الأجر مقابل تسليمه العمل المنجز، وأساس هذا الحق التبادل والتقابل بين التزامات المقـاول              

لعامة على أنه   م المتعلقة بحق الحبس في القواعد ا      . ق 200/1ورب العمل، حيث تنص المادة      
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفـاء بـالتزام                  « 

ترتب عليه وعلاقة سببية وارتباط بالتزام المدين، أو مادام لم يقم بتقديم تأمين كـاف للوفـاء      
  .»بالتزامه هذا

لمقاولة، كتقنـين   ويلاحظ أن هناك من القوانين من طبق الحق في الحبس على عقد ا            
 يحـق   « أنـه على   منه في هذا المعنى      677الموجبات والعقود اللبناني، حيث نصت المادة       

للصانع أن يحبس المنشأ وسائر الأشياء التي استلمها من صاحب الأمر للقيام بالعمل إلى أن               
لدفع فـي   يدفع له البدل أو الأجر، وما يكون قد أسلفه عند الاقتضاء ما لم يكن العقد يقضي با                



وفي هذه الحالة يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبـسه وفقـا للقواعـد               . أجل معين 
  .1»المختصة بالمرتهن

، 2ويحبس المقاول الشيء سواء كان منقولا أو عقارا، وسواء كان ماديا أو غير مادي             
مهمـات  وسواء كانت المادة مقدمة من طرفه أو كان قد قدمها رب العمل نفسه والأدوات وال              

التي تسلّمها منه فهذه كلها من الواجب تسليمها لرب العمل وهو يقف عن تنفيذ الالتزام إلـى                 
  .غاية استيفاء أجره، وسأضرب أمثلة تبين كل ذلك

        وحبس شيء مادي عندما يكون منقولا، كامتناع المهندس المعمـاري عـن تـسليم              
ذا الشيء المادي عقارا يمكن للمقاول أن       التصميم الذي أنجزه إلى رب العمل، وحالة كون ه        

يحبس رخصة البناء مثلا أو مستندات ملكية الأرض التي كان مطالبا ببناء منزل فوقها، أمـا   
، يمكن  3إذا أوصى رب العمل على القيام بعمل معنوي، كالمراقبة التقنية أو الاستشارة الفنية            

للمهنـدس المعمـاري أو المراقـب       ، فمثلا يمكن    4استعمال الحق في الحبس على المستندات     
  .التقني أن يحبس ما حصل عليه من رخص باسم رب العمل

والمقاول له الحق في الحبس عندما يكون هو الذي قدم المادة، عنـدما يقـيم البنـاء                 
والمواد من عنده، ولو أنه في هذه الحالة لن يكون للحبس دور كبير نظـرا لكـون العمـل                   

ذي يتأثر من عدم دفع الأجر، أما رب العمل لن يخسر شيئا مـن              والمادة من المقاول، فهو ال    
عدم دفع الأجر، عكس المقاول الذي يخسر الوقت والجهد الذي بذله في إنجاز العمل والمادة               
التي قدمها، وحتى إن أراد التنفيذ على العمل المنجز يجـد دائنـي رب العمـل الآخـرين                  

، وإنما يعتبـر حقـه فـي        5ى الشيء المحبوس  يزاحمونه لأن المقاول ليس له حق امتياز عل       
  ).م. ق201/1المادة  (6الحبس تأمين عيني غير كامل

كما يمكن للمقاول حبس الشيء المنجز عندما يقدم رب العمل المواد لتـشييد البنـاء،               
وهنا يظهر تأثر رب العمل عن عدم دفعه الأجر أكثر من الحالة السابقة خاصـة إذا كانـت                  

 قيمتها أكبر بكثير من العمل المنجز من المقاول، فهنا أكيد أن حبس الشيء              المواد التي قدمها  
  .7الثمين يؤثر على رب العمل مما يجعله غالبا لا يتقاعس في دفع الأجر حتى لا يفقد الشيء

غير أنه إذا قام المقاول بالعمل وكانت حيازته للشيء مجرد حيازة مادية اسـتوجبتها              
، 8 في حيازة رب العمل، فلا يجوز له أن يحبسه على مالكـه            مقتضيات وظيفته وبقي الشيء   
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فمثلا إذا اقتصر عمل المقاول على الحفر والردم في مكان ظل في حيـازة مالكـه، فلـيس                  
  .1للمقاول الحق في حبس هذا المكان حتى يستوفي أجره

ونظرا لكون الحق في الحبس المقرر للمقاول حتى يستوفي أجره تسري عليه القواعد             
عامة المتعلقة بالحق في الحبس، فإن هذا الحق غير قابل للتجزئة، وبالتالي يمكن للمقاول أن               ال

، 2ينفذ الحق في الحبس على كل العمل المطالب بإنجازه حتى لو تم دفع جزء مـن الأجـر                 
ليستوفي الجزء الباقي له من الأجر، غير أنه إذا كان العمل الموصى عليه مقسم إلى أجـزاء               

تميزة يدفع مقابلها الأجر على أقساط بحسب ما تم إنجازه من العمل، فإنه لا يجوز               مستقلة وم 
  .3حبسه كله وإنما يحبس المقاول فقط الأجزاء من العمل التي تمت ولم يستوف أجرها

ويفقد المقاول حقه في الحبس إذا ارتكب خطأ كما سبق وأن تطرقت إليـه، كقيامـه                
ب العمل، كما يفقده إن قام بإرادته بتسليم العمل أو الشيء           بأعمال إضافية دون أخذ موافقة ر     

، وفي حالة إرجاع رب العمل لهذا العمل المنجـز للمقـاول ليـدخل عليـه                4إلى رب العمل  
، وإنما يمكن لـه فقـط       5إصلاحات مثلا، لا يجوز لهذا الأخير حبسه لاستيفاء الأجر السابق         

ويفقـد  . مل الجديد أي الإصلاحات الأخيرة    حبسه لاستيفاء حقه في الأجر المستحق بسبب الع       
 200/1المادة  (المقاول حقه في الحبس أيضا إذا قدم له رب العمل تأمينا كافيا للوفاء بالأجر               

  .6)م.ق
وحق حبس المقاول للشيء ينقضي إذا زال سبب الحبس بتنفيذ رب العمل التزامه بدفع        

الحق ليس من النظام العام، وأخيـرا       الأجر أو إذا نزل المقاول عن حقه في الحبس لأن هذا            
إذا خرج الشيء من حيازة المقاول بإرادته بأن يسلّم له هذا الشيء قبل أن يدفع رب العمـل                  

 يوما من الوقت    30لهذا الأخير الأجر، لكن في هذه الحالة يستطيع أن يطلب استرداده خلال             
ارضته، كما وأنـه إذا لـم       الذي علم فيه بخروج الشيء من يده بغير علمه أو بالرغم من مع            

  ).م. ق202المادة (تنقض سنة من وقت خروجه 
والملاحظ أن الحق في الحبس في التشريعات العربية ومنها التشريع الجزائري يعتبر            
من الحقوق الشخصية، ولذا إذا خرج الشيء المحبوس من يد الحابس، فإنـه لا يـستطيع أن                 

                                                           
المرجـع  ، المجلـد الأول،     7العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسـة، ج          عبد الرزاق أحمد السنهوري،      - 1

  .2 ه، 205ص ، 115السابق، ف
2 - M. PLANIOL, G. RIPERT, op. cit, n°933, p173, P. DELEBEQUE, op. cit. p75. A. BENABENT, op. cit. n°229,  

p25. 
المرجـع  ، المجلـد الأول،     7العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسـة، ج          عبد الرزاق أحمد السنهوري،      - 3

. 251، ص 555 المرجع السابق ، ف    ،11 ج زهدي يكن، . 86عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق، ص     . 205ص،  115السابق، ف 
A. BENABENT, op. cit. n°231, p25.  

4 -A. BENABENT, op. cit., n°230, p25. 
المرجع ، المجلد الأول، 7العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  5

  .A. BENABENT, op. cit.  المرجع السابق،11 جزهدي يكن،. السابق
 للمقاول في أعمال البناء الحق في أن يطلب تأمينا على العقار الذي بناه ضمانا لاستيفاء مالـه                  647 ويقرر القانون الألماني بالمادة      - 6

  ).252، ص555لسابق، ف، المرجع ا11زهدي يكن، ج(من حقوق قبل رب العمل 



اجهة من انتقل إليه الشيء وهو ما قـضت بـه           يستعمل حق الأولوية، ولا حق التتبع في مو       
  .1م. ق201/1المادة 

وأخيرا أشير إلى صورة الدفع بعدم تنفيذ عقد المقاولة، الذي يـستمد تطبيقاتـه مـن                
القاعدة العامة المتمثلة في الحق في الحبس، رغم تميز كل واحد منهما عن الآخر خاصة من                

بق في حالة العقود الملزمة للجانبين، كما هو        ، وهذه الصورة تط   2حيث مجال وآثار كل منهما    
 في العقود الملزمـة     « م على ما يلي   . ق 123الحال بالنسبة لعقد المقاولة، حيث تنص المادة        

للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عـن        
ويدخل ضمن التوقف عـن تنفيـذ       . »نفيذ ما التزم به   تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بت       

  .3التزام المقاول مثلا مغادرته الورشة
ويكون للدفع بعدم التنفيذ أكثر تأثيرا من حبس العمل في عقد المقاولة الزمني الذي يعد       
فيه الزمن عنصرا جوهريا إذ ينقص كم الالتزامات طوال مدة استعماله، كأن يتفق رب العمل 

ترميم جدران منزله في خلال ثمانية أيام ثم يقدم له رب العمل أجرا معينا كل يوم                مع مقاول ل  
عمل إلى غاية نهاية المدة، فإن لم يقم هذا الأخير بدفع الأجر في وقته توقف المقـاول عـن                   
ترميم باقي الجدران حتى يدفع رب العمل الأجر، وهذا يؤدي إلى إنقاص كم الالتزامات التي               

اول مع بقاء رب العمل ملزما بدفع كل الأجر وفقا للعقد لأن توقف المقـاول               على عاتق المق  
  .عن أداء عمله كان بخطأ رب العمل

  
   حق التنفيذ العيني والتعويض الناتج عن التأخر في التنفيذ-ثانيا 

   حق التنفيذ العيني- 1
هو منصوص   كما   4 العيني وإجبار المدين عليه    نفيذللدائن الحق في مطالبة المدين بالت     

 180 يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين  «أنهعلى م التي تقضي . ق164عليه في المادة 
ويشترط حسب هذه المـادة قبـل أن        . » على تنفيذ التزامه عينا، متى كان ذلك ممكنا        181و

يطلب المقاول التنفيذ العيني عن طريق القضاء إعذار رب العمل بأن عليه التزام بدفع الأجر               
يجب تنفيذه، وذلك بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، وهذا الإعذار يمكن أن يكون عن طريق                

                                                           
 أما في القانون الفرنسي الذي لم يضع لحق الحبس قاعدة عامة، وإنما جاءت تطبيقات له في ميادين متفرقة هنا وهنـاك لا يمكـن                         - 1

ه القول عنها مبدأ عام، قد اعتبر حق الحبس في فرنسا من بين الحقوق العينية ويترتب عن ذلك أن خروج الشيء من يد الحابس لا يفقد                        
وقد وضع أخيرا القضاء الفرنـسي قاعـدة   . (P. DELEBEQUE, op. cit. p75)حق التتبع مهما كان الشخص الذي انتقل إليه الشيء 

خاصة متعلقة بحق الحبس بالنسبة لمقاول البناء بأن هذا الأخير ليس له الحق في الحبس على هذا البناء يجعله يستفيد منه قبـل تـسليم                   
 ,Recueil D(واجهة الدائنين الممتازين والدائنين الذين لهم تأمينات عينية متحصل عليها بعد وجود هذا الحق الشيء لرب العمل في م

Jurisprudence, sommaire commentaire, Année 2000, n°38, p393 .(  
لفنون المطبعيـة، بـن عكنـون،        عبد الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنية ل              - 2

  .110، ص88علي علي سليمان، المرجع السابق، ف. 361علي فيلالي، المرجع السابق، ص. 153، ص1986
  .155  عبد الكريم بلعيور، المرجع السابق، ص- 3
  AHMED LOURDJENE, op. cit. p117. 202 علي علي سليمان، المرجع السابق، ص-  4



البريد، كما يمكن أن يكون رب العمل معذرا بمجرد حلول أجل وفائه بالأجر دون حاجة إلى                
  .1)م. ق180المادة (أي إجراء آخر إن اتفق الطرفان على ذلك 

مل بمقتضى عقد المقاولة غالبا ما يكون عبـارة         وبما أن الأجر الذي يلتزم به رب الع       
عن نقود، فمن السهل تنفيذ الالتزام عينا بنقل ملكية هذه النقود جبرا مـن رب العمـل إلـى                   

أما لو حصل وكان الأجر في المقاولة عبارة عن عمل أو امتناع عن عمل، فـيمكن              . المقاول
تنفيذ الالتزام على نفقة رب العمل      للمقاول في الحالة الأولى أن يطلب ترخيصا من القاضي ل         

، وفي الحالة الثانية يمكن للمقاول أن يطالب بإزالة مـا           )م. ق 170المادة  (إن كان ذلك ممكنا     
 173المـادة   (هو مخالف للالتزام أو طلب ترخيص ليقوم هو بذلك على نفقـة رب العمـل                

  ). 174المادة (، أو يطلب إلزام رب العمل عن طريق رب العمل نفسه )م.ق
وإذا طلب المقاول من القضاء التنفيذ العيني بدفع أجر المقاولة وليس حلا آخر كفسخ              
المقاولة لا يجوز للقاضي أن يحكم بالفسخ، وإنما يحكم بالتنفيذ العيني، وهذا ما جاء في قرار                

م، . ق549 تطبيقـا لـنص المـادة    13/06/19902 المؤرخ في 61489المحكمة العليا رقم    
 من المقرر قانونا أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقـدين أن             «: ه أنه والذي جاء في  

يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ومن ثم القضاء بما يخالف                 
  .هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون
 التزامـه    أن أحد طرفي العقد قصر في تنفيذ       – في قضية الحال     –لما كان من الثابت     

ومن ثم فإن القضاة عندما أمروا بإلغاء العقد المبرم بين الطرفين بدلا، من أن يحكموا علـى                 
  .»الطرف المخل بإتمام التزاماته يكونوا بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون

   التعويض الناتج عن التأخر في التنفيذ- 2
ولة أو ما تـسمى التعويـضات       التعويضات الناتجة عن التأخر في دفع أجر عقد المقا        

التأخيرية تشمل ما ينتج من انتفاع وإيراد للعمل المؤدى كالانتفاع من المنزل المشيد، وتسري              
على هذا التعويض القواعد العامة التي تحكم تنفيذ العقد، فلا يكون مستحقا في ذمة رب العمل     

 الأداء ومعين القيمة فإنه يتم      ، فإذا كان أجر المقاولة مستحق     3إلا من وقت إعذاره بدفع الأجر     
  ).م. ق179المادة (إعذار رب العمل بنفس الطريقة التي أسلفت ذكرها 

وإذا كان الأجر عبارة عن مبلغ من النقود، تم تحديده قانونا بواسطة القاضي بعد رفع               
بليـغ  الدعوى القضائية لتحديد أجر المقاولة، فإنه يتم صدور الحكم بتحديد هذا الأجر ثم يتم ت              

                                                           
  .167، ص2، ع1994لة القضائية، سنة ، المج155182 القرار رقم -1
  .65، ص1، ع1991 المجلة القضائية، سنة - 2
المـادة  ( عكس القانون المصري الذي يشترط المطالبة القضائية لاستحقاق الفوائد التأخيرية، وتستحق هذه الفوائد من وقت الإعذار                  - 3

 أما قانون الموجبات والعقـود اللبنـاني        -انون المدني الجزائري   وتجدر الملاحظة أن مثل هذه الفوائد لا تجوز في الق          -) م.م. ق 226
، 540 المرجـع الـسابق، ف     ،11 ج زهـدي يكـن،   (فيأخذ نفس مسار القانون المدني الجزائري في هذا المجال أي ما يخص الإعذار              

  ).   232ص



المدين بالحكم وإعذاره بدفع الأجر، وتكون التعويضات عن التأخير في الـدفع مـن وقـت                
  ).م.ا. ق330 المادة -م . ق186المادة (إعذاره بالدفع 

وعليه لا شأن لتسليم العمل في استحقاق التعويضات التأخيرية، فقد تستحق قبل تسليم             
قام المقاول بإعذار رب العمل لدفع الأجـر،        العمل إذا كان الأجر مستحقا قبل تسليم العمل، و        

وقد تستحق بعد تسليم العمل، في حالة لم يقم المقاول بإعذار رب العمل بدفع الأجر إلا بعـد                  
  .التسليم، أو كان استحقاق الأجر بعد حصول التسليم

  
   حق طلب فسخ المقاولة-ثالثا 

 ـ             هـو تطبيـق     1الأجرإن حق المقاول في فسخ المقاولة لسبب عدم وفاء رب العمل ب
للقواعد العامة للعقد، ولكن ما يجب التطرق إليه أيضا هو تمييز هذه الحالة عن حالة فـسخ                 

  .عقد المقاولة بإرادة رب العمل التي جاءت بها القواعد الخاصة بعقد المقاولة
   تطبيق القواعد العامة للفسخ على عقد المقاولة- 1

رف المتعاقد معـه سـواء كـان المقـاول أو           إذا لم يقم رب العمل بدفع الأجر، فللط       
المهندس المعماري أو المراقب التقني أو كل من ارتبط معه بعقد مقاولة أن يختار طلب فسخ                

م، وهي تقضي بأنه فـي      . ق 119المقاولة عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة         
ه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعـذاره       العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزام        

  .أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك
والأصل أن الفسخ بوصفه جزاء لإخلال أحد الطرفين بالتزامه لا يقع بقوة القانون بل              

يـه حتـى    يصدر به حكم قضائي نهائي، ولرب العمل أن يتقي الفسخ بالمبادرة بتنفيذ ما عل             
صدور الحكم النهائي، كما أن للقاضي السلطة التقديرية، إما أن يقضي بفسخ المقاولة إذا وجد      
مبرر لذلك مع التعويض إذا كان له مقتضى، كأن يكون المقاول قد أنفق مـصروفات علـى                 
إنجاز العمل فيرجع بها على رب العمل كما يرجع بجميع ما تكبده من خسارة وما فاته مـن                  

م لرب  . ق 119/2، وإما أن يمنح القاضي وفقا لنص المادة         2بب ضياع الصفقة عليه   كسب بس 
العمل أجلا حسب الظروف حتى يقوم بوفاء التزامه كاملا المتعلق بدفع الأجر، إذا وجـد أن                

  .الأجر الذي بقي لدفعه للمقاول ليس بمبلغ كبير جدا ولا تبرره الظروف
لعقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلـى         ويمكن أن يتفق الطرفان على أن يعتبر ا       

حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، ففي هذه الحالة يقـع الفـسخ بمجـرد                 
تخلف رب العمل عن تنفيذ التزامه بدفع الأجر بعد إعذاره، إلا إذا اتفق الطرفان على الإعفاء                

سوخا لمجرد عدم دفع الأجر في الأجل       ، فيعتبر العقد مف   )م. ق 120المادة  (من الإعذار أيضا    

                                                           
1 -J. MONTMERIE, A. CASTON, op. cit. n°553, p245. 
2 -Ouvrage précité. 



م، . ق 120ت الدعوى بالفسخ في الحالتين المنصوص عليهما فـي المـادة            عالمحدد، وإذا رف  
فللتثبت فقط من حصول الإخلال بالالتزام إنما ليس للقاضي السلطة التقديرية خلافـا للحالـة      

  .م. ق119/2المنصوص عليها في المادة 
 في طلب الفسخ لعدم وفاء رب العمل بـالأجر وإنهـاء             التمييز بين حق المقاول    -2

  العقد بإرادة رب العمل المنفردة
 يمكن لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ  «م على أنه. ق566تنص المادة 

في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المـصروفات ومـا                
  .»ستطيع كسبه لو أنه أتم العملأنجزه من الأعمال وما كان ي
م أن لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة مـن عقـد            . ق 566يتبين من نص المادة     

المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة الزمنية التي لابد أن تمضي بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه،                
ه العدول عنها والرجوع    فقد يرى رب العمل بعد وضع المقاولة موضع التنفيذ أن من الخير ل            

في العقد، وقد يكون رب العمل قد اعتمد على موارد يدفع منها أجر المقاولة، فتتخلف هـذه                 
الموارد أو تقصر عن دفع الأجر، فأجاز القانون لرب العمل لأي سبب كان وجيها في نظره                

  .1 كسبأن يتحلل من المقاولة بشرط أن يعوض المقاول ما تكلّفه من نفقات وما فاته من
وباب التنفيذ العيني للمقاول يقفل في حالة انحلال رب العمل من عقد المقاولة بإرادته              
المنفردة، نظرا لعدم وجود مصلحة للمقاول في إتمام العمل، والمصلحة هـي أن يتقاضـى               
التعويض كاملا، وتحلل رب العمل بإرادته المنفردة قد يؤدي إلـى التخفيـف مـن أعبـاء                 

ما لو ترك الأمور تسير إلى حين قدوم تاريخ دفع الأجر ومطالبة المقـاول       التعويض عليه، ع  
له بالأجر ثم مطالبته بفسخ العقد بسبب عدم دفعه الأجر للمقاول، وذلك لأن المقاول في تحلل                
رب العمل بإرادته المنفردة، سيربح الوقت المتبقي إلى غاية وقت استحقاق الأجر أو إنهـاء               

  .مل إلى نهايته والإنفاق في غير فائدة، كما سيربح التعويضالعمل، فلن يواصل الع
وبالتالي فإن هذا التحلل قد يؤدي إلى تجنب آثار كانت ستلحق بعقد المقاولة، والتـي               
من بينها حالة طلب الفسخ بسبب عدم دفع الأجر، وفي حالة عدم استعمالها من طـرف رب                 

حلول أجل دفع الأجر وبين كلتا الحالتين       العمل قد يستعمل المقاول حقه في طلب الفسخ عند          
  :اختلافات سأبينها فيما يلي

  
  
  

                                                           
لتحلل لا يعد خروجا على القواعد العامة التي تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين وذلك مادام أن رب العمل بعد ما أجـاز لـه                         وهذا ا  - 1

القانون الحق في العدول عن تنفيذ العقد تنفيذا عينيا بإتمام العمل محل المقاولة، فرض عليه تنفيذ هذا العقد عن طريق التعويض، فقـد                       
العقود الواردة على العمل، المقاولة     اعبد الرزاق أحمد السنهوري،     ( كاملا، ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب           ألزمه بتنفيذ التعويض  

  ).   242، ص183المرجع السابق، ف، المجلد الأول، 7والوكالة والوديعة والحراسة، ج



   من حيث الشروط-أ 
  :1 شروط الفسخ طبقا للقواعد العامة هي-1أ

  . عدم وفاء رب العمل بالتزامه بدفع الأجر عند استحقاقه-الشرط الأول 
لمقاولـة أي    أن يكون طالب الفسخ هو دائن رب العمـل بمقتـضى عقـد ا              -الشرط الثاني   

المقاول، المهندس المعماري، المراقب التقني، وكل من ارتبط مع رب العمل بعقد المقاولـة              
  .بصفة عامة

 وفاء المقاول طالب الفسخ بالتزامه بإنجاز العمل ووضـعه تحـت            -الشرط الثالث   
  .2تصرف رب العمل

  :م يشترط فيه. ق566 أما الانحلال طبقا للمادة -2أ
  .يكون الطرف الذي يتحلل من العقد هو رب العمل أن -الشرط الأول 
  .3 أن يكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعا إلى مشيئته–الشرط الثاني 

  4 من حيث استصدار حكم قضائي-ب 
م، وفي  . ق 566يجوز إنهاء عقد المقاولة بالإرادة المنفردة لرب العمل في حالة المادة            

ة دون الرجوع إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي بذلك،         هذه الحالة يتم حل الرابطة التعاقدي     
في هذا الشأن، أما بالنسبة للفسخ وفقا للقاعدة العامة فإنه لابد من صدور حكم قضائي به وإلا                 

  .بقي عقد المقاولة قائما ومنتجا لآثاره القانونية
  5 من حيث الأثر الرجعي-ج 

 فإن ذلك في الواقع عبارة عن وضع        إذا انحل عقد المقاولة بإرادة رب العمل المنفردة       
حد للعقد بالنسبة للمستقبل وفقا للأصل العام، ويترتب عن ذلك أن الالتزامات التي تكون قـد                
ترتبت عن عقد المقاولة قبل ذلك تكون ملزمة للجانبين معا، ولا يجوز الإخلال بها، في حين                

لأثر الرجعي التي تعتبر من أهـم       أن الفسخ يأتي على كل الالتزامات العقدية تطبيقا لقاعدة ا         
القواعد التي تبنى عليها نظرية فسخ العقد، فمثلا لو تم فسخ العقد بسبب عدم دفع رب العمل                 

 فإنه في حالة    – كأن كان الدفع على أقساط وبصفة دورية         –الأجر وكان قد دفع قسطا مسبقا       

                                                           
  .349 علي فيلالي، المرجع السابق، ص- 1
المرجع السابق،  ، المجلد الأول،    7واردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، ج       العقود ال عبد الرزاق أحمد السنهوري،     - 2

  .245، ص139ف
 ولا يشترط لهذا الانحلال أن تكون المقاولة بأجر إجمالي جزافي أو بأجر مقدر بسعر الوحدة، وهذا يختلف عن ما جاءت به المادة                       - 3

 بأجر إجمالي جزافي، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز التحلل إذا كان الأجر بسعر الوحدة            ف التي لا تذكر إلا المقاولة     .م. ق 1793
)F. LAURENT, Principes de droit Français, T 26, du contrat de l'ouage, la société, le prét, 3e édition, librairie A, 

Marscqu, Ainé, Paris, 1878, n°18, p 22. M. PLANIOL, G. RIPERT, T11, op. cit. n°937, p 177, JOSSERAND, T3, 
op. cit.  n°1309, p628(           أما البعض آخر ذهب إلـى عـدم التمييـز، وأجـاز التحلـل فـي المقاولـة المقـدر أجرهـا بـسعر ،

 .L.GUILLOUARD, T2, op. cit. n°804, p330, AUBRY et RAU, T5, op. cit. n°374, p 404, m12. A(الوحـدة 
BENABENT, D. BAZIN, op. cit. n°58, p9 .(  
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  . السابقهامش ال- 5



اقدين إلى ما كان عليه قبل      الفسخ يجب إعادة القسط السابق إلى رب العمل بسبب إعادة المتع          
العقد ثم يتم تعويض المقاول عن الضرر الذي أصابه من جراء الفسخ، أما حالة إنهاء العقـد                 
بإرادة رب العمل، لن يعيد المقاول القسط السابق إلى رب العمل لأن هذا الإنهاء تكون آثاره                

  .على المستقبل فقط
  1 من حيث السبب-د 

وره وحالاته بسبب عدم التنفيذ في حين الإنهاء بالإرادة         نظام الفسخ يقوم في جميع ص     
المنفردة لرب العمل لا يبحث في شأنه عن عدم التنفيذ وإنما هو تصرف قانوني من جانـب                 

  .واحد هو رب العمل للرجوع في عقد المقاولة
   من حيث التعويض- ه

امـه بـدفع    أما من حيث التعويض فقد سبق ذكر أنه حالة عدم تنفيذ رب العمل لالتز             
 للمقاول الحق في طلب التنفيذ العيني عن طريق التعويض بجبر الضرر الـذي              ىالأجر يعط 

، أما حالة التحلل بإرادة رب العمل المنفردة يكـون          )م. ق 119المادة  (لحقه من جراء الفسخ     
للمقاول طلب التعويض دون طلب التنفيذ العيني، ويكون التعويض كحالة الفسخ بجبر الضرر             

لحقه من جراء التحلل، ويحصل بالتالي على تعويض عن جميع ما أنفقه المقاول مـن               الذي  
              المصروفات، وعما أنجزه من الأعمال، والتعويض عما كان يستطيع المقاول كسبه لو أنه أتم
العمل، والتعويض عما عسى أن يكون قد أصابه من ضرر أدبي من جراء منعه من إتمـام                 

 .2العمل
  

  ياز حق الامت-رابعا 
إن المقاول لا يتمتع بحق امتياز ضمانا لحقه في الأجر، ورغم عدم حصوله على هذا               
الحق كضمان عام لكل المقاولين في عقد المقاولة إلا أنه يتمتع بهذا الحق في مواضيع متفرقة            

، امتياز المصروفات   )1(امتياز المقاول والمهندس المعماري     : مقاولة البناء وهي  طبق على   ت
  ).2 (القضائية
   امتياز المقاول والمهندس المعماري- 1

 المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين      «أنه  على  م  . ق 1000تنص المادة   
الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى في إعادة تشييدها أو ترميمها أو في صيانتها،                

ون زائد بسبب هذه الأعمال في قيمـة        يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يك         
  . العقار وقت بيعه

                                                           
  .  السابقهامش ال- 1
المرجـع  ، المجلـد الأول،     7العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسـة، ج          عبد الرزاق أحمد السنهوري،      - 2

  .250، ص142السابق، ف



  .1»ويجب أن يقيد الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد
  :وستتم دراسة هذا الامتياز في النقاط التالية

   الحق الممتاز-أ 
يضمن هذا الامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين مقابل قيـامهم           

 أو منشآت أخرى أو ترميمها، وللاستفادة من هذا الضمان فرض القانون شرطين             بتشييد أبنية 
  .حصر بهما هذا الضمان على فئة معينة من المقاولين وعلى مبالغ معينة

م الامتياز علـى المقـاولين      . ق 1000قصر نص المادة    :  المستفيد من الضمان   - 1أ
  :والمهندسين المعماريين فقط، وبذلك لا يستفيد منه

، الذين يستخدمهم في تشييد البناء مـادام        2 عمال وأجراء المقاول أو المهندس المعماري      -
  .3أنهم ليسوا مقاولين أو مهندسين، وإنما يكون لهم في هذه الحالة امتياز الأجراء

  .4 المقاولون الفرعيون لا يستفيدون من امتياز على البناء-
 الذي لا يشترط أن يكون مالكا إنما        –ويجب لثبوت هذا الامتياز أن يكون رب العمل         

 – 5يصح أن يكون مستأجرا أو صاحب حق انتفاع أو دائنا مرتهنا رهن حيازة أو واضع اليد               
  .قد عهد بتلك الأعمال إلى المقاول أو المهندس المعماري الذي يطالب بالمبالغ المستحقة له

إعـادة البنـاء،    يشمل الحق الممتـاز مـصروفات البنـاء و        :  المبالغ الممتازة  - 2أ
ومصروفات الترميم والصيانة من أبنية وعمارات وسدود وطرق ، وغير ذلك مـن أعمـال               

، سواء كانت المصروفات ضـرورية      7، وبكل ما تعلق بالأعمال الفنية     6التشييد وإعادة التشييد  
أو مجرد مصروفات نافعة، وفي هذا يختلف عن امتياز مصروفات  حفظ المنقول وترميمـه               

                                                           
). J. MONTMERIE, A. CASTON, op. cit. n°418, p195(ف .م. ق2110 و2103 ونفس هذا الضمان نجده فـي المـادتين   - 1

 ,Les créanciers privilégies sur les immeubles sont :4°- les Architectes, entrepreneurs «  أنـه  2103حيث  تنص المادة 
maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages 
quelconques, pourvu, néanmoins que, par un expert nommé d’office par le tribunal de  grande instance dans le 

ressort duquel les bâtiments  sont situés «.  
2 -J. MONTMERIE, A. CASTON, op. cit. n°422, p197. 

، منشورات الحلبـي الحقوقيـة،   10عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، ج          - 3
 محمد طه البشير الوجيز في الحقوق العينية التبعية، الرهن التأميني، الـرهن الحيـازي،             . 1003، ص 735، ف 1998بيروت، لبنان،   

عبد الجواد السرميني،   . 325، ص 386، ف 1976حقوق الامتياز، دراسة تحليليه مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الحرية للطباعة، بغداد،            
. 202-201، ص 192، ف 1965، مطبعة الشرف، لحلوح، حلـب،       2عبد السلام الترمايني، القانون المدني، الحقوق العينية التبعية، ج        

  .م. ق993/1لمبالغ المستحقة لهم أنظر المادة حول امتياز العمال على ا
 المقاول الفرعي يستفيد من الدعوى المباشرة أو من حق امتياز على الحجز في مواجهة رب العمل كما سوف يأتي لاحقا، وتكـون        - 4

مايني، المرجـع الـسابق،     وضعيته بالتالي أحسن من وضعية دائني المقاول الأصلي الممتازين، عبد الجواد السرميني، عبد السلام التر              
 الحقوق العينية التبعية، الـرهن التـأميني، الـرهن          - 2محمد الدين سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العينية،         . 202، ص 192ف

، 583، ف 1969-1968، مطابع ألف باء، الأديـب، دمـشق،         )التأمينات العينية في القانون المدني السوري     (الحيازي، حقوق الامتياز    
  .437ص

، 735، ف ، المرجـع الـسابق    10 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، ج             - 5
  .323، ص252أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ف. 1003ص

، 735، ف ، المرجـع الـسابق    10 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، ج             - 6
عبد الجـواد   . 325، ص 386، ف محمد طه البشير، المرجع السابق    . 438، ص 558محمد الدين سوار، المرجع السابق، ف     . 1003ص

  . السرميني، عبد السلام الترمايني، المرجع السابق
7 - J. MONTMERIE, A.CASTON, op. cit. n°423, p197. 



من هذا الامتياز مصروفات تحـسين المنقـول ونفعـه للمقـاول أو المهنـدس               حيث لا يض  
  .1المعماري

ولا ينحصر امتياز المقاول أو المهندس المعماري على أصل المبالغ بل يمتد أيضا إلى   
، لكنه لا يضمن إلا التشييد وما يلحق بـه كـالترميم            2التعويضات المستحقة عن هذه المبالغ    

بالغ المستحقة لسبب آخر كالقرض، فلو أقرض المقاول رب العمـل          والصيانة، فلا يضمن الم   
، 3فإن هذا القرض، حتى لو أنه صرف في سبيل تشييد البناء لا يكون مضمونا بهذا الامتياز               

كما لا يضمن إصلاح الأراضي الزراعية والمصارف وتجفيف المستشفيات، وأعمال البحث           
  .4وإنشاء واستغلال مقالع الحجارة

  لامتياز محل ا-ب 
يقع الامتياز على البناء الذي قام المقاول أو المهندس المعماري بتـشييده أو ترميمـه               

كما . 5دون أن يمتد أثره إلى الأرض المقام عليها، ففي حالة انعدام البناء ينقضي هذا الامتياز              
روفات، لا يقع هذا الامتياز على قيمة البناء، بل على قيمة الزيادة في القيمة بسبب هذه المص               

وبذلك يختلف هذا الامتيـاز عـن       . 6وفي حدود ما يبقى قائما من هذه الزيادة إلى وقت البيع          
امتياز مصروفات حفظ وترميم المنقول الذي يرد على المال المنقول كله لا على ما زاد في                

  .7قيمته بسببها
نـدس  و زيادة قيمة العقار بسبب أجنبي عن الأعمال التي قام بهـا المقـاول أو المه               

المعماري لا يلحقها الامتياز ما دام لم تنشأ بسبب تلك الأعمال، كما أنه عند تحديـد مقـدار                  
الزيادة التي تعتبر محلا للامتياز، فإنها تكون ضامنة لكل جزء من دين المهندس المعمـاري               

  .8أو المقاول، عملا بقاعدة عدم تجزئة الامتياز
  

                                                           
التأمينـات العينيـة فـي القـانون        ( العربية، التأمينات العينية، الفقه في مصر وباقي الدول العربية            موسوعة القضاء والفقه للدول    -1

  .379، الجزء السابع عشر، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، ص)المصري
، 735، فالمرجـع الـسابق  ، 10 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينيـة، ج            -2

  .1003ص
  .202، ص192 عبد الجواد السرميني، عبد السلام الترمايني، المرجع السابق، ف-3
عبد الـرزاق أحمـد   . 325، ص386ف ،محمد طه البشير، المرجع السابق    . 439، ص 585 محمد الدين سوار، المرجع السابق، ف      -4

 .J. 1003، ص735، ف، المرجـع الـسابق  10 الشخـصية والعينيـة، ج  السنهوري، الوسيط في شرح القانون المـدني، التأمينـات  
MONTMERIE, A.CASTON, op. cit. n°423, p197-198.  

  .437، ص585محمد الدين سوار، المرجع السابق، ف.  عبد الجواد السرميني، عبد السلام الترمايني، المرجع السابق-5
 35 ألف دينار وكان العقار كله يقدر وقت تمام البناء بمبلغ 20ت المباني  آلاف دينار وكانت مصروفا10 فإذا كان ثمن الأرض -  6

محمد ( آلاف دينار وهي قيمة الباقي وقت البيع من الزيادة التي حصلت بسبب البناء 10ألف دينار، فإن امتياز المقاول لا يقع إلا على 
عبد الجواد السرميني، عبد . 326، ص387لسابق، فمحمد طه البشير، المرجع ا. 438، ص584الدين سوار، المرجع السابق، ف
  ). السلام الترمايني، المرجع السابق

الرهن الرسمي، حق الاختـصاص،     ( محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية               - 7
أحمد شرف الـدين، المرجـع      . 639، ص 499، ف 1951المية، القاهرة،   ، الطبعة الثانية، المطبعة الع    )الرهن الحيازي، حقوق الامتياز   

  .324، ص251السابق، ف
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات          . 638، ص 499 محمد كامل مرسي، المرجع السابق، ف      - 8

عبـد الجـواد    . 326، ص 387 المرجع السابق، ف   محمد طه البشير،  . 1004، ص 736، المرجع السابق، ف   10الشخصية والعينية، ج  
  .262موسوعة الفقه والقضاء للدول العربية، المرجع السابق، ص. 203، ص192السرميني، عبد السلام الترمايني، ف



   مرتبة الامتياز-ج 
، فإذا تزاحم مقاول أو مهندس      )م. ق 1000/2المادة  ( بتاريخ قيده    تحدد مرتبة الامتياز  

  .1معماري مع دائن مرتهن رهنا تأمينيا تكون الأولوية بينهما بحسب تاريخ التسجيل
  2 امتياز المصروفات القضائية- 2

 المصاريف القضائية التي أنفقت لمـصلحة جميـع         «:  على ما يلي   990تنص المادة   
  .ال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموالالدائنين في حفظ أمو

وتستوفى هذه المصاريف قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي              
بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصاريف في مصلحتهم، وتتقدم المـصاريف التـي     

  .3»عأنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزي
   الحق الممتاز-أ 

المصروفات القضائية هي كل المصروفات التي تنفق في المطالبة القضائية، أو فـي             
، كمصروفات وضع الأختام    )رب العمل (اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على أموال المدين        

على أموال رب العمل المدين بالأجر وجردها ومصروفات الحجز المختلفـة ومـصروفات             
لمزاد العلني، ومصاريف الخبراء والمترجمين، ونفقات عون التنفيـذ، ومـصروفات           البيع با 

، وأتعاب السنديك في حالة الإفلاس، ومـصروفات توزيـع       )رب العمل (إدارة أموال المفلس    
  .4الثمن الناتج من أموال المدين على دائنيه

قد أنفقت  ويشترط في المصروفات القضائية لاعتبارها ممتازة شرطان، وهو أن تكون           
في إجراءات قضائية صحيحة ولازمة لحفظ أموال رب العمل المدين وبيعها وتوزيع ثمنهـا              
وفقا للقانون، ويقصد بحفظ المال في هذه الحالة هو المحافظة القانونية عليه تمهيـدا لبيعـه                
وإمكان توزيع ثمنه وليس حفظه من التلف المادي أو الهلاك والإصلاح وفقا لـنص المـادة                

م، ويشمل هذا الامتياز نفقات الأعمال غير القضائية التـي تقتـضيها الإجـراءات              . ق 990
ويجـب أن   . القضائية لحفظ الأموال مثل نفقات وضع الأختام ونفقات الجرد وتصفية الشركة          

تكون الإجراءات التي أنفقت لأجلها المصروفات قد تمت وفقا للقانون، فلا تـدخل بالتـالي               

                                                           
م تقضي بأن امتداد الرهن إلى مـا يلحـق العقـار            . ق 887 وإذا أنشأ الامتياز بسبب أعمال أجريت في عقار مرهون، فإن المادة             - 1
لمرهون من تحسينات وإنشاءات تعود بمنفعة على المالك مقيد بعدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمهندسين والمقاولين، وعلى ذلك                  ا

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينـات        (تكون الأولوية للامتياز ولو أن الرهن أسبق في تاريخ القيد           
محمـد طـه    . 324، ص 252أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ف     . 1004، ص 738، المرجع السابق، ف   10العينية، ج الشخصية و 

  ).327، ص388البشير، المرجع السابق، ف
2- J. MONTMERIE, A. CASTON, n°440, p205. 

على كل من أفاد منهـا      ) المقاول(دم منفقها    هذه المصروفات تفيد جميع الدائنين الذين يحتج عليهم بالامتياز فيعتبر من العدل أن يتق              - 3
  .280محمد طه البشير، المرجع السابق، ص. لأنها تحقق مصلحة جميع الدائنين لا مصلحة المنفق فقط

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المـدني،          . 357 موسوعة الفقه والقضاء للدول العربية، المرجع السابق، ص        -4
  .278محمد طه البشير، المرجع السابق، ص. 945، ص672، المرجع السابق، ق10لشخصية والعينية، جالتأمينات ا



ولا مصروفات القسمة الرضائية للأموال الـشائعة بخـلاف القـسمة           نفقات التصفية الودية،    
  .1القضائية

كما يشترط في هذه المصروفات أن تنفق لمصلحة الـدائنين الـذين يحـتج علـيهم                
بالامتياز، فإذا لم يستفد منها إلا من أنفقها فإنه لا يكون لـه امتيـاز علـى مـال المـدين                     

 سبيل مطالبة المدين بدينه والحصول على حكـم         كالمصروفات التي يصرفها أحد الدائنين في     
وحالة استفادة بعض الدائنين فقط من المصروفات القـضائية  . يثبت وجود هذا الدين في ذمته   

دون البعض الآخر يقوم الامتياز بالنسبة إلى الدائنين العـاديين دون غيـرهم، فمـصروفات       
  .2عاديين دون الدائنين الممتازيندعوى شهر الإفلاس تكون ممتازة بالنسبة إلى الدائنين ال

  3 محل الامتياز-ب 
يشمل امتياز المصروفات القضائية الثمن الذي يرسو به المزاد عند بيع أمـوال رب              

  .العمل المدين
  4 مرتبة الامتياز-ج 

م فإن المصروفات القضائية تأتي في المرتبـة الأولـى،          . ق 990/2وفقا لنص المادة    
 في استيفائها كل الدائنين الذين أنفقت هذه المصروفات لمـصلحتهم           والمقاول الدائن بها يتقدم   

غيـر أنـه لا     .  حقه الأصلي   الدائن المشتركة ولو كانوا مرتهنين أو ممتازين قبل أن يستوفي        
يقدم على الدائنين الذين لم يستفيدوا من المصروفات، وتكون الأولويـة لمـصروفات حفـظ               

نفقت في التوزيع، ويتساوى الدائنون بنفقات الحفـظ        الأموال وبيعها على المصروفات التي أ     
  .والبيع فيما بينهم ونفس الشيء بالنسبة للدائنين بنفقات التوزيع فهم متساوون

  
  الفرع الثالث

   والعمال5ضمانات دفع الأجر للمقاول الفرعي
إن المقاول الفرعي وعماله وعمال المقاول الأصلي يستطيعون أن يطالبوا رب العمل            

مال حق مدينهم المقاول الأصلي بالأجر الذي لهم لدى هذا الأخير عن طريق الـدعوى               باستع
غير المباشرة التي يستعملونها باسم المقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمة رب العمل،               
وذلك لأنه في الأصل ليس لهؤلاء حق مطالبة رب العمل مباشرة بالأجر الذي يطالبون بـه                

  .يمباشرة المقاول الأصل
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ولكن هذه الدعوى لا تعد ضمانا كافيا للمقاول الفرعي والعمال، لكونه من جهة عنـد               
رفع أحدهم للدعوى غير المباشرة فإنه لا يؤثر في سلطة المدين على هذا الحق فيبقـى لـه                  

، وهذا يشكل خطرا كبيرا على المقـاول الفرعـي   1مطلق الحرية في التصرف في هذا الحق  
 أن المقاول الفرعي والعمال لا تنصرف إليهم هذه الدعوى، وإنمـا            الدائن، ومن جهة أخرى،   

تنصرف إلى مدين المقاول نفسه صاحب الحق مما يؤدي إلى دخول هذا الحـق فـي ذمتـه                  
وبالتالي في الضمان العام المقرر لكل دائنيه، وبهذا يتقاسم كل من المقاول الفرعي والعمـال               

  .2ودائني المقاول هذا الحق قسمة غرماء
ولكون أن المقاول الفرعي والعمال هم الذين يقومون بالتنفيذ الحقيقي للعقد وبالتالي هم             

، مما يجب تقديم لهم الحماية اللازمة وبالخصوص حتـى لا يـزاحمهم         3المفتقرون الحقيقيون 
دائني المقاول الأصلي، ولهذا الغرض أعطى لهم المشرع دعوى مباشـرة وحـق امتيـاز               

 يكون للمقاولين الفرعيين والعمال     «:م على ما يلي   . ق 565تنص المادة   لحمايتهم أكثر، حيث    
الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بمـا يجـاوز                
القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الفرعي              

  .ول الأصلي ورب العملمثل هذا الحق تجاه كل من المقا
ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم على ما تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي                
امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي، أو للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجز ويكون             

  .الامتياز لكل منهم بنسبة حقه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة
اولين الفرعيين والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة علـى حقـوق           وحقوق المق 

وستتم دراسة فيما يلـي وعلـى       . »الشخص الذي تنازل له المقاول عن دينه تجاه رب العمل         
  .التوالي كل من الدعوى المباشرة وحق الامتياز المقرران في المادة السالفة الذكر

  
  4 الدعوى المباشرة-أولا 

  .فة شروط هذه الدعوى وآثارهايستوجب معر
   شروط الدعوى المباشرة- 1

هناك شروط تتعلق بالأطراف، وشروط تتعلق بالموضوع، بالإضافة إلـى ضـرورة            
  .انعدام الشرط المانع للمقاولة الفرعية

  

                                                           
  . فإذا كان الحق عبارة عن دين للمقاول على رب العمل يجوز له أن يبرئه منه -1
  . 91 مصطفى عبد السيد الجارجي، المرجع السابق، ص- 2
  . السابقهامش ال- 3
القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر        جاك غستان، المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد وآثاره، ترجمة منصور             - 4

 ,A. BENABENT, louage d'ouvrage et d'industrie, sous-traitance .  ومـا بعـدها  987، ص2000والتوزيع، بيروت، لبنان، 
fasc. H-2-8-1990, n°125-141, p24 -26.  



   انعدام الشرط المانع للمقاولة الفرعية-أ 
م أن  . ق 564مادة  يشترط بالنسبة للمقاول الفرعي ليرفع دعوى مباشرة حسب نص ال         

فهذا الـشرط    لا يوجد شرط في عقد المقاولة يمنع المقاول الأصلي إبرام عقد مقاولة فرعية،              
 هي أصلا غيـر صـحيحة       ،بالأجريجعل العلاقة التي يطالب على أساسها المقاول الفرعي         

 لوجود شرط يمنعها، أما بالنسبة لعمال المقاول الأصلي وعمال المقاول الفرعي يـستطيعون            
رفع دعوى مباشرة ضد رب العمل أو المقاول الأصلي، لأن الشرط المانع لا يمنع المقـاول                
الأصلي أو المقاول الفرعي من الاستعانة بعمال، سواء كانوا فنيين أو غير فنيين من أجـل                

  .1إنجاز العمل، يربطهم به عقد عمل وليس عقد مقاولة
 ضمنا، مع العلم أنـه لا يجـوز         وإذا تنازل رب العمل عن الشرط المانع صراحة أو        

  .الرجوع عن هذا التنازل، يصبح بإمكان المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة في مواجهته
   2 الشروط المتعلقة بالأطراف-ب 

م فإن الأشخاص الذين لهم الحق في رفع الدعوى المباشرة          . ق 565وفقا لنص المادة    
  .الأصليهم المقاولون الفرعيون، وعمالهم وعمال المقاول 

يعتبر المقاول الفرعي الطرف الدائن بالأجر المستحق له في         : 3 المقاول الفرعي  -1ب
ذمة المقاول الأصلي، وتوابعه في عقد المقاولة الذي يعتبر فيه رب العمل الطـرف المـدين                

  .والمطالب بهذا الأجر
 ـ          : 4 العامل -2ب د يعد الطرف الدائن في المطالبة، ويتضمن العامل الذي يربطـه عق

عمل بالمقاول الأصلي، والعامل الذي تربطه علاقة عمل بالمقاول الفرعـي، ويمكـن لهـذا               
العامل أن يرجع في حدود ما هو مستحق في ذمة المقاول الفرعي بموجب عقد العمل علـى                 
المقاول الأصلي باعتباره رب العمل للمقاول الفرعي، وبما هو مستحق في ذمـة المقـاول               

 بموجب عقد المقاولة الفرعي وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل           الأصلي للمقاول الفرعي  
كما يمكن لهذا العامـل أن  . على المقاول الأصلي، فالعامل يعتبر مدين مدين المقاول الأصلي      

يرجع على رب العمل باعتباره رب العمل للمقاول الأصلي بما هو مـستحق لهـذا الأخيـر            
لدعوى المباشرة من العامـل علـى رب العمـل،          بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع ا      
  .فالعامل يعتبر مدين مدين مدين رب العمل

                                                           
المرجع السابق،  ، المجلد الأول،    7كالة والوديعة والحراسة، ج   العقود الواردة على العمل، المقاولة والو       عبد الرزاق أحمد السنهوري،    -1
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المرجع السابق،  ، المجلد الأول،    7عبد الرزاق أحمد السنهوري، العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، ج             -2
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ولكن في حالة قيام  المقاول بدوره بمقاولة فرعية أخرى لمقاول فرعي ثان لن تطبق               
م، فلا يستطيع المقاول الفرعي الثاني ولا عماله الرجوع على رب العمـل             . ق 565/1المادة  

 لا يستطيعون توجيه دعوى مباشرة على المقاول الأصلي بصفته رب           بالدعوى المباشرة، كما  
 30940/30952العمل للمقاول الفرعي الأول وهذا ما يؤكده قرار المجلس الأعلـى رقـم              

م تطبق في حالة المقاولة الأصلية والمقاولة       . ق 565/1، فالمادة   16/03/19831المؤرخ في   
  .الفرعية الأولى فقط

  بالموضوع الشروط المتعلقة -ج 
 أو عمال المقاول الأصلي رب العمل        أو عماله   يشترط مطالبة المقاول الفرعي    - 1ج

، أو مطالبـة    3 القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الـدعوى           2بما لا يجاوز  
 بالنـسبة لعمـال      الفرعـي  المقاول الأصلي بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول          

لا )  والفرعـي  المقاول الفرعي، وعمال المقاول الأصلي    (، لكون أن الدائن     4فرعيالمقاول ال 
يستطيع أن يفرض على المدين الفرعي أكثر مما يمكن أن يطالبه به المدين الوسيط، فيجـب                
عليه أن لا يطالب بكل حقه إذا كان أكثر مما للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل، لأنـه لا                   

  .5العمل، فرغم المطالبة المباشرة هو يطالب بحق مدينهيعتبر دائنا شخصيا لرب 
 يجب أن يكون حق الدائن مؤكدا ومستحق الأداء بسبب تنفيذ عقـد المقاولـة،               - 2ج

  . 6باعتبار أن الدعوى المباشرة هي دعوى وفاء تهدف إلى الحصول على الدفع
المدين بأي   يجب أن يكون حق الدائن موجودا، بأن لا يكون قد انقضى حقه قبل               - 3ج

طريق من طرق الانقضاء، وأن يكون غير متنازع فيه، فإذا كان حق الدائن محل نزاع يجب                
  .7فض هذا النزاع أولا قبل النظر في المطالبة

 يجب على المقاول الفرعي أن لا يطالب أكثر من حقه المـستحق فـي ذمـة                 - 4ج
، 1ي إذا كانت قد تجاوزت حقه     المقاول الأصلي، فلا يجوز المطالبة بكل حقوق المقاول الأصل        

                                                           
  .15، ص1، ع1990 المجلة القضائية سنة - 1
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  .المشرع الجزائري بالقانون المصري وليس بالقانون الفرنسي الذي يبدأ الحساب من وقت الإعذار وليس من وقت رفع الدعوى

  .94 مصطفى عبد السيد الجارجي، المرجع السابق، ص-4
 .A. 991-990، ص819، جاك غستان، المرجـع الـسابق، ف  528، ص534 أنور سلطان، جلال العدوي، المرجع السابق، ف-5

BENABENT, op. cit .نفترض أن المقاول الفرعي دائن للمقاول الأصلي بأربعمائة دينار، والمقاول : ولتوضيح ذلك نقدم هذا المثال
دينار، بموجب هذه الدعوى، أما إذا كـان        الأصلي دائن لرب العمل بخمسمائة دينار، فإن المقاول الفرعي يطالب رب العمل بأربعمائة              

عبد الرزاق أحمـد    (المقاول الأصلي دائنا لرب العمل بثلاثمائة دينار فلا يستطيع المقاول الفرعي مطالبة رب العمل إلا بثلاثمائة دينار                  
   ). 228، ص131مرجع السابق، فال، المجلد الأول، 7العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، جالسنهوري، 

أنور . 42، ص 1996 زمام جمعة، الدعوى المباشرة وتطبيقها في القانون الجزائري، ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،                -6
، 925، المرجع الـسابق، ف    11ج( ويذهب بلانيول وريبير إلى عدم اشتراط مثل هذا الشرط          . سلطان، جلال العدوي، المرجع السابق    

من حيـث   (، وكما يرى جاك غستان أنه لا ضرورة من هذا الشرط            )25، ص 133المرجع السابق، ف  ( وأيضا ألان بينابنت     ) 16ص
وهذا الشرط لم يرد في النصوص      ). 991،  ص  819المرجع السابق، ف  (باعتبار أن المفاعيل الأولى للدعوى المباشرة احتياطية        ) المبدأ

  ). 43زمام جمعة، المرجع السابق، ص( ما هو ضروري بحكم الغاية المراد تحقيقها وهي الوفاء المتعلقة بالدعوى المباشرة وإن
  .أنور سلطان، جلال العدوي، المرجع السابق.  زمام جمعة، المرجع السابق- 7



فلا يجوز له مثلا المطالبة بالزيادة في الأجر التي تكون من نصيب المقاول الأصلي بمقتضى               
عقد المقاولة الأصلي والتي لا ترتد على المقـاول الفرعـي، ولا المطالبـة بالتعويـضات                

  .2المستحقة للمقاول الأصلي
   آثار الدعوى المباشرة- 2

شرة أثر انقضائي فهي ليست وفاء بمقابل، بمعنى أنه لا يترتب على            ليس للدعوى المبا  
الدعوى المباشرة انقضاء حقه لدى مدينه الأصلي، كما        ) المقاول الفرعي والعمال  (رفع الدائن   

إلا فـي حـدود هـذا       ) المقاول الأصلي والمقاول الفرعي بهذا الترتيب     (لا تبرأ ذمة المدين     
  .3تعتبر وفاء بمقابل وليس لها أثر انقضائيالوفاء، وعليه فهذه الدعوى لا 

ورفع الدعوى المباشرة يؤدي إلى تقييد حرية المقاول الأصلي في التصرف في حقـه              
م، فهي تعد دعوى مباشرة غيـر كاملـة،         . ق 565وهذا ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة        

 ـ             ة رب العمـل    حيث يجوز للمقاول الأصلي قبل رفعها أن يتصرف في حقه المترتب في ذم
بجميع أنواع التصرفات، فيستطيع هذا المقاول الأصلي أن يستوفي هذا الحق من رب العمل،              

  .4ويكون هذا التصرف ساريا في حق الدائن رافع الدعوى
ويجب أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل رفع الدعوى المباشرة حتى يكون نافذا في           

، علـى أنـه لا   5جديد أو مقاصة أو استيفاء لحقهحق المقاول الفرعي أو العمال، سواء كان ت  
يجوز الرجوع على المقاول الأصلي الذي استوفى حقه قبل رفع هذه الدعوى متى كان ثابتـا                
بمخالصة، ولو كانت غير ثابتة التاريخ، لكون أن المخالصات لها حجية في تاريخها العرفي              

  .م. ق328حسب ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 
 يشترط لمنح الدعوى المباشرة للدائن رجوعه على المقاول الأصـلي أولا، فهـو              ولا

بهذه الدعوى يحوز مدينا إضافيا فحسب، وبإمكانه العدول عن مقاضـاة المقـاول الأصـلي               
، كما لا يشترط أن يكون      6، دون أن يحرم من الاستفادة من الدعوى المباشرة        )مدينه المباشر (

موسرا لرفع دعوى مباشرة على رب العمل، فقد يكون موسـرا           المقاول الأصلي معسرا أو     
أو (ومع ذلك يتركه الدائن ويفضل رفع دعوى مباشرة على رب العمل، كما قد يكون معسرا                
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، فيمكن له إلى جانب الدخول في تفليسة المقاول الأصلي رفـع            )مفلسا حالة المقاولة التجارية   
  .1قهدعوى مباشرة على رب العمل ليتحصل على كل ح

ورفع الدعوى المباشرة يفيد رافعها فقط وليس جميع من لهم هذه الدعوى، إلا إذا كان               
، وفي حالة حصول نـزاع      2بينهم تضامنا فإنهم يستفيدون من هذه الدعوى النافعة بالنسبة لهم         

بين عدة مقاولين فرعيين أو عمال المقاولة، يقتسمون الحق الناتج عن هذه الـدعوى قـسمة                
ا يرفعونها في نفس الوقت، فلا يوجد أي سبب يبرر التفضيل لأن كل الـدعاوى               غرماء عندم 

  .3المباشرة من طبيعة واحدة
ومن وقت رفع الدعوى إذن تغل يد المقاول الأصلي ورب العمـل، بحيـث يمتنـع                
المقاول الأصلي من التصرف في حقه وإلا كان تصرفه غير سار في حق هذا الدائن، كمـا                 

 الوفاء للمقاول الأصلي، وإن وفى له فإن هذا الوفاء لا يسري في حـق               يمتنع رب العمل عن   
الدائن، وبالتالي يتقاضى هو الآخر من رب العمل الحق كله في حدود ما له في ذمة المقاول                 
الأصلي، ونفس القول يذكر بالنسبة للمقاصة ولأي تصرف صـادر بعـد رفـع الـدعوى                

  .4المباشرة
يحتج في مواجهتهم بالدعوى المباشرة، فإذا وفى رب        ويلاحظ أن دائني رب العمل لا       

صاحب الدعوى  ( العامل أو المقاول الفرعي      العمل للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي اعتبر      
 دائنا كغيره من دائني رب العمل في استيفاء حقه قبل المقاول الأصلي، ولا يتميـز       )المباشرة

، لكـون أن    5 الأصلي فيحتج فـي مـواجهتهم      عنهم بالدعوى المباشرة، عكس دائني المقاول     
  .الدعوى المباشرة لا تميزه إلا في علاقته مع سائر دائني المقاول الأصلي

، 6كما يلاحظ أن اشتراط حسن النية لسريان الوفاء في حق الدائن هو أمر اختلف فيه              
ائن ، وهناك من لا يشترط حسن النية حيث يسري الوفاء في حق الـد             7فهناك من يشترط ذلك   

، حتى لو كان رب العمل يعلم بأن في ذمة المقاول الأصلي مبلغـا   )المقاول الفرعي والعمال  (
، ما دام لم ينذر رب العمل بالوفاء، إلا إذا أثبت أن هناك غشا وتواطؤا بين رب                 8مستحقا له 
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وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك بحيث لا يشترط حـسن النيـة،    . العمل والمقاول الأصلي  
  .1بذلك الوفاء حتى ولو انطوى على غشويحتج 

أن يرجع على المقـاول الأصـلي       ) المقاول الفرعي والعمال  (وأخيرا لا يجوز للدائن     
الذي استوفى حقه من رب العمل قبل رفع الدعوى المباشرة، مستندا إلى أن المقاول الأصلي               

ل ما يـستحقه    قد أثري على حسابه دون سبب لأن المقاول الأصلي قد استوفى من رب العم             
  .2بموجب عقد المقاولة، فلا يكون إثراؤه دون سبب

  
   عند توقيع الحجز حق الامتياز للمقاول الفرعي والعمال-ثانيا 

م للمقاولين الفرعيين والعمال امتياز آخر يجعلهـم        . ق 565/2قرر المشرع في المادة     
، )والفرعي بهذا الترتيـب   الأصلي  (مفضلين في استيفاء حقهم على الدائنين العاديين للمقاول         

وذلك في حالة توقيعهم لحجز تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي، وبهذا يختلـف هـذا                 
الحجز عن حجز ما للمدين لدى الغير المقرر في القواعد العامة لأي دائن فلا يقدم أي مركز                 

  .3متميز أو مانع لموقعه
من الأشـخاص المـستفيدين مـن    ويشترط للاحتجاج بهذا الامتياز توقيع الحجز أولا       

م بأنـه   . ق 565/2الدعوى المباشرة وهم المقاولون الفرعيون والعمال، حيث نصت المـادة           
 كان يقصد  »ولهم « ، فعبارة»…امتياز على المبالغ المستحقة… ولهم في حالة توقيع الحجز«

  .بها المشرع المقاولين الفرعيين والعمال
المباشرة بأن لا يجاوز الدائن عند توقيع الحجز        ويشترط أيضا ما يشترط في الدعوى       

القدر الذي يكون رب العمل مدينا به ومستحق له في ذمة المقاول الأصلي، كما يـشترط أن                 
يكون حق الدائن موجودا وغير متنازع فيه، وأن يكون مستحق الأداء بـسبب تنفيـذ عقـد                 

  .4مةالمقاولة وهو يرد على المبالغ المستحقة ولو كانت دفعة مقد
وإذا توافرت هذه الشروط أصبح هذا الطريق يتميز بميزتين تجعله مفضلا عن طريق             

. الدعوى المباشرة، بحيث يصبح هذا الحجز من جهة محتجا به في مواجهة الدائنين الآخرين             
 مما يـؤدي    - وهذا ما هو مقرر أيضا حالة الدعوى المباشرة          -ويكون له حق التقدم عليهم      

تناع رب العمل الوفاء للمقاول الأصلي، بل يجب عليه وفاء حقوق المقاولين            بمجرد توقيعه ام  
، كما يمكن من جهة أخرى لرب العمل بتوقيع هذا الحجـز الوفـاء              5الفرعيين والعمال أولا  
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مباشرة للدائنين الحاجزين أصحاب الامتياز دون الحصول على إذن مـن القـضاء، وهـذا               
ء مقاولين فرعيين أو عمال، ففي حالة تعددهم يقتـسمون      زين سوا جالامتياز مقرر لجميع الحا   

  .1المبالغ قسمة غرماء بحسب حق كل واحد منهم
وتجدر الملاحظة أنه يستبعد تزاحم دائنين حاجزين مـع الـدائنين رافعـي الـدعوى               
المباشرة لأن هناك فرضين، الفرض الأول أن يوجد حكم بصحة الحجز قبل رفع الـدعوى               

لحالة لا يمكن رفعها، والفرض الثاني أن لا يوجد حكم بـصحة الحجـز              المباشرة وفي هذه ا   
حتى رفع الدعوى المباشرة، فلا يجوز توقيعه أو الاستمرار فيه، وإنما يجب رفع الـدعوى               

  .2المباشرة
وبقي في الأخير التساؤل عما إذا كانت حوالة الحق نافذة أم لا فـي حـق أصـحاب                  

  الدعوى المباشرة ؟
م لم تكن موجودة لكانت حوالـة الحـق         . ق 565لأخيرة من نص المادة     لو أن الفقرة ا   

الناتجة قبل رفع الدعوى المباشرة سارية في مواجهة المقاول الفرعـي والعامـل، أمـا إذا                
 فقـرة   565حصلت بعد رفعها أصبحت غير سارية في مواجهتهم، لكن بوجود نص المـادة              

عي والعامل رافع الدعوى أو مقيم الحجـز        أخيرة من القانون المدني أصبح حق المقاول الفر       
، وعليه  3ساريا في حق المحال له سواء كانت الحوالة سابقة أو لاحقة لهذه الدعوى أو الحجز              

فالقانون بمقتضى هذه الفقرة قد قرر حماية خاصة للمقاول الفرعي والعمال تحميه حتى مـن               
وجد لولا المقاول الفرعـي والعمـال       المحال له، لكون أن العمل الناتج من المقاولة ما كان لي          

القائمون الفعليون للعمل وبالتالي يبقى هؤلاء هم الأولى في استيفاء حقهم من المبالغ الناتجـة               
  .من المقاولة

ورغم أن المشكل أصبح لا يطرح بعد نص المشرع على الفقرة الأخيرة مـن المـادة        
ي تفضيل حق المقـاول الفرعـي       م حتى لو كانت الحوالة سابقة للدعوى المباشرة ف        . ق 565

والعامل على المحال له، إلا أن هناك تساؤل آخر يطرح نفسه عندما تكـون حوالـة الحـق                  
  حاصلة قبل إبرام عقد المقاولة الفرعية، فما هو الحل؟
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يمكن القول أنه في هذه الحالة تصبح المقاولة الفرعية غير سارية في مواجهة حوالـة           
ن غير سارية بالنسبة للمقاولة الفرعية في حالـة وجـود هـذه             الحق نظرا لأن الحوالة تكو    

الأخيرة، وهي في هذه الحالة غير موجودة عند قيام الحوالة، وهناك من يقترح في هذه الحالة     
الدفع بعدم نفاذ الحوالة في مواجهة المقاولة الفرعية بإثبات نية الإضرار قبل المقاول الأصلي              

، ويرد على هذا    )دعوى بوليصية (ية لإبرام عقد مقاولة فرعية      والمحال له الذي يعلم بوجود ن     
للدفاع على المحال له أنه حتى وإن كان يعلم بوجود نية لإبرام عقد مقاولة فرعية لا يمكـن                  

  .1أن يعلم بحدوث مصاعب مالية للمقاول الأصلي ينشأ معها هذا التنازع
م هو الطريق الوحيد لإيجاد . ق565ويبقى الرجوع إلى الفقرة الأخيرة من نص المادة    

الحل ولو أنه جاء غامضا، ولم يعطي حلا واضحا، فنص هذه المادة جاء عاما، حيث قـرر                 
أن حقوق المقاولين الفرعيين والعمال مقدمة على حقوق المحال له تجاه رب العمـل دون أن                

كل الحـالات   بين متى تكون كذلك، ويفهم من هذه المادة أن هذا الحكم صالح الأخذ به في                ي
بمجرد وجود عقد مقاولة وتوفر شروط الدعوى المباشرة طبق الحكم ولا يهم إن وجد هـذا                
العقد قبل أو بعد الحوالة، ولو أراد المشرع تقرير هذا الحكم في حالة دون حالة لبين ذلـك،                  

  .وإنما أراد حماية المقاول الفرعي والعمال القائمين بالعمل في كل الحالات
أن القضاء المصري قد قدم حلا يخص هذه النقطة بتحديده الشروط لكـي             وما يلاحظ   

تكون المقاولة الفرعية سارية في مواجهة حوالة الحق، حيث جاء في قرار محكمة النقض ما               
يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشـئ عـن عقـد                …«يلي  

أما إذا كان هذا الأخير قـد اقتـضى الحـق           .  إليه المقاولة، وألا يكون نشم الوفاء به للمحال      
أن يكون هذا الوفاء قد تم قبـل أن يوقـع           ) الأولى: (المحال فعندئذ يجب التفرقة بين حالتين     

المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبـل               
 بدين المقاول المذكور، ففي هـذه الحالـة   أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء       

يكون الوفاء للمحال إليه مبرئا رب العمل وساريا في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية               
 في حق المقاول من البـاطن،       - عندئذ   -أن يكون الوفاء لاحقا للحجز أو الإنذار فلا يسري          

صلي بما كان لهذا الأخيـر وقـت         أن يستوفي حقه قبل المقاول الأ      - رغم ذلك    -ويكون له   
الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سـابقا                 

 .2»على الحجز أو الإنذار
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  الفصل الثاني
  الالتزامات اللاحقة

بالإضافة إلى الالتزام الأساسي المتمثل في دفع الأجر تنفيذا لعقد مقاولة البناء، يقع 
ق رب العمل التزامات لاحقة يتعين عليه تنفيذها، أبرزها الالتزام بتسلّم العمل على عات

  ).   المبحث الثاني(، والتزامات لاحقة أخرى )المبحث الأول(

  

  المبحث الأول
  تسلّم العمل

لدراسة التزام رب العمل بتسلّم العمل في عقد مقاولة البناء، يجب تحديد مفهوم تـسلّم               
  ).المطلب الثاني(، ثم دراسة النظام القانوني لتسلّم العمل )ولالمطلب الأ(العمل 

  

  المطلب الأول

  مفهوم تسلّم العمل
مفهوم تسلّم العمل في عقد المقاولة يشمل تعريف هذا التسلّم وتحديد طبيعته القانونيـة              

، وأخيرا يشمل تحديد طرق وأشكال      )الفرع الثاني (، كما يشمل تحديد شروطه      )الفرع الأول (
  ).الفرع الثالث(تسلّم ال

  
  الفرع الأول

  تعريف التسلّم
  .سأبين في هذا الصدد التعريف التشريعي ثم التعريف الفقهي لتسلّم العمل

   التعريف التشريعي للتسلّم - أولا
م التي تـنص    . ق 558لقد ذكر المشرع لفظ التسلّم في القانون المدني في نص المادة            

مل ويضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا الأخير          عندما يتم المقاول الع   «على أنه   
أن يبادر إلى تسلّمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جاري في المعاملات، فـإذا امتنـع                  

كما . »دون سبب مشروع عن التسلّم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أنه قد سلم إليه
  .م. ق568م، . ق559م، . ق554/2ذكره في المواد 



غم ذكر المشرع للفظ تسلّم العمل إلا أنه لم يتعرض لتعريفـه، وإنمـا اكتفـى                لكن ر 
وقد اتخذت القرارات الوزارية نفس النهج بحيث قدمت        . 1بتنظيمه كأحد التزامات رب العمل    

بعض التوضيحات فيما يخص التسلّم دون أن تقدم تعريف دقيق له، سواء ما تعلـق بالمـادة                 
 المتضمن كيفيـات ممارسـة تنفيـذ        15/05/1988رخ في    من القرار الوزاري المؤ    10/8

 من القرار الـوزاري المتـضمن       47 و 46الأشغال في ميدان البناء السالف ذكره، أو المواد         
  .2الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية

، نفس هذا الطريق بعدم تعريفها لتسلّم العمـل،         3وقد سلكت معظم التشريعات العربية    
 التي أدخلها في    1792/6غير أن المشرع الفرنسي عرف تسلّم العمل ولأول مرة في المادة            

 التسلّم هـو    « ، والتي تنص  1978 يناير   4 في   1978 لسنة   12التقنين المدني بالقانون رقم     
  .4»التصرف الذي بواسطته، يقرر رب العمل قبوله العمل بتحفظات أو بدونها

  
    التعريف الفقهي- ثانيا

   تعريف الفقه الفرنسي-1
لقد تم تعريف التسلّم في عقد المقاولة من طرف الكثير من الفقهاء سـأذكر بعـضها                
لأبين النهج الذي انتهجه الفقه الفرنسي بذلك، فلقد عرف الأستاذان بلانيول وربييـر تـسلّم               

  .5»هو التصرف الذي بواسطته يعترف رب العمل بأن التنفيذ قد كان صحيحا «العمل أنه
 ليس بالضبط واقعـة  « تسلّم العمل بأنهROGE SAINT ALARYكما يعرف الأستاذ 

، ونسميه كذلك التصرف الذي بواسطته رب العمل يقبل         )أو الاستيلاء (الحيازة أو وضع اليد     
  .6»العمل

عملية حضورية مخصـصة لمـنح    « بأنهGEORGE LIT-VEAUXوعرفه الأستاذ 
  .7»صفقة التي عهد بها إليهالمقاول مخالصة بحسن تنفيذه لل

 التصرف الـذي بواسـطته    « بأنه"MALINVAUX et JESTAS"وعرفه الأستاذان 
  .8»رب العمل يقر بالأعمال ويعترف كذلك أن المقاول قد نفذ التزامه

                                                           
  .IBRAHIM YOUCEF, op. cit. p7. 684 إبراهيم يوسف، المرجع السابق، ص-  1
  . 11/12/64، الصادرة في 101 الجريدة الرسمية، ع - 2
  .م أردني. ق792م عراقي، المادة . ق873م، المادة .م. ق655 و651/2 المادة - 3

4- Art 1792/6  « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans 
réserves ».  
5 - M. PLANIOL, G. RIPERT, op. cit. T11, op. cit., n°931, p169. 

6- R. SAINT ALARY, op. cit. p573.  
7- GEORGE LIET-VAUT, Responsabilité contractuel de droit commun des architecte, J.-C l, Res civ, construction, 
Fasc 202-56, 1992.    
8 - PHILIPPE MALINVAUX, PHILIPPE JESTAZ, Droit de la promotion immobilière, 5e édition, Précis Dalloz, 

édition Dalloz, Paris, 1991, n°74, p66.  



 تصرف قـانوني مـن   « بأنه "PHILIPPE DELEBEQUE "وعرفه الأستاذ فيليب 
  .1»دمه رب العمل على العملجانب واحد الذي يترجم الإقرار الذي يق

 تصرف قانوني من جانب واحد « أنه "MALAURIE et AYNES"وعرفه الأستاذان 
  .2»يجري حضوريا، والذي بواسطته يقر رب العمل بالعمل

 التصرف الذي بواسطته رب العمل « بأنه  "ALAIN BENABENT"وعرفه الأستاذ 
  .3»يعترف بأن التنفيذ جيد وكان صحيحا

 ، أنـه  F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBEQUEعرفه الأستاذ وأخيرا 

  .4»تصرف قانوني من جانب واحد الذي بواسطته رب العمل يقر بالعمل المنجز«
من التعاريف التي سبق ذكرها يتبين أن الفقه الفرنسي لم يعتبر التسلّم مجرد الاستيلاء              

 والذي يعد تصرفا ماديا، »  « P RENDRE LIVRAISONعلى العمل، ووضع اليد عليه فقط
وإنما يتطلب أيضا معنى آخر أكثر أهمية بالمقارنة للآثار التي يرتبها وهو قيام رب العمـل                
بالتصرف القانوني فيظهر العنصر الإرادي في التسلّم بوضوح والمتمثل في تقبل العمل مـن              

م بذلك مخالصة تبين    طرف رب العمل، وإقراره بأن التنفيذ قد تم صحيحا وبصفة جيدة، ويقد           
  .5إقراره هذا

والفقه الفرنسي إذن جعل التسلّم المادي أي الاستيلاء مستقل عن التـسلّم الإرادي أي              
الإقرار، فقد يحصلان في نفس الوقت، كما قد يحصلان في أوقات مختلفة والعبـرة بالتـسلّم          

  .الإرادي الذي تترتب عنه آثار قانونية
   تعريف الفقه المصري- 2

بر معظم الفقهاء العرب وخاصة المصريون منهم أن التسلّم بالإضافة إلى شـموله             اعت
معنى الاستيلاء المادي لرب العمل على العمل المنجز ووضع اليد بعد أن يكون المقاول قـد                
وضعه تحت تصرفه بطريقة تمكنه من الاستيلاء عليه دون حائل، وهذا هو التـسلّم بمعنـاه                

، فإنه يشمل أيضا معنا زائد، وهو « prise de possession ou prendre livraison »المألوف 
، وذلك للطبيعة الخاصة التي يتميز بها « réception- agrément »تقبل العمل والموافقة عليه، 

عقد المقاولة، لكونه يقع على عمل لم يكن قد بدأ بعد وقت إبرام العقد، فهو بطبيعـة الحـال                   
خ، فمن الضروري أن يفحص ويعاين رب العمل، العمل المنجـز           غير موجود في هذا التاري    

لفائدته وأن يتأكد أنه موافق للشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد وموافق لقواعـد الفـن                 

                                                           
1- P. DELEBEQUE, op. cit. p54.  
2- P. MALAURIE, L. AYNES, op. cit. n°771, p439.  
3- A. BENABENT, contrat d'entreprise, op. cit. n°242, p26.  
4- F. COLLART DUTILLEUL, op. cit. n°737, p551.  

  .  وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي أيضا-5



إقرار رب العمل ما قام به      «، والتقبل بهذا الشكل هو    1وأصول الصنعة ثم يوافق عليه بعد ذلك      
ته واعترافه بأنه قد تم صحيحا مطابقا لما هـو متفـق            المقاول والمهندس من عمل بعد معاين     

ومنه فإن التسلّم في المقاولة يختلف عنـه فـي البيـع            . 2 »عليه، ولما توجبه الأصول الفنية    
وبهذا عرف الأستاذ عبد الرزاق حـسين يـس         . 3والإيجار الذي يشمل معنى الاستيلاء فقط     

 وضـعا مـصحوبا عـادة بتقبلـه     -مـا   فعلا أو حك- وضع اليد على العمل  «التسلّم بأنه
  . 4»وإقراره

وقد جعل الفقه المصري، الالتزام بتسلّم العمل مستقلا عن الالتزام بتقبله، حيث يـرى              
بأن رب العمل قد يتسلّم العمل ويتقبله في وقت واحد، إذ عند تسلّمه إياه يفحصه ويتأكد مـن                  

  .5ذه الحالة يتضمن التسلّم تقبل العملموافقته لشروط العقد، فيوافق عليه بتسلّمه إياه وفي ه
والتقبل قد يكون سابقا أو لاحقا للتسلّم، ويكون تقبل العمل سابقا للتسلّم، إذا ما فحصه               
رب العمل بعد إنجازه وهو لا يزال في يد المقاول مثلا، ويكون لاحقا للتسلّم مـثلا عنـدما                  

صه، بحيث يكون قد ترك فحـصه       يتسلّمه رب العمل قبل إنجازه أو بعد إنجازه دون أن يفح          
  .إلى وقت آخر تتوفر فيه وسائل الفحص، وهنا يتسلّم العمل دون تقبله

 جعـل الفقـه     - أي عندما يسبق التقبل التسلّم أو يلحقه         -وفي كلتا الحالتين السابقتين     
لمـا  وعليه فالفقه المصري ك. الآثار القانونية للتسلّم تترتب بتقبل العمل، وليس بتسلّمه المادي  

ذكر عبارة التسلّم يضيف إليها تقبل العمل فكأنه يقصد بتلك العبارة التسلّم المادي للعمل بينما               
  .كان يقصد بالتقبل التسلّم القانوني

  الفقه الجزائري تعريف التسلّم في - 3
وما ذهب إليه الفقه في مصر وفي أغلب الدول العربية هو ما تـم الأخـذ بـه فـي                    

 التصرف الذي بواسطته المتعاقـد صـاحب        «ك من عرف التسلّم أنه      الجزائر، حيث أن هنا   
العمل يتقبل العمل المنجز بتحفظات أو بدونها، وبصفة أخرى يوجد التسلّم عندما رب العمل              
يتقبل تسلّم العمل الذي تم تسليمه إياه، وذلك بعد انتهائه من فحص تـوفر شـروط المقاولـة       

  .6»عملالنوعية والقيمية وموافقته على ال

                                                           
المرجـع  ، المجلـد الأول،     7 على العمل، المقاولة والوكالة واوديعـة والحراسـة، ج         العقود الواردة  عبد الرزاق أحمد السنهوري،      - 1

عبد الرزاق حسين يـس، المرجـع       . 227أ، ص /179محمد عبد الرحيم عنبر المحامي، المرجع السابق، ف       . 148، ص 81السابق، ف 
 المقاولة، دراسة فقهية قضائية، منـشأة       فتيحة قرة، أحكام عقد   . 87-86عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق، ص     . 180السابق، ص 

  .180-179، ص1987المعارف، الإسكندرية، 
  .148 مكرر، ص61 محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، ف- 2
المرجع السابق،  ، المجلد الأول،    7العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة واوديعة والحراسة، ج         عبد الرزاق أحمد السنهوري،      -3

عبد الرزاق حسين يس، المرجـع الـسابق،        . 227أ، ص /179محمد عبد الرحيم عنبر المحامي، المرجع السابق، ف       . 148، ص 81ف
  .180، 179فتيحة قرة، المرجع السابق، ص. 87-86عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق، ص. 180ص

  .   150 عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص-4
  .148 السابق، صهامش ال-5

6- M. SABRIE, K. AOUDIA, M, LALLEM, op. cit. p173.  



 تصرف قانوني حضوري، متعدد الأطراف صادر من        «وهناك من عرف التسلّم بأنه      
وهو عبارة عن إظهار إرادة صاحب العمل بالموافقة        . رب العمل بحضور مهندسه المعماري    

  .1»على الأعمال
فالتسلّم بذلك لا يحصل بمجرد حدوث عملية التسليم نظرا لكونـه صـادر مـن رب                

م حسب رأي الأستاذة زناقي دليلة التي ترى        . ق 558تنتج من نص المادة     العمل، وهذا ما يس   
م . ق 558 في نص المادة     »… في أقرب وقت ممكن    …«أيضا أن باستعمال المشرع لعبارة      

فإنه يسمح بحصول الإقرار في وقت آخر غير وقت حصول وضع اليد، وأن العمليتـين لا                
  .2د، كما يمكن أن يحصل بعدهتختلطان، فالإقرار يمكن أن يحدث قبل وضع الي

وعليه يمكن القول أن التسلّم في عقد المقاولة يشمل عنصرين همـا التـسلّم المـادي                
والتسلّم القانوني أو الإرادي، وبهذا كخلاصة لكل ما سبق يمكن تعريف التـسلّم فـي عقـد                 

ه، وتسلّمه  التسلّم المادي من طرف رب العمل للعمل المنجز بوضع اليد علي          «المقاولة على أنه  
القانوني، الإرادي بتقبله وإقراره لهذا العمل، سواء كان مصاحبا للتسلّم المادي، أو سـابقا أو               

  .»لاحقا له، على أن معظم الآثار القانونية لا تترتب إلا بعد حصول التسلّم القانوني الإرادي
  

  الفرع الثاني
  شروط تسلّم العمل

، وأخـرى  )أولا(ناء هناك شـروط موضـوعية   لتمام عملية التسلّم في عقد مقاولة الب     
  :، يتعين توفرها وهي كالتالي)ثانيا(شكلية 

  
   الشروط الموضوعية-أولا 

الشروط الموضوعية هي الشروط المتعلقة بالموضوع الذي يرد عليه التسلّم، فيجـب            
 ، وأن يـرد   )الشرط الأول (أن يتم تسلّم موضوع العمل بحد ذاته أي العمل المطلوب إنجازه            

، وأن يكون ذلك العمل مطابقا لما هو متفق         )الشرط الثاني (التسلّم على العمل بعد تمام إنجازه       
  ).الشرط الثالث(عليه في العقد، ولما تقتضيه قواعد الفن وأصول الصنعة 

   محل التسلّم-الشرط الأول 

                                                           
1 -ANISSA BELLAHSNE, La responsabilité civile des architectes et des entrepreneurs, Mémoire pour le diplôme 

d’études supérieures de droit privé, université d’Alger- institut de droit et des science politiques et administratives, 
année 1977, p 65. 
2- DALILA ZENNAKI, L’impacte de la réception de l’ouvrage sur la garantie des constructeurs, R. A. S. J. E. P, 
année 2000, n°02, n° spéciale, p34. 



محل التسلّم هو نفسه محل التسليم، فالتسلّم يرد على نفس العمل الـذي يـرد عليـه                 
التسليم، وذلك لأن المقاول الملتزم بالتسليم يسلم العمل المنجز لرب العمل الملتـزم بالتـسلّم،       

  .1م. ق558فيتسلّمه هذا الأخير إما برضائه أو جبرا عليه بحكم القانون وفقا لنص المادة 
والمحل الذي يقع عليه التسلّم هو العمل المطلوب إنجازه، فإذا كان المقاول هو الـذي               

المادة وجب عليه تسليمها، وبالتالي تسلّمها من رب العمل مصنوعة أو منجزة، أمـا إذا               قدم  
كان رب العمل هو الذي قدم المادة فإنه يقوم بتسلّمها عندما يردها المقاول بعد أن يجري فيها                 

  .2هذا الأخير العمل المطلوب من تحويل أو تحسين أو تصليح
محل عقد المقاولة ذاته نجده يختلف من مقاولة إلى         والعمل الذي يرد عليه التسلّم وهو       

أخرى، وبما أن موضوع الدراسة ينصب على مقاولة البناء فقط فإن العمـل الـذي يـسلمه                 
المقاول ويتسلّمه رب العمل هو البناء، الذي يتفق الطرفان على تشييده أو إنـشاءه، والـذي                

  .3يعتبر المحل الأساسي للتسلّم
تسلّم على المحل أو الموضوع الأساسي لعقد المقاولة الذي تـم           بالإضافة إلى ورود ال   

إنجازه، فإنه يرد أيضا على ما يكون قد بقي من المواد التي قدمها رب العمل للمقاول لينجز                 
م التي يكون بمقتـضاها     . ق 552/1، وهذا وفقا لنص المادة      4بها العمل المتفق عليه في العقد     
قدمت إليه لإنجاز العمل أو رد قيمتهـا إذا أصـبحت غيـر             المقاول ملتزم برد المواد التي      

إذا «، حيث تنص هذه المادة على أنه      5صالحة للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية       
كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في                

ستعملها فيه ويرد إليه ما بقي منهـا فـإذا          استخدامه لها، وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما ا        
صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية فهـو                

  .»ملزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل
كما يرد التسلّم بالإضافة إلى ما سبق على كل ما يقوم المقاول برده لرب العمل مـن                 

 أو نماذج أو رخصة البناء، أو وثائق أو مستندات كالمستندات           رسومات وتصاميم أو خرائط   
المثبتة لملكية الأرض التي يقام عليها البناء، أو أدوات أو مهمات يكون قد تسلّمها من طرف                

فالمقاول يرد كل هذه الأشياء     . 6رب العمل لضرورتها في إنجاز العمل وانتهت مهمتها بذلك        
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     ن، وانتهى ذلك الغرض، فيلتـزم رب العمـل بتـسلّمها           لأنها كانت مودعة لديه لغرض معي
  .1باعتباره مالكها

   إنجاز العمل محل التعاقد-الشرط الثاني 
، »… متى أتم المقاول العمـل  «أنهعلى م التي تقضي . ق558يتبين من نص المادة 

ية، بحيث  أنه حتى تتم عملية التسلّم يجب أن يكون المقاول قد أتم إنجاز العمل وانتهى منه كل               
، وعليه لا يقصد بإنجاز العمل عملية التنفيذ ذاتها،         2يصبح مهيأ تماما لأن يتسلّمه رب العمل      

وإنما يقصد به إتمام العمل محل العقد من طرف المقاول والانتهاء من تنفيذ هـذا الالتـزام                 
 ـ            ية التـي   بصفة كلية، فالالتزام بتنفيذ العمل المطلوب منه وإتمامه هو من الالتزامات الأساس

، هي إتمام القيام بالعمـل      3يرتّبها عقد المقاولة على عاتق المقاول، وهو التزام بتحقيق نتيجة         
  .4محل العقد وهو إقامة البناء، أو وضع التصميم بالنسبة للمهندس المعماري

   موافقة العمل لشروط العقد أو أصول الصنعة -الشرط الثالث 
 للشروط المتفق عليها في العقد، لكي يكون رب     يشترط أن يكون العمل المنجز موافقا     

العمل ملزما بتسلّم العمل المنجز من طرف المقاول أو المهندس المعمـاري، وحتـى تـتم                
  :5الموافقة أو المطابقة يجب أن يكون العمل المنجز متوافقا

مع الشروط المتفق عليها في المقاولة، احتراما لإرادة أطرافه لأنها هـي التـي               - 1
  . هذه الشروط التي تكون مضمون العقدوضعت

 مع ما تقضي به أصول الصنعة وقواعد الفن لنوع العمل محل المقاولة، وتأخـذ               - 2
هذه الأخيرة في الحسبان في الحالة التي لا يتضمن فيها العقد شروطا متفق عليهـا، أو فـي                  

 هو متعارف عليه    الحالة التي تكون فيها الشروط غير كاملة، حيث يحل في هذه الحالات ما            
من أصول الصنعة وقواعد الفن محل شروط العقد عند عدم الاتفاق عليها أو يكملها عنـدما                
تكون ناقصة، وذلك لسد النقص بحيث يجب أن يكون العمل موافقا لتلك الأصول ليقـوم رب                

ل العمل بتسلّمه، وإمكانية إلزامه بذلك، أما إذا كان غير موافق لا لشروط العقـد ولا لأصـو     
  .الفن كان من حق رب العمل أن يرفض تسلّم العمل دون أن يجبره بذلك المقاول

وفي حالة وقوع خلاف بين رب العمل والمقاول حول ما إذا كان العمل موافقا أو غير     
موافق لشروط العقد ولأصول الفن يجوز لأي منهما أن يطلب ندب خبير فني مختص علـى                
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 أو تحرير محضر بنتيجة المعاينة والفحص، وحالـة رفـع           نفقته لمعاينة العمل وتقديم تقرير    
الأمر إلى القضاء أو كان ندب الخبير من محكمة الموضوع يكون التقرير أو المحضر محل               
اعتبار عند القاضي، مع الملاحظة أن رأي الخبير رغم أهميته من الناحية الفنية فإنه مجـرد                

النظر عنه، وأن يبث في القضية ويحدد       رأي استشاري بالنسبة للقاضي الذي يجوز أن يغض         
  الموافقة أو المطابقة من عدمها وفقا لما يتبين له من ظروف القضية ومستنداتها، كما لـه أن

  .1يحيل الموضوع إلى خبير آخر أو أكثر ويكون رأيهم استشاريا أيضا
ط وحتى يكون لرب العمل الحق في أن يمتنع عن التسلّم يجب أن تصل المخالفة لشرو              

العقد أو لأصول الصنعة درجة معينة من الخطورة، وهي أن يبلغ العيب أو المخالفة حدا من                
الجسامة بحيث لا يجوز عدلا إلزام رب العمل بالتسلّم، وذلك بأن يكون العمل معيب وغيـر                
صالح للغرض الذي أعد من أجله، كما يتبين من ظروف التعاقد، أو بأن يكون ذلك العيـب                 

  .2يعرض سلامة البناء للخطرمن شأنه أن 
وتحديد درجة الجسامة هذه تعتبر مسألة واقع يكون لقاضي الموضوع فـي تحديـدها              
سلطة تقديرية مطلقة ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، وله في ذلك أن يستعين بتقارير أهل               

تؤثر علـى   لا ة، أما إذا كان العيب أو المخالفة بسيط     3الخبرة إن وجد ضرورة للاستعانة بهم     
الانتفاع بما تم إنجازه، فإن رب العمل لا يستطيع أن يتعسف بحقه في رفض العمل المعيـب                 
أو الامتناع عن استلامه، وهذا ما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ومبدأ عدم التعسف                

 وما يستطيع فعله مادام أن العيب لم يصل إلى الدرجة المطلوبـة مـن             . 4في استعمال الحق  
الخطورة هو تضمين محضر التسليم والتسلّم التحفظات اللازمة لإزالة المخالفات والعيـوب            

  .5التي تشوب العمل
فرب العمل في حالة عدم وصول العيب إلى تلك الدرجة من الجسامة يبقـى ملتزمـا                
بالتسلّم مع الاحتفاظ بحقه في طلب تخفيض الأجر حسب ما يتناسب مع أهمية المخالفـة أو                

، وفي طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من المخالفة، وفي جميع الأحـوال إذا               العيب
كان العمل المعيب يمكن إصلاحه فإنه يجوز للمقاول أن يقوم بإصلاحه في مـدة مناسـبة،                
ويكون لرب العمل أن يلزمه على هذا الإصلاح إذا توافرت شروط إلزامه وكان الإصلاح لا               

  .1ك طبقا لما تقضي به القواعد العامة في هذا الخصوص، وكل ذل6يتكلف نفقات باهظة
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ويلاحظ أن قانون الموجبات والعقود اللبناني قد قضى بذلك في النـصوص الخاصـة          
 منه علـى أنـه      665بعقد المقاولة، ولم يترك ذلك لتطبيق القواعد العامة، حيث تنص المادة            

لسابقة أن يرفض المـصنوع،     يجوز لصاحب الأمر في الحالة المنصوص عليها في المادة ا         «
وإذا كان قد سلم إليه فيمكنه أن يرده في الأسبوع الذي يلي التسليم وأن يحدد للصانع مهلـة                  
كافية لإصلاح العيب أو لسد بعض الصفات إن كان هذا الإصلاح مـستطاعا وإذا مـضت                

 أن  - 1: المهلة ولم يقم الصانع بواجبه، كان لصاحب الأمر أن يختار أحد الأمـور الآتيـة              
. يصلح المصنوع على يد شخص آخر وعلى حساب الصانع إذا كان الإصلاح لا يزال ممكنا              

ذلك كله مع الاحتفـاظ بمـا       .  أو أن يطلب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه          - 2
  .2»… يجب أداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر

   الشروط الشكلية-ثانيا 
 المدني شكلا معينا يتم فيه التسلّم، مما يعني أن التسلّم في            لم يحدد المشرع في القانون    

المقاولات الخاصة سواء كانت مدنية أو تجارية لا يتطلب شكلا معينا، فكل ما يجب القيام به                
هو وضع العمل من طرف المقاول بعد إتمامه بصفة موافقة ومطابقة لشروط العقد أو أصول               

م هذا الأخير بالمبادرة إلى تسلّمه في أقـرب وقـت           الصنعة، تحت تصرف رب العمل، وقيا     
  ).م. ق158المادة (ممكن بحسب ما هو جاري في المعاملات 

ولكن حسب ما يجري به العمل هناك مقاولات تتم دون اسـتعمال أي شـكل، ربمـا                 
لحدوثها بصفة متكررة أو نظرا لاعتبارها صغيرة ذات قيمة منخفضة لا تحتاج لاسـتعمال              

ها أو لوجود عامل الثقة في تلك المقاولات أو لحكم طبيعتها، فلا يلعب الـشكل               شكل معين في  
  .فيها إلا دور تعطيل القيام بالعمل المراد إنجازه

وبالمقابل هناك الكثير من المقاولات جرى فيها العمل على اتخاذ شكل معين متعارف             
وعها لشكل معـين يجعـل    عليه، ربما لقيمتها المالية أو لضخامتها، مما يستوجب الحال خض         

كلا الطرفين مطمئنين، فيكون المقاول مطمئنا وهو يؤدي عمله أنه سيتحصل على الأجـر،              
ويكون رب العمل مطمئنا بعد تقديمه لما يلزم للقيام بالعمل أن المقاول سيقوم به على الوجه                

إلا وسـيلة   اللازم وفي الوقت المناسب، وكل تلك الأشكال التي تتخذ في المقاولات ما هـي               
تستعمل في مجال الإثبات فقط، ولا شأن لها في وجود عملية التسلّم بحد ذاتها أو حتى فـي                  

  .صحتها
ونفس الشيء ينطبق على الشكل الذي يخص التسلّم في مقاولات البناء، التي يتم فيها              
التسلّم  عن طريق تحرير محضر مؤقت يثبت حصول عملية التسلّم، ويـسجل فيـه قبـول                 

، 2 أي بحضورهم  1، ومحضر نهائي يوقع عليه الأطراف المعنية      3 بتحفظات أو بدونها   الأعمال
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حيث يبقى ذلك المحضر مجرد إجراء لإثبات عملية التسلّم، وفي حالة غيابه يمكن إثبات هذه               
العملية بطرق أخرى، وهذا ما يبرر وجود التسلّم الحكمي، الذي لا يحتاج إلى محضر كمـا                

  .سوف يتبين لاحقا
  

  لفرع الثالثا
  الطبيعة القانونية لتسلّم العمل

نظرا للاختلاف الحاصل حول طبيعة تسلّم العمل في عقد المقاولة، سأدرس طبيعـة             
تسلّم العمل في القانون الفرنسي أولا، ثم طبيعته في القانون المصري والجزائري لاتفاقهمـا              

  .في تعريف التسلّم
  لقانون الفرنسي الطبيعة القانونية للتسلّم في ا- أولا

لقد اختلف موقف الفقه الفرنسي حول الطبيعة القانونية للتسلّم نظرا للفراغ التـشريعي             
الذي كان متواجدا فيما يخص موضوع التسلّم، حيث انقسم الفقه إلى عدة اتجاهـات، فهنـاك                

مجرد اتجاه يرى بأن التسلّم اتفاق منفصل عن عقد المقاولة الأصلي، واتجاه يرى بأن التسلّم               
واقعة قانونية، واتجاه ثالث يرى بأن التسلّم تصرف قانوني انفرادي، إلى غاية صدور قانون              

 الذي سد ذلك الفراغ التشريعي بتعريفه للتسلّم، حيث قلّت وانخفـضت            1978 لسنة   12رقم  
  .حدة الاختلاف الذي كان قائما فيما بينهم، ولذا من الضروري دراسة مختلف تلك الاتجاهات

   التسلّم اتفاق منفصل عن عقد المقاولة الأصلي- الاتجاه الأول أصحاب
يرى هذا الاتجاه من الفقه أن التسلّم هو اتفاق منفصل ومستقل ومتميـز عـن عقـد                 
المقاولة الأصلي، ففي نظره يوجد عقدان متعاقبان مستقلان ومتميزين عن بعـضهما، الأول             

هـو  «لمقاول من جهة أخرى، والعقد الثـاني      عقد المقاولة المبرم بين رب العمل من جهة وا        
، ويقوم أيضا بين نفس الأطراف، غير أن هذا الاتفاق يترتب عليـه انقـضاء               »اتفاق التسلّم 

  .3الالتزامات التعاقدية للمقاول
ويبرر أنصار هذا الاتجاه رأيهم على أن المقاول عندما يطلب من رب العمل أن يتسلّم      

لحقيقة إيجابا بالوفاء، فالمقاول هنا قد أنجز العمل وبالتالي نفذ          العمل فهو بذلك يوجه إليه في ا      
التزامه، ويريد الوفاء بالتزامه ليتحرر من التزاماته التعاقدية ومن متابعة رب العمل له عـن               
التنفيذ السيئ أو المعيب، وهذا الإيجاب بالوفاء كأي وفاء يجب أن يكون مقبولا من طـرف                
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  .R. SAINT ALARY, op. cit. 574. 144مروش، المرجع السابق، ص



نفيذ الصحيح للعمل وبشكل مرض له، والتسلّم يتمثل فـي قبـول            رب العمل بعد تأكده من الت     
  .، ويؤدي بالتالي إلى انقضاء الالتزامات التعاقدية للمقاول1الوفاء من جانب رب العمل

وقد انتقد هذا الاتجاه من عدة فقهاء، سواء بالنظر إلى موقف المقاول أو موقـف رب                
تم التسلّم عن طريق القضاء أو يكون ضـمنيا  العمل، فبالنظر إلى موقف المقاول فإنه عندما ي       

بناءا على رغبة رب العمل، لا ضرورة لمساهمة المقاول في هذا التسلّم المثبت لهذه العملية،               
وبذلك يكون محضر التسليم والتسلّم ملزما له، رغم أنه لم يكن طرفا فيه، وغير موقع منـه                 

ر بالنسبة للمهندس المعماري الذي لا يؤدي       ونفس الأم . 2متى تم إعلامه به بالطريقة القانونية     
تدخله إلى اعتباره طرفا في اتفاق التسلّم، وإنما يعتبر مجرد تنفيذ لالتزام يقوم علـى عاتقـه                 

  .3بإرشاد رب العمل عند تسلّم العمل
وفيما يخص رب العمل فإن تصور الوفاء وفقا لهذا الرأي الذي يستند إليه أصـحاب               

وحالـة التـسلّم الحكمـي      ) كما هو الحال في مـصر     (في الجزائر   هذا الاتجاه لا يستجيب     
م، عندما يمتنع رب العمل دون سبب مشروع عن التسلّم          . ق 558المنصوص عليه في المادة     

رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، فيعتبر العمل حينئذ قد سلّم إليـه، مـع أن رضـاء رب                   
  .4العمل وقبوله للعمل لم يظهر

   التسلّم مجرد واقعة قانونية-اني أصحاب الاتجاه الث
ذهب هذا الجانب من الفقه إلى اعتبار أن التسلّم لا يعد إلاّ مجرد واقعة قانونيـة، ولا                 

، أو  5يشكل إلاّ الوجه الآخر أو السلبي من عملية التسليم، معناه الإعطاء من جانـب الـدائن               
  .6»هي وسيلة تقنية عادية أو تافهة«

 La théorie موقفهم بالاعتماد على النظرية العامة للوفاء ويبرر أصحاب هذا الاتجاه

générale du paiement  ،ويذهب هؤلاء إلى أن التسلّم يجب تفسيره في ظل هذه النظريـة ،
ووفقا لهذه النظرية فإن وفاء المدين بالالتزام بعمل بشكل قانوني يكون بحصول الدائن علـى               

 لذمة المدين لمجرد القيام بالعمل محل العقد، بـل          تنفيذ مرضي لدينه ولا يكون الوفاء مبرئا      
  .7لابد من استيفاء العمل للشروط والمواصفات المتفق عليها صراحة أو ضمنا

ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن التفرقة بين التنفيذ والمطابقة تثور عندما يكون محـل              
يمكن أن يكون التنفيذ غير     ، حيث   )وليس القيام بدفع مبلغ من النقود     (الالتزام هو القيام بعمل     
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مطابق لما هو متفق عليه في العقد أو لما تقتضيه طبيعته، وعليه فـإن هـذا التنفيـذ غيـر                    
، وبهذا فـإن الوفـاء بـالالتزام يتـضمن          1المطابق لا يكفي لإبراء ذمة المدين من التزامه       

لا يقوم إلا بمجرد    مظهرين، الأول هو التنفيذ الإرادي للالتزام، والمدين بالنسبة لهذا المظهر           
عمل مادي، أما المظهر الثاني فهو مظهر مراقبة هذا التنفيذ للتأكد من مدى مطابقته، وهـذا                

، 2المظهر لا يتم إلاّ بترك المجال للدائن ليقوم بمراقبة صفة الوفاء المقدم بواسـطة المـدين               
 ـ           ، وبتمـام هـذا     3ةوتمام هذا المظهر يؤدي إلى بدأ سريان المدد المتعلقة بالضمانات المختلف

المظهر ينقضي الالتزام بالوفاء باعتبار الوفاء طريق من طرق انقضاء الالتزام، وهذا الأثر             
المسقط الذي يترتب عن الوفاء إنما يترتب بإرادة المشرع نفسه الذي يعترف له بهذا الأثـر،                

 في مواجهة   المدين ودون أهمية لإرادة الدائن، طالما كان هذا الوفاء مطابقا تماما لما تعهد به            
  .4الدائن

وبتطبيق أنصار هذا الاتجاه أحكام النظرية العامة للوفاء التي تم عرضها على عملية             
التسلّم، يعرف هؤلاء عقد المقاولة أنه عقد يضع المقاول في حالة استقلال عـن رب العمـل        

ى النتيجة، وحتـى    أثناء تنفيذ العمل محل التعاقد، والرقابة تحدث بعد استكمال هذا العمل عل           
يتخلص المقاول من هذه الرقابة يجب عليه أن يسارع إلى تسليم العمل إلى رب العمل فـي                 

  .المدة المتفق عليها حتى تتم عملية الرقابة
 la «، الالتزام بقـبض واسـتلام العمـل    » « la livraisonويقابل الالتزام بالتسليم 

réception «     يم، والتسلّم ليس إلا استلاما مـن جانـب رب          ، فالتسلّم هو الوجه السلبي للتسل
 1788وفي وجهة نظر هؤلاء الأنصار أن هذا التحليل يجد سنده في المـادتين         . العمل الدائن 

 لتجنب التكرار غير المفيد recevoir من التقنين المدني الفرنسي اللتين استعملتا لفظ      1790و
العمل تعد مجرد واقعة، لكونه في هذه    ، وأن عملية تسلّم الأعمال من طرف رب         livrerلكلمة  

العملية لا يعبر عن أي إرادة منشئة، وإنما يقتصر على أن يسمح للقانون بإنتاج آثاره، فهو لا        
يعتبر قد باشر عملا قانونيا إلا عندما يرفض التسلّم أو يقرر وضع تحفظات، لأنه في هـذه                 

  .5الحالة يؤجل النتائج القانونية للتسلّم
قا لهذا الاتجاه عملية التسلّم ليست هي التي تؤدي إلى إبراء ذمـة المقـاول         كما أنه وف  

لأنها لا تثبت سوى مجرد تنفيذه لالتزامه وليس مطابقة ما نفذه من أعمال لما تعهد بـه فـي                
، وبالتالي فإن التسلّم لا يؤدي إلى انعقاد مسؤولية المقاول وإنما خطـأه             6مواجهة رب العمل  

                                                           
 NICOLE CATALA, La nature. 145مسعودة مروش، المرجع السابق، ص. 157 عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص-1

juridique du payement, LGDJ, Paris, 1961, p165 et suivants.  
 .NICOLE CATALA, op. cit .145مسعودة مروش، المرجع الـسابق، ص . 158 عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص-2

p165.   
  .158 عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص-3
  .147-146، ص111 محمد شكري سرور، المرجع السابق، ف-4
  .B. BOUBLI, op. cit. n°324 et 325, p48. 159-158 عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص-5
  .147، ص111 محمد شكري سرور، المرجع السابق، ف-6



 أثناء التنفيذ، والضرر المترتب عليه هما اللـذان يؤديـان إلـى انعقـاد               السابق الذي ارتكبه  
مسؤوليته، وغياب التسلّم إذن لا يؤثر على إبراء ذمة المقاول عند حصول المطابقة، ويكفي               
مجرد ثبوت المطابقة حتى تبرأ ذمته بإرادة المشرع نفسه لا إرادة رب العمل، وهذا يعني أن                

ته وموافقته على الأعمال المنفذة لا يضيف جديـدا فـي هـذه             إفصاح هذا الأخير عن إراد    
  .1الحالة

"وهذا الاتجاه الذي يؤيده الأستاذ   B.BOUBLI هو مخالف لمعنى التسلّم من جهة " 
ومتناقض مع نفسه من جهة أخرى، لأنه من جهة يركز في مفهومه للتسلّم على الجانب 

عتبر استيلاء، ووضع اليد على العمل المادي فيه دون الجانب القانوني الإرادي، فهو ي
"PRENDRE LA LIVRAISON ، بعد أن يقوم المقاول بتسليمه إياه، ووضعه تحت تصرفه، "
هذا ما جعله يعتبر أن تسلّم العمل من قبل رب العمل هو الوجه الآخر لتسليم المقاول للعمل، 

 موافق للشروط المتفق أما إقرار رب العمل وموافقته على العمل بعد فحصه والتأكد من أنه
عليها في عقد المقاولة لا يدخل ضمن مفهوم تسلّم العمل بل أن مطابقة العمل لشروط العقد 

تؤدي إلى انقضاء العقد بإرادة المشرع، ولا دخل لإرادة رب العمل في ذلك ، فإرادته لا 
.2تؤدي إلى إنشاء آثار قانونية وإنما تسمح فقط بإنتاج آثاره  

يمكن ملاحظة أن هذا الاتجاه متناقض مع نفسه عنـدما ينكـر دور             ومن جهة أخرى    
إرادة رب العمل لماّ يوافق على العمل ويتسلّمه، ولا يعتبرها إرادة منشئة في هذه الحالة بينما                
يعترف بإرادة رب العمل عندما يرفض تسلّم العمل أو عند إبدائها تحفظات عن العمل، حيث               

نية وتؤدي إلى تأجيل النتائج القانونية للتسلّم، فهذا الاتجاه هنـا           تعتبر إرادة منشئة لآثار قانو    
متناقض بصفة واضحة وصريحة باعترافه للدور الإرادي لرب العمل أحيانا وإنكاره أحيانـا             

  .3أخرى
   التسلّم تصرف قانوني انفرادي-أصحاب الاتجاه الثالث 
 الاتجاهين الـسابقين،    -  والذي يعد الغالب في الفقه الفرنسي      -لقد توسط هذا الرأي     

بحيث لم يجعل من تسلّم الأعمال مجرد واقعة قانونية لا يعبر فيها رب العمل عـن أي إرادة                  
منشئة، كما لم يصل إلى اعتبار التسلّم اتفاق مستقل عن عقد المقاولة الأصلي، وأنه يقتـضي                

العمل للأعمال هو   وجود تراضي بين إرادتين أو أكثر، وإنما يرى هذا الاتجاه أن تسلّم رب              
، هي إرادة رب العمل وحده، فهو يعبـر         4عبارة عن تصرف قانوني صادر من إرادة منفردة       

  .عن إرادته المنفردة عندما يوافق على هذه الأعمال، ويقر بأنها قد نفذت بشكل مرض
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 أنعلـى   ف التي قـضت     .م. ق 1792/6ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى نص المادة        
 عن العمل الذي بواسطته يقر رب العمـل بقبولـه الأعمـال التـي تـم                 التسلّم هو عبارة  «

، وهكذا كيف المشرع الفرنسي التسلّم أنه تـصرف قـانوني، ووضـع نهايـة               1»…إنجازها
للاختلافات التي كانت موجودة حول الطبيعة القانونية للتسلّم، واعتبـره تـصرف انفـرادي              

اقا، وهذا يستنتج من نص المشرع عنـدما        صادر عن الإرادة المنفردة لرب العمل وليس اتف       
يقضي بأن التسلّم هو تصرف رب العمل، ولا يتعارض الطابع الانفرادي لعملية التسلّم مع ما               

، هذا  2يقتضيه المشرع من أن التسلّم يجب أن يتم حضوريا، وبناءا على طلب الأكثر حرصا             
 ـ             سب الطريقـة القانونيـة     يعني فقط أن المقاول يجب أن يكون حاضرا أو أن تتم دعوته ح

المقررة إلى عملية التسلّم، وليس معناه أن موافقته تكون مطلوبة وواجبة حتى يرتب التـسلّم               
. 4، فكون التسلّم يجب أن يتم حضوريا، هذا يتعلق بكيفية التسلّم وليس بطبيعته القانونية             3آثاره

 الفقه الغالب في فرنسا هـو أنـه   وبذلك فإن الطبيعة القانونية لتسلّم الأعمال وفقا لوجهة نظر 
  .5تصرف قانوني صادر بإرادة رب العمل المنفردة وفي حضور المقاول

وقد انتقد الأستاذ عبد الرزاق حسين يس هذا الاتجاه في الجزء الذي يعتبـر فيـه أن                 
التسلّم من طرف رب العمل هو عمل انفرادي، بحيث يتساءل كيف أن أغلب الفقه الفرنـسي                

 التسلّم تصرف قانوني انفرادي صادر عن إرادة رب العمل، وفي نفس الوقت             يجمع على أن  
يناقش هذا الفقه تسلّم العمل على أنه التزام تعاقدي يرتبه عقد المقاولة على عاتق رب العمل،                

؟ حيث يلاحـظ أن التـسلّم       6بالمقابلة لالتزام المقاول بتسليم العمل بعد إنجازه وإتمامه مطابقا        
، خاصة فيما يتعلق بالتسلّم المـادي حـسب         7 الفرنسي هو التزام رب العمل     حسب رأي الفقه  

، والتنصيص علـى المـادة      1978 لسنة   12الفقه الحديث الذي جاء بعد صدور القانون رقم         
1792/68.  

وقد ناقش الأستاذ عبد الرزاق حسين يس الاستدلالات التي جاء بها هذا الاتجاه بصفة              
 العمل  « أنهعلى   التي تقضي    1792/6عتمدين على نص المادة     دقيقة ورد على الأنصار الم    

، لتبرير اتجاههم بـأن التـسلّم تـصرف         »…الذي بواسطته يقرر رب العمل بقبوله الأعمال      
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قانوني انفرادي نظرا لأنه لم ترد أي إرادة أخرى غير إرادة رب العمل، وهـذه هـي إرادة                  
  .1المشرع، ولو أراد غير ذلك لصرح

ذ عبد الرزاق حسين يس على ذلك بقوله أن المشرع عند وضـعه نـص                ورد الأستا 
 كان يهدف إلى حسم الجدل القائم آنذاك بأن التسلّم هو تصرف قانوني وليس              1792/6المادة  

واقعة قانونية، ولو كان يريد أن يجعله تصرفا انفراديا لصرح بذلك، كما أن المشرع حـسب                
 رب العمل فقط ليزيد في التوضـيح أن الـشخص           الأستاذ يس عندما يذكر في النص إرادة      

الملتزم بالقيام بعملية التسلّم، هو ملزم بتنفيذ هذا الالتزام تطبيقا لعقد المقاولة، وليس باعتبـار               
  .2أنه يأتيه بمحض إرادته المنفردة

  
  
  

  يالجزائرالفقه  الطبيعة القانونية للتسلّم في - ثانيا
 للتسلّم في القانون المدني يمكن عـن طريقـه          إن التشريع الجزائري لم يأت بتعريف     

معرفة طبيعته القانونية، ومادام الأمر كذلك يبقى اللجوء إلى الفقه سواء في الجزائر أو فـي                
مصر الذي يتفق على أن تسلّم العمل في عقد المقاولة متكون من عنصرين اثنين هما عنصر                

قبل العمل وإقراره بعد فحصه والتأكـد  وضع اليد أو واقعة الاستيلاء، وعنصر الإرادة وهو ت      
من موافقته لشروط العقد، كما جعل الفقه ترتيب الآثار القانونية للتسلّم بتقبل العمل وإقراره،              

  .3وليس بمجرد الاستيلاء المادي
من خلال التعريف الذي وصل إليه الفقه للتسلّم في عقد المقاولة يمكن استخلاص أنه              

لكونه لم يتوقف هذا الفقه لما عرف التسلّم عند العنـصر المـادي             يعد تصرفا قانونيا، نظرا     
فقط، وإنما ضمنه أيضا عنصر آخر والمتمثّل في إقرار رب العمل للعمل والذي تلعب فيـه                
الإرادة دورا مهما، وجعل هذا العنصر جوهريا في عملية التسلّم، بحيث أخـذ فـي ترتيـب                 

ر وهو العنصر الإرادي، وليس بعنصر الاستيلاء وهـو         الآثار القانونية للتسلّم بعنصر الإقرا    
  .4العنصر المادي

هذا ما يمكن استنتاجه من تعريف الفقه للتسلّم الذي يؤدي إلى معرفة أن التسلّم يعـد                
تصرفا قانونيا، وفي هذا الصدد لقد قدم الأستاذ عبد الرزاق حسين يس تحليلا ليـصل إلـى                 

هـل  : ، والتي ستساعد على الإجابة عن السؤال التـالي        5نتائج منطقية مبينا فيه وجهة نظره     
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التسلّم في عقد المقاولة مجرد واقعة قانونية عكس ما ذهب إليه الفقه أم أنه يعد تصرفا قانونيا                 
ثم فيما بعد إذا ما تم التوصـل        . وبالتالي تأكيد وجهة نظر الفقه في الجزائر، مصر، وفرنسا        

جب معرفة هل هو تصرف قانوني انفرادي يخضع لإرادة         إلى كون التسلّم تصرف قانوني، في     
رب العمل المنفردة كما ذهب إليه أغلب الفقه في فرنسا، أم هو تـصرف تعاقـدي يخـضع                  

  لإرادة كل من المتعاقدين المقاول ورب العمل؟
   التسلّم واقعة قانونية أم تصرف قانوني-أ 

عة قانونية أم هو تصرف قانوني، للتوصل إلى تحديد طبيعة التسلّم القانونية هل هو واق        
يجب أولا تعريف كل من الواقعة القانونية والتصرف القانوني من أجل تطبيق مبـادئ كـل                

  .منهما على عملية التسلّم
 الحدث الخـارجي    «يعرف الفقه الواقعة القانونية أنها    :  تعريف الواقعة القانونية   - 1أ

 الأقوال أو الأفعال الإراديـة  «أو هي . 1»وقوعهالذي يرتّب عليه القانون أثرا قانونيا لمجرد     
 كل حدث مادي    «أو هي   . 2»وغير الإرادية المنشئة للالتزام والتي يرتّب عليها القانون آثارا        

أو كل فعل أو عمل مادي يرتب القانون على وقوعه آثارا قانونية بغض النظر عمـا كانـت          
 الحـدث   «أو هي   . 3» تتجه إلى إحداثها   إرادة الشخص قد اتجهت إلى إحداث تلك الآثار أم لم         

 ظرف مستقل   «أو هي   . 4»الذي يعدل في المركز القانوني، دون أن تكون هذه النتيجة مرادة          
  .5»عن إرادة شخص ما، يلحق به القانون نتائج معينة

نستخلص من التعاريف السالفة الذكر أن العبرة بالنسبة للقانون حتـى يرتـب آثـار               
  .قعة أو الحدث بحد ذاته وليس بوجود الإرادة أو عدم وجودهاقانونية، وقوع الوا

 عمـل الإرادة    « يعرف الفقه التصرف القانوني بأنه    :  تعريف التصرف القانوني   - 2أ
 عملية قانونية تتمثل في التعبيـر       «أو هو   . 6»المحضة، تتجه إلى إحداث نتائج قانونية معينة      

اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني سواء « و هو أ. »7عن الإرادة قصد تحقيق نتيجة قانونية
 ذلـك الـذي يرتّـب     «أو هو. 8»أكان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه

 إعلان عن الإرادة، يتم بواسطة واحد أو  «أو هو. »التزاما يكون مصدره هو إرادة الإنسان
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اء حق معين، فعندما يقوم شـخص بعمـل         أكثر من الأشخاص بقصد إنشاء أو تعديل أو قض        
  .1»قانوني، فإنما يلقي بإرادته في خضم القانون

  وحسب كل هذه التعاريف، فإن العبرة في التصرف القانوني هو توجـه الإرادة إلـى
إحداث آثار قانونية معينة، فالإرادة هنا تلعب دورا مهما لأنهـا هـي أسـاس وجـود هـذا             

  .2التصرف
لقد سبق معرفة أن عنصر التمييز بين كـل مـن           : لمركبة والمختلطة  الوقائع ا  -  3أ

التصرف القانوني والواقعة القانونية هو الإرادة المتجهة إلى إحداث آثار قانونية التي توجـد              
في التصرف القانوني دون الواقعة القانونية، لكن قد يجتمـع كـل مـن الواقعـة القانونيـة                  

قد سمى الأستاذ عبد الرزاق أحمد الـسنهوري هـذه          والتصرف القانوني في نفس الوقت، و     
الحالة الوقائع المركبة والوقائع المختلطة، ففي حالة الوقائع المركبة تجتمع كل من الواقعـة              
القانونية والتصرف القانوني دون أن يختلطا، كالشفعة التي يقترن فيها بيع العين المـشفوعة              

تـصرف  (ن الشفيع رغبته في الأخـذ بالـشفعة         ، بإعلا )واقعة مادية (مع الشيوع أو الجوار     
  ).قانوني

أما في حالة الوقائع المختلطة تكون فيها الواقعة شيئا واحدا ولكن يختلط فيها العنصر              
، )واقعة ماديـة  (المادي بعنصر الإرادة، مثل ذلك الاستيلاء الذي تختلط فيه الحيازة المادية            

، ولكن العنـصر المـادي هـو        )رف الإرادي التص(بإرادة المستولي في أن يتملك في الحال        
عنـصر  (الغالب في هذا المثال، أما في حالة الوفاء حيث يختلط تسلّم الشيء الواجب الأداء               

  .3، فإن العنصر الإرادي هو الغالب)عنصر إرادي(بالاتفاق على انقضاء الدين ) مادي
القانونية، التصرف  بعد تحديد معنى الواقعة     :  تطبيق المبادئ على عملية التسلّم     - 4أ

القانوني، والوقائع المركبة والمختلطة،  يقتضي الأمر تطبيق هذه المعاني على عملية التسلّم             
  .لمعرفة أي من هذه المعاني تنتمي إليه هذه العملية

م بوضع الشيء تحـت     يوبالرجوع إلى عملية التسلّم نجد أنه عندما يقوم الملزم بالتسل         
 الانتفاع به دون عائق مادي أو قانوني من طرفه، يـأتي            تصرف رب العمل بحيث يستطيع    

دور رب العمل للقيام بعملية التسلّم التي تتكون من عنصر مادي هو وضع اليد على الشيء                
 وتفحصه، وعنصر إرادي يتمثل في إعلانه على نتيجة الفحص          - فعلا أو حكما     -المسلم له   

بله وتسلّمه، وهذا الإقرار والتقبل من طرف       سواء بتقبل الشيء بتحفظات أو بدونها أو بعدم تق        
  .رب العمل يؤدي إلى ترتيب آثار قانونية
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وبما أن عملية التسلّم لا هي مجرد حدوث وقائع معينة، ولا هي تصرف إرادي فقط،               
، حيث تتكون من عنصر مادي      1بل تتكون منهما معا، فإنها تدخل في طائفة الوقائع المختلطة         

ادي هو الإقرار والتقبل الذي يرتب أغلب الآثار القانونية، في حين           هو وضع اليد وعنصر إر    
  .لا يرتب العنصر المادي إلا بعض الآثار البسيطة

وفيما يخص الأحكام القانونية التي تطبق على عملية التسلّم فإنه يجب تطبيق أحكـام              
 لذا يجب اعتبار    العنصر الغالب وهنا هو العنصر الإرادي الذي يرتّب معظم الآثار القانونية،          

التسلّم من طبيعة إرادية أي تصرف قانوني، وإخضاعه لأحكام النظرية العامـة للتـصرف              
  .2القانوني

    التسلّم تصرف انفرادي أو تصرف تعاقدي-ب 
لقد اتجه أغلب الفقه في فرنسا إلى اعتبار أن التسلّم تصرف قانوني انفرادي بينما لـم                

لنسبة للجزائر إلا إلى اعتباره تصرفا قانونيا ولم يبين إن          يشر الفقه في مصر والأمر نفسه با      
هو انفرادي أم تعاقدي، وسيتم هنا أيضا تعريف كل من التـصرف الانفـرادي والعقـد أو                 
التصرف التعاقدي، حتى يمكن تطبيق تلك المبادئ على التسلّم وتحديد طبيعته القانونية مـن              

  .هذا الجانب
التصرف بإرادة منفردة و يعرفه الأستاذ      : لانفرادي تعريف التصرف القانوني ا    - 1ب

 ذلك العمل القانوني الذي ينشئ التزاما على عاتق شخص واحـد            «بأنه  " MAZEAUD"مازو
وهو حسب رأي الأستاذ علي فيلالي يعد تصرفا منشئا للالتزام في جانب            . 3»بإرادته المنفردة 

وقد عرفه الأستاذ عبـد  . 4ف إليهالمتصرف، وفي نفس الوقت منشئا للحق في جانب المتصر    
 عمل قانوني صادر من جانب واحـد، ينـتج آثـارا قانونيـة             «الرزاق أحمد السنهوري بأنه   

  .6وهو التعريف الذي سار عليه غالبية الفقهاء. 5»مختلفة
 تصرف قانوني ينشأ عـن   «يعرف الأستاذ علي فيلالي العقد أنه:  تعريف العقد- 2ب

اتفاق يلتزم بموجبه شـخص أو      «، أو هو    7»ص لهم مصالح متضاربة   إرادتين أو أكثر لأشخا   
فهو . »8عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما               
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اتجاه إرادتا  « كما يعرفه الأستاذ علي علي سليمان أنه      . 1اتفاق يهدف إلى إحداث آثار قانونية     
وكما يعرفه الأستاذ إسحاق إبـراهيم منـصور        . 2»هماالمتعاقدين إلى إنشاء أثر قانوني لاتفاق     

 توافق إرادة شخصين أو أكثر على إحداث آثار قانونية بإنـشاء الحقـوق والالتزامـات     «أنه
  .3»المقابلة لها أو نقلها، أو تعديلها، أو إنهائها

وعليه فإن التصرف القانوني الانفرادي يصدر من إرادة واحدة، ومن جانب واحد وإن          
الأشخاص الذين تصدر منهم، أما التصرف القانوني التعاقدي يـصدر مـن إرادتـين              تعدد  

  .مختلفتين أو أكثر
من المعلوم أن تـسلّم الـشيء فـي عقـد     :  تطبيق المبادئ على عملية التسلّم   - 3ب

المقاولة بعنصريه المادي والإرادي هو التزام يقع على عاتق رب العمـل بالإضـافة إلـى                
لناتجة عن عقد المقاولة، ولهذا طرح الأستاذ عبد الرزاق حـسين يـس             الالتزامات الأخرى ا  

بهذا الشأن التساؤل حول ما إذا كان تسلّم العمل هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد أم            
  4أنه صادر من جانبين؟

ويجيب الأستاذ يس عن هذا التساؤل بقوله أن عقد المقاولة من العقود التبادلية التـي               
 متبادلة بين أطرافها، فكما أن المقاول ملزم بتسليم العمل بعد إنجازه وإتمامه             ترتب التزامات 

بموجب عقد المقاولة، فإنه يلزم رب العمل بتسلّم العمل والقيام بمعاينته وفحصه للتأكد مـن               
صحة تنفيذه كما هو متفق عليه وطبقا لطبيعة العمل، وبهذا اعتبره الأستاذ عبد الرزاق حسين             

زام تعاقدي يجد أساسه القانوني أصلا في عقد المقاولة نفسه وليس خـارج هـذا               يس، أنه الت  
العقد، وبالتالي لا يمكن اعتباره التزاما صادرا من جانب واحد بل هو التزام صـادر بنـاءا                 
على توافق إرادتين أو أكثر المنصب في صورة العقد الذي أوقعه الأطراف، والذي يرتـب               

  .5التزامات على كل منهم
لحقيقة أن هذا التفسير ملائم مع المبادئ السابق ذكرها والمتعلقة بكـل مـن العقـد                وا

والتصرف الانفرادي، ذلك لأن التصرف الانفرادي صحيح أن صاحبه يصدر منـه وحـده              
وباختيار منه ورغبته ولا حاجة لرضاء المتصرف له، لكن هذا لا ينطبق على تسلّم العمـل                

ير عندما يقوم بفحص العمل والتأكد من حـسن تنفيـذه           من طرف رب العمل، لأن هذا الأخ      
وإقراره تقبل العمل وتسلّمه يكون قد قام بتصرف قانوني صادر منه ومعبر عن إرادته فـي                
تقبل العمل وتسلّمه، لكنه لا يعد هذا تعبيرا عن الإرادة المنفردة لرب العمل لأنه من جهة ما                 
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المقاول بتنفيذ التزاماته بالقيام بالعمـل وتـسليمه        كان ليتسلّم رب العمل هذا العمل لو لم يقم          
  .للمقاول، فإرادة رب العمل في تسلّم العمل غير كافية في وجود الإرادة المقابلة للمقاول

ومن جهة أخرى رب العمل بموجب عقد المقاولة ملزم بتنفيذ التزامات معينـة ومـن         
متنع عن تنفيذ التزامه بالتسلّم لمجرد أنه لا        بينها الالتزام بتسلّم العمل وبالتالي لا يستطيع أن ي        

يريد ذلك، فيمتنع عن وضع اليد على العمل الذي وضعه المقاول تحت تصرفه ويمتنع عـن                
القيام بفحص العمل والتأكد من حسن تنفيذه، ويمتنع بالتالي عن إقـرار العمـل، نظـرا لأن                 

يام أو عدم القيام بمـا هـو لازم         إرادته اتجهت إلى ذلك، وبالتالي هو ليس له الحرية في الق          
لتسلّم العمل لأن ذلك يعد تنفيذا للالتزام الذي يقع على عاتقه بموجب عقد المقاولـة، وإنمـا                 
الحرية تكمن في تقبل أو عدم تقبل العمل بعد فحصه لموافقته أو عدم موافقته الشروط المتفق                

  .عليها
 بالتسلّم أو عدم القيـام بـه هـو          وما يبين أن رب العمل ليس حرا في القيام بالتزامه         

إمكانية إجباره على تسلّم العمل من طرف المقاول في حالة عدم تسلّمه للعمل وفقـا لـنص                 
عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل         «م، فهي تنص أنه     . ق 558المادة  

. »قد سلم إليـه   اعتبر أن العمل    … ، فإذا امتنع    …وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى تسلّمه       
 تبين أن رب العمل ليس له اختيار وحرية في القيام بتسلّم العمـل أو عـدم                 » وجب «فعبارة

القيام بذلك وإنما هو ملزم بالقيام بإجراءات التسلّم التي من خلالها يرفض أو يوافـق علـى                 
 فحتى وإن رفض تسلم العمل ترتب عليه كل آثاره من تاريخ إنـذاره وكأنـه تـسلم                  العمل،

العمل، فحتى وإن رفض تسلم العمل ترتبت عليه كل آثاره من تاريخ إنـذاره وكأنـه تـسلم                  
 الـسالف المعدلـة     10-05 من القانون    50العمل، وهذا ما تؤكده العبارة الأخيرة من المادة         

 ،"يتحمل كل ما يترتب على ذلك من آثـار        "م والتي تقضي على أنه      . ق 558والمتممة للمادة   
 عدم قيامه بالتسلّم اعتبر أنه قد تسلّم العمل، ولا ضرورة في هـذه الحالـة                وبالتالي في حالة  

  .لتصرفه الانفرادي حتى يحصل التسلّم
ومنه فإن تسلّم العمل ليس مجرد تعبير عن إرادة منفردة، يتم باختيـار رب العمـل                

  .ورغبته، وإنما هو تصرف قانوني تنفيذا لعقد المقاولة
  

  رابعالفرع ال
  مأشكال التسلّ

بعد وضع العمل المنجز تحت تصرف رب العمل، تتم عملية التسلّم بوضع اليد علـى              
هذا العمل من قبل رب العمل وإقراره تقبل العمل بعد تفحصه، إلا أن حصول عملية التـسلّم                 
هذه قد تتخذ عدة أشكال، فقد يكون صريحا أو ضمنيا، رضـائيا أو قـضائيا، بتحفظـات أو                 

  .مؤقتا أو نهائيابدونها، كليا أو جزئيا، 



  
   التسلّم الصريح والتسلّم الضمني-أولا 

   التسلّم الصريح- 1
يتم التسلّم الصريح إما رضائيا أو قضائيا، بتحفظات أو بدونها، شفهيا أو كتابيا، ولكن              
في المقاولات ذات الأهمية كمقاولات البناء يكون من مصلحة المقاول أن يهيئ لنفسه دلـيلا               

 الأعمال، وبالتالي تسلّمها من طرف رب العمل، ولهذا جـرت العـادة أن              كتابيا على تسليم  
، ويوقع عليه رب العمـل أساسـا        1يحرر محضر التسليم والتسلّم، يسجل فيه قبول الأعمال       

 ليثبت قيامه بالـدور     2والمقاول باعتبارهما طرفا عقد المقاولة، كما يوقع المهندس المعماري        
ساعدة رب العمل في عملية التسلّم وإبداء الرأي الاستـشاري          المسند إليه في المقاولة وهو م     

في مجال تخصصه، أما إذا كان المهندس المعماري موكلا صراحة من قبل رب العمل للقيام               
  .3بعملية التسلّم فإنه يكون ملزما بتوقيع المحضر باعتباره وكيلا عن رب العمل

   التسلّم الضمني- 2
اتخاذ موقف معين لا تدع ظروف الحال شكا في تسلّم          "يعرف التسلّم الضمني على أنه      

، ويستنتج من هذا التعريف أن التسلّم الضمني مثله مثـل التـسلّم             "العمل محل التعاقد وتقبله   
الصريح يشمل العنصر المادي والعنصر القانوني، فالعنصر المادي هنا يتمثـل فـي اتخـاذ           

أو الإرادي يحصل عنـدما يكـون ذلـك         موقف معين كوضع اليد مثلا، والعنصر القانوني        
الموقف المادي المتخذ يعبر عن إرادة واعية في تسلّم العمل بأن يكون صاحب الموقف واعيا               
نتائجه مدركا أبعاده، مرتضيا بكافة آثاره، وأن يكون اتخاذ هذا الموقف صـادرا عـن إرادة                

  .4صحيحة، ليست مشوبة بشيء من عللها
سلّم الضمني باعتباره تعبيرا عن الإرادة لا يعد إلا تطبيقا          وتجدر الإشارة أن اتخاذ الت    

للقواعد العامة التي تقضي بأن التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون صريحا ويمكن أن يكـون                
وبذلك فإن التسلّم الضمني يمكن استخلاصه من ملابسات وقـائع          . 5)م. ق 68المادة  (ضمنيا  

، 6بول الأعمال مما يستفاد منها موافقته عليها      معينة تكشف بوضوح عن نية رب العمل في ق        
وتقدير حصول عملية التسلّم الضمني من عدم حصولها تكون حسب كل ظرف وكل قـضية               
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على حده، مما يستدعي تفسير إرادة رب العمل وهي مسألة واقع تخضع للسلطة التقديريـة               
  .1لقاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك من طرف المحكمة العليا

من بين الوقائع والملابسات التي تفيد إقرار رب العمل وقبوله للعمل ضمنيا في عقد              و
  .مقاولة البناء، الحيازة الفعلية للبناء، وتأجير البناء

  الحيازة الفعلية للبناء أو استعماله  - أ
إن وضع رب العمل يده على البناء، أو استعماله قبل تسلّمه من المقاول، وقبل تحرير               

 قد يستفاد منه التسلّم     2تسلّم، أو قبل إتمام عملية الفحص، أو دون إبداء تحفظات         محضر بهذا ال  
 - في ضوء الظروف والملابسات التي تمت فيهـا          -الضمني للبناء، مادام يكشف بوضوح      

، وحتى تكون هذه الوقائع كـذلك       3عن نية لا لبس فيها من طرف رب العمل في قبول البناء           
ملت وصالحة لأن تسلّم، وأن يكون الاستيلاء أو وضع اليد قـد  يجب أن تكون الأعمال قد اكت     

، وواقعة وضع اليد لوحدها لا تكفي بالضرورة لاستخلاص         4تم دون تحفظات من رب العمل     
الإقرار الضمني لرب العمل حتى ولو كان العمل قد اكتمل، وإنما يستخلص هذا الإقرار من               

إبداء اعتراضات أو احتجاجـات علـى هـذا         الاستمرار في وضع اليد واستعماله لمدة دون        
  .5العمل

وتجدر الملاحظة أن عدم قيام المقاول بتسليم العمل، لا يعني حظر استعماله على رب              
العمل، ويكون من حق المقاول الاعتراض على ذلك، ويطلب من رب العمل بشكل صـريح               

  .من استعمالهعدم استعماله للعمل حتى يتسلّمه، أو يتخذ التدابير اللازمة لمنعه 
وحتى يمكن استخلاص التسلّم الضمني يجب أن يضع رب العمل يده أو يحوزه فعـلا       
وليس مجرد التردد إلى مكان العمل والإشراف على بعض الأعمال التي يقوم بهـا المقـاول      

، كذلك استعجال رب العمل في وضع يده على البناء مثلا لا يبرر تفـسيره أنـه                 6المحترف
، خاصة في وقتنا الحالي أين جعلت الأزمات السكنية دخول          7ه لتسلّم العمل  موافقة ضمنية من  

الأشخاص البناء قبل تفحصه وحتى قبل تمام إنجازه، بل يجب أن يرفـق بعناصـر أخـرى                 
  .8تضاف له كترك الورشة ودفع الأجر
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   تأجير البناء-ب 
ه بتأجيره،  قد يستخلص أيضا الإقرار الضمني لرب العمل على العمل المنجز من قيام           

عندما يتم ذلك الإقرار دون تحفظات، غير أنه قد قضى بغير ذلك في مجال مقاولات البناء،                
عندما يستجيب المقاول دوما لمطالب المستأجرين الذين كانوا يتذمرون من عيوب في المبنى،             

  .1ولم يوجه لرب العمل أية مطالبة في خصوص تكاليف معالجة العيوب
م الضمني من كل ظرف آخر يـؤدي إلـى كـشف إرادة رب       وأخيرا يستخلص التسلّ  

العمل بأنه قبل العمل، وعلى سبيل المثال التصرف في البناء أو إدماجه في شيء آخـر، أو                 
  .2دفع ما تبقى من أجر المقاول، وتشكل هذه الظروف قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها

  
  
  
  

  ي التسلّم الرضائي والتسلّم القضائي أو الحكم-ثانيا 
   التسلّم الرضائي- 1

يشكّل التسلّم الرضائي الأصل، ويتم بحضور أطراف المقاولة سواء بطريقة شفهية أو            
بطريقة كتابية، حسبما يراه هؤلاء الأطراف محققا لمصالحهم، ولإلقاء نظرة على هذا النوع             

حالة التـسلّم   من التسلّم يجب معرفة إذن الطرف طالب التسلّم، كيفية التسلّم في هذا النوع، و             
  . الرضائي مع إبداء تحفظات لكون أن التسلّم الرضائي قد يتم بتحفظات أو بدونها

   الطرف طالب التسلّم-أ 
الطرف الذي يطلب التسلّم هو من تكون له مصلحة في ذلك فقد يكون المقاول، وهذا               

لها، كمـا قـد    ما يحدث غالبا، لما يرتبه هذا التسلّم من آثار قانونية تكون في مصلحته حصو             
يكون رب العمل هو صاحب المصلحة في طلب التسلّم سواء كانت تلك المصلحة أدبيـة أو                

، يريد بها استعمال البناء والانتفاع به أو التصرف فيه كتأجيره أو بيعه، وأخيرا يمكن               3مادية
أن يطلب التسلّم كل صاحب مصلحة في حصول التسلّم عند تماطل المقاول أو رب العمل في                

  .4لب ذلكط
   كيفية التسلّم-ب 
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بعد أن يقوم المقاول بتسليم العمل المنجز بوضعه تحت تصرف رب العمـل بحيـث               
يتمكن من الاستيلاء عليه والانتفاع به دون عائق، ويخطره بذلك يكون المقاول قد أتم عملية               

مل أو وضع   ، ليأتي دور رب العمل ليقوم بعملية التسلّم عن طريق استيلاءه على الع            1التسليم
، وبتفحصه العمل ومعاينته بعد انتقاله هو ومن يمثله من          2اليد عليه وفقا لما تقضي به طبيعته      

مهندسين معماريين ومراقبين فنيين، وعليه القيام بذلك في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري             
،  يوما لتحديد يـوم التـسلّم      20، وقد جرت العادة أن تكون لرب العمل مهلة          3في المعاملات 

وإعلام كل الأطراف المعنية بالأمر، وتحرير محضر تسجل فيـه قبـول الأعمـال بـدون                
  .4تحفظات أو تسجيل تحفظات مع تقديم مهلة كافية لإصلاحها

وتجدر الملاحظة أن التسلّم قد يكون حكميا إذا قام المقاول بعمل لا ينقل حيازة الشيء               
م حكميا بمجرد أن يقوم المقاول بتخلية       من رب العمل كالدهان يدهن الحيطان، فيحصل التسلّ       

، ويتأكد رب العمل من التنفيذ الجيـد        )التسلّم المادي  (5السبيل أمام رب العمل لينتفع بالشيء     
  ).التسلّم القانوني(للعمل وإقراره 

كما يكون التسلّم حكميا عندما يبقي رب العمل الدار التي قام المقاول بإنشائها تحت يد               
سبيل الإجارة أو الإعارة أو الرهن، فيعتبر رب العمل متسلّما للعقار في هذه             هذا الأخير على    

  .6الحالة بمجرد فحصه للمنزل وإقراره بالعمل دون الاستيلاء المادي عليه
   تسلّم العمل مع إبداء تحفظات-ج 

تسلّم العمل يكون إما بقبول تام بدون تحفظات أو بقبول مع تقرير تحفظات، ويكـون               
دون تحفظات بعد حصول الفحص ويتبين لرب العمل أن العمل منجز وفقا لـشروط              التسلّم ب 

، كما قد يكون التسلّم الرضائي ضمني وبدون تحفظـات          7المقاولة فيجري عملية التسلّم بذلك    
عندما يقوم رب العمل مثلا بدفع أجر المقاولة دون إبداء أي تحفظات أو عند استعمال المبنى                

  .8 عندما يضع يده على المبنى دون توقيع محضر التسليم والتسلّمدون إبداء تحفظات، أو
ولكن قد يتم إجراء عملية التسلّم بتحفظات عنـدما يـرى رب العمـل أن التقـصير                 

، غيـر أن    9والعيوب الموجودة في العمل المنجز لا تؤثر على الانتفاع والاستعمال العادي له           
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ها المشكل المتعلق بقبول أو عدم قبول هـذه         هذه الحالة الأخيرة تثير بعض المشاكل من أهم       
  .التحفظات من قبل المقاول، ومشكل آخر متعلق بكيفية تنفيذ هذه الأعمال

فيما يخص المشكل المتعلق بقبول هذه التحفظات التي قررها رب العمل والتسليم بها             
ذلك يبدأ تنفيذ هذه    من قبل المقاول، فهذا الأخير إما أن يقر بها في محضر التسليم والتسلّم وب             

، 1التحفظات بلا مشاكل، وإما أن لا يقر بها وهنا يتم اللجوء إلى الخبير للفصل فـي النـزاع                 
وهذا الخبير إما يختاره الطرفان ويرفعا الأمر إلى القاضي إذا لم يتفقا على تحديده أو علـى                 

  . القرار الذي توصل إليه، كما قد يلجأ مباشرة إلى القضاء لتعيينه
ا يخص المشكل المتعلق بتنفيذ التحفظات فإنه في حالـة إقـرار المقـاول بهـذه         وفيم

التحفظات سواء اتفاقا أو قضاءا يجب عليه تنفيذها بأن يزيل كل العيـوب والنقـائص التـي      
اعترض عليها رب العمل وذلك في الأجل المحدد، وإن لم يتم تحديد أجل ففي مدة معقولـة                 

  .2وعرف المهنةوفقا لما تقضي به ظروف الحال 
أما في حالة عدم قيام المقاول بتنفيذ تلك التحفظات أو تباطأ في ذلك مما يؤدي إلـى                 
الإضرار بمصالح رب العمل، أو قام بتنفيذها بغير الطريقة المطلوبة منه أو بشكل مناف لما               

خلال هو متفق عليه أو مقرر قضاء، فإن رب العمل يقوم بإنذاره بأن يعدل في طريقة التنفيذ                 
أجل معقول، وبعد انقضاءا ذلك الأجل ولم يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة في تنفيذ تلك       
التحفظات، فإنه يجوز لرب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بتنفيذها وعلى نفقة المقاول الأول               

، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض إن كان له محل، وكـل ذلـك تطبيقـا                )م. ق 553المادة  (
  .3د العامة في تنفيذ العقودللقواع

وأخيرا يمكن أن تحصل عملية تسلّم ضمنية وبتحفظات ومثل ذلك وضع رب العمـل              
يده على العمل مرفقا باحتجاجات أو اعتراضات، وأيضا الاستعمال الجزئـي للمبـاني مـن               

 ، يمكن اعتبارها تسلّم ضمني مع التحفظ بالنسبة       4طرف رب العمل بينما لم تنته الأشغال بعد       
  .5للأعمال التي لم تنته بعد

   التسلّم القضائي أو الحكمي- 2
يتم التسلّم رضائيا بين الطرفين لكن إذا لم يتم بهذه الطريقة وحصل خلاف فيما بـين                
الأطراف حول التسلّم مما يقتضي طرح النزاع على القاضي، فلا يبقـى إلا اللجـوء إلـى                 

 تاريخ هذا التسلّم لأن هذه النقطة بالـذات         القضاء، وما يهم في دراسة هذا الشكل هو معرفة        
  .لها أهمية كبيرة باعتبار هذا التاريخ هو نقطة بدء سريان الآثار القانونية كما سيتبين لاحقا
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   تاريخ التسلّم القضائي أو الحكمي-أ 
يعتبر تحديد الوقت الذي يحصل فيه التسلّم أمر ذو أهمية نظرا لأنه من هـذا الوقـت            

إنتاج آثاره القانونية، ويثور التساؤل عن نقطة بداية التسلّم لوجـود عـدة نقـاط               يبدأ التسلّم   
وتواريخ يصعب اختيار أحدها، فهناك تاريخ حصول التسلّم المادي، أو وضع اليـد، تـاريخ               
التسلّم القانوني أي إقرار العمل من طرف رب العمل، تاريخ قبول التسلّم بتحفظات، تـاريخ               

تحفظات، تاريخ رفض رب العمل للتسلّم، تاريخ رفع الدعوى وتـاريخ           تقرير الخبير لهذه ال   
  .إيداع تقرير الخبير في الدعوى، وتاريخ صدور الحكم وتاريخ إعلانه

ومن كل هذه التواريخ الكثيرة يجب تحديد تاريخ حصول التسلّم، وللفصل فـي هـذه               
م الصادر في الـدعوى  ما طبيعة الحك: التساؤل التالي" B. BOUBLI"المسألة طرح الأستاذ 

 وللإجابة على هذا التساؤل يقتضي الرجوع       1هل هو حكم منشئ للحق أم هو حكم مقرر له؟         
فإذا كان التسلّم تصرف قانوني فإن      . إلى الطبيعة القانونية للتسلّم التي سبق وأن تطرقت إليها        

ا للحق، أمـا    الحكم القضائي يحل محل إرادة الطرف المعاند لينشئ الحق أي يعد حكما منشئ            
إذا كان التسلّم واقعة مادية يكون الحكم القضائي إثبات للوقائع الموجودة أصلا فهـو حكـم                

، وأما إذا كان التسلّم متكون من العنصرين المادي والقانوني يكون مقررا للحق             2مقرر للحق 
  .بالنسبة للعنصر المادي في التسلّم ومنشئا للحق بالنسبة للعنصر القانوني

، يذهب إلى اعتبار تاريخ الحكـم أو تـاريخ          3ذا الصدد بعض الفقه في فرنسا     وفي ه 
ف يعتبر التسلّم   .م. ق 1 فقرة   1792/6إعلانه هو تاريخ التسلّم نظرا لكونه وفقا لنص المادة          

 عكس ذلك ويعتبر أن تاريخ تقرير الخبيـر بـأن           4تصرف قانوني، بينما يذهب الفقه الغالب     
 يرون أنـه    5سلّمه هو تاريخ التسلّم، كما أن هناك بعض الفقهاء        العمل كان في حالة تسمح بت     

حالة تعمد رب العمل إطالة مدة النزاع في خصومة التسلّم فإنه يعتبر التسلّم قد تم في تاريخ                 
سابق على رفع الدعوى إذا ما توصلوا إلى تقدير أن الأعمال قد اكتملت بالفعـل فـي ذلـك             

  .ليهالتاريخ وكانت مطابقة لما اتفق ع
لو كنا أمام القانون الفرنسي يبقى هذا المشكل المتعلق بوقت حصول التسلّم مطروحـا              

م أنه في حالة امتناع رب . ق 1792/6نظرا لكون أن المشرع الفرنسي قضى في نص المادة          
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العمل عن تسلّمه للعمل بطريقة ودية يكون على المقاول اللجوء إلى القضاء للحكم له بهـذا                
  .1ا سمي في القانون الفرنسي بالتسلّم القضائيالتسليم، ولهذ

لكن بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع قد حسم الموقف في نص المادة              
فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلّم رغم دعوتـه           …«أنه  على  م التي تقضي    . ق 558

في حالـة رفـض رب      فهذا يعني أنه    . »إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه         
العمل التسلّم وبدون سبب مشروع حل المشرع مشكلة تاريخ التسلّم واعتبر أن هذا التـاريخ               

، وهذا ظاهر بوضوح عنـدما قـضى باعتبـار أن           2هو نفس تاريخ حصول الإنذار الرسمي     
العمل قد سلم إلى رب العمل بعد دعوته بإنذار رسمي، فسواء تم اللجوء إلى القضاء أو لـم                  

اللجوء إليه فإن المشرع يعتبر التسلّم حاصلا منذ تاريخ الإنذار الرسمي وهذا ما يـسمى               يتم  
بالتسلّم الحكمي، حيث أخذ المشرع بعين الاعتبار الوقائع الحاصلة من قبل المقـاول وهـي               

  .وضع العمل تحت تصرف رب العمل وإعلامه بذلك
لعمل سيئ النية حيث    وهذا التاريخ موضوع لمصلحة المقاول خصوصا إذا كان رب ا         

يتعمد التأخر في اللجوء إلى القضاء، وإطالة إجراءات التقاضي ووضع العراقيـل لـصدور              
، فمـن هـذا   3الحكم ولإتمام عملية التسلّم، وكل ذلك للإضرار بمصلحة المقاول حسن النيـة  

لا الجانب القاضي لا يحل محل إرادة رب العمل في إقرار التسلّم بدلا عنه، وبالتـالي هـو                  
ينشئ حقا وإنما يكمن دوره في التأكد من وجود الشروط التي يتضمنها التسلّم وهي إنجـاز                
العمل من قبل المقاول وموافقته للشروط المنصوص عليها في العقد أو المتعـارف عليهـا،               
وكذلك التأكد من وضع المقاول للعمل تحت تصرف رب العمل دون عائق ليتسلّمه، وكل هذه            

نبغي التأكد من توفرها هي وقائع قانونية، لن ينشئها القاضي وإنما يتأكد مـن              الشروط التي ي  
توافرها مما يجعل حكمه مقررا للتسلّم وليس منشئا، وهذا يجعل التسلّم يرتب آثاره من وقت               

 في عبارتها الأخيـرة     10-05 من القانون    10، وهو ما قررته المادة      الإنذار الرسمي بالتسلّم  
 وباعتبار كل تلك الـشروط      ،"ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من آثار       "نه  التي تقضي على أ   

اللازمة للتسلّم هي وقائع قانونية فإنه يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات، ولا تنطبـق القاعـدة                
 دينـار   100.000المتعلقة بالتصرفات القانونية والتي ترفض إثباتها بالكتابة عندما تزيد عن           

  .4ت المدنيةفيما يتعلق بالمقاولا
وكما سبق ذكره أن اللجوء إلى القضاء صحيح يكون غالبا عند رفـض رب العمـل                
تسلّم العمل لكن قد يكون في حالات أخرى اللجوء إلى القضاء لغير هذا السبب، مثـل ذلـك                  
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حصول خلاف حول التحفظات التي أقرها رب العمل عند قبوله التسلّم، وعدم إقرارها مـن               
ع النزاع إلى القاضي، وحكمه في هذه الحالة أيضا لا يعتبر وقتـا لوقـوع               قبل المقاول، فيرف  

التسلّم، وإنما الوقت الذي يحدث فيه التسلّم هو الوقت الذي يتم فيه إقرار رب العمـل عـن                  
العمل بدون تحفظات بعدما يكون المقاول قد نفذ كل التحفظات المطلوبة منه والتي حكم عليه               

يضا لا يعد حكمه منشئا للحق مادام أنه سيتأكد من وجود التحفظات،            القاضي بتنفيذها، وهنا أ   
والتي تعتبر وقائع قانونية، بمجرد تأكده منها يقضي بتنفيذها، وتاريخ إقرار رب العمل بتلك              

  .الأعمال بلا تحفظات هو تاريخ التسلّم
   نطاق التسلّم القضائي أو الحكمي-ب 

   رب العمل ويضعها تحت تصرفه وتتوافـر عندما يعرض المقاول تسلّم الأعمال على
كل شروط التسلّم، ورغم ذلك يرفض رب العمل تسلّمها في وقت معقول وبحسب مـا هـو                 

م . ق 558جاري في المعاملات وبدون سبب مشروع، ففي هذه الحالة ووفقا لـنص المـادة               
، 1تـسلّم يقوم المقاول بإنذار رسمي يسجل به على رب العمل امتناعه غير المشروع عـن ال              

وفي الأخير عند اختلاف الطرفين عن وجود أو عدم وجود السبب المشروع يتم اللجوء إلى               
  .2القضاء لحسم النزاع كما سبق ذكره

ولا يشترط أن يرفع النزاع من المقاول إلى القضاء، فقد يكون رب العمل هو صاحب               
ب مشروع يمتنع بـه     المصلحة للجوء إلى القضاء لحسم الخلاف خاصة إذا ما رأى أن له سب            

  .، حتى لا يفرض عليه التسلّم الحكمي3عن التسلّم
كما يمكن اللجوء إلى القضاء حالة قبول رب العمل التسلّم بتحفظـات ثـار النـزاع                

 بينه وبين المقاول سواء بسبب عدم إقراره بها، أو بسبب أنه أقر بها لكن قام بتنفيذها                 4حولها
، أو لأي خلاف متعلق بها، فيرفع رب العمل هـذا           بطريقة سيئة مضرة بمصالح رب العمل     

  .5النزاع إلى القضاء لحسمه حول هذه التحفظات وإتمام عملية التسلّم
وفي كل الحالات الأخرى وتطبيقا للقواعد العامة في عقد المقاولة يذهب رب العمـل              

التـسليم كـأن    إلى القضاء ليطلب تسلّم العمل عندما لا يقوم المقاول بدوره اللازم في عملية              
، أو يضع حواجز تمنع رب العمل من تسلّم         6يتباطأ أو يتأخر في تسليم العمل أو يرفض ذلك        

  .العمل، إلى غير ذلك من العقبات التي قد لا تسمح لرب العمل بأن يتسلّم عمله وديا
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وعليه يتم اللجوء إلى القضاء لإتمام عملية التسلّم في كل الحالات التي تمنـع التـسلّم                
ا، ومن كل طرف له مصلحة في إتمام هذه العملية، والقاضي في الأخير هو الـذي لـه                  ودي

الحق في الفصل في النزاع والوصول إلى حله عن طريق الحكم بتنفيذ الالتزام على الطرف               
الذي أخل به مما أدى إلى عدم حصول عملية التسلّم، كما له الحكم باعتبار أن العمل قد سلم                  

اريخ الإنذار بتسلّمه حتى ولو لم يتسلّمه فعلا حالة امتناعه عن ذلك طبقا             إلى رب العمل من ت    
  .م، وهذا ما يسمى بالتسلّم الحكمي. ق558لنص المادة 

ويبقى ذكر أن دعوى التسليم والتسلّم المتعلقة بعقد مقاولة البناء باعتبارهـا دعـوى              
كمة التي يقع في دائـرة      شخصية عقارية ترفع أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام المح          

  .1اختصاصها العقار
  
  
  
  

   التسلّم الكلي والتسلّم الجزئي-ثالثا 
  2 التسلّم الكلي- 1

التسلّم الكلي يكون على كل العمل المنجز، ويتم هذا التسلّم بالخصوص إذا كان العمل              
 وإنمـا   متكاملا لا يقبل التجزئة بطبيعته، فلا يستطيع حينه رب العمل تسلّم جزء من العمـل              

ينتظر حتى يتم إنجاز العمل كله ليتمكن من تسلّمه وهنا يكون التسلّم واحـد بتـاريخ واحـد                  
  .ومحضر تسليم وتسلّم واحد

ويكون تسلّم الأعمال كليا حتى وإن كانت الأعمال قابلة للانقسام بطبيعتها إذا اتفق في              
ي هذه الحالـة علـى رب       ، وف 3العقد على وجوب إتمام عملية التسلّم مرة واحدة وبصفة كلية         

  .العمل الانتظار إلى غاية إنجاز كل الأعمال ليتمكن من تسلّمها
   التسلّم الجزئي- 2

رغم أن التسلّم الكلي هو ما يحصل في الغالب إلا أنه لا يوجد ما يمنع الاتفاق علـى                  
نوع ، ويكون هذا ال   4تجزئة التسلّم إلى مراحل أو مجموعات بحيث يمكن تسلّم جزء تلو الآخر           
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من التسلّم في المقاولات القابلة للتجزئة بطبيعتها، وهناك مقاولات لا يكون فيهـا التـسلّم إلا                
  .1جزئيا بحسب طبيعتها

ومن أمثلة التسلّم الجزئي، أن يتكون العمل من مرحلة وضع الأساسات وتقـوم بـه               
ص بـه   شركة متخصصة في دق الأساسات الخرسانية، ثم مرحلة الهياكل الخرسانية وتخـت           

شركة غير الشركة السابقة، وهكذا بالنسبة لبناء الجدران والفواصل وأعمال البياض وأعمال            
ونفـس الأمـر    . النجارة إلى آخر ذلك من مراحل أو عمليات يمكن تقسيم العمل الكلي إليها            

يطبق عندما تنصب المقاولة على مجموعة من الأعمال المختلفة أو مجموعة مـن الأبنيـة،               
  تجزئة تسلّمها بحسب ما تم إنجازه منها، وبذلك يكون هناك تاريخ تسلّـم  لكـلبحيث يمكن 

  .2 مرحلة على حده، فتتعدد تواريخ التسلّم ومحاضره
كما أنه في حالة تعاقد رب العمل مع مجموعة من المقاولين من ذوي التخصـصات               

النسبة لهم جميعا، وإنمـا     المختلفة بعقود منفصلة، فلا يلزم أن يكون التسليم والتسلّم موحدا ب          
لرب العمل أن يتسلّم من كل منهم على حده ما أتمه من الأعمال الخاصة به، بل له حتى أن                   

وقد استند بعض الفقهاء الفرنسيين على نـص        . يتسلّم الجزء من العمل التام لكل واحد منهم         
ن عدة أجـزاء    م) أو بصنع ( حين يتعلق الأمر بعمل      «ف عندما ذكروا أنه   .م. ق 1791المادة  

أو بالقطعة، فإن فحصه يصح أن يكون بالأجزاء، ويفترض في هذا الفحص قد تـم بالنـسبة                 
بنسبة كل  ) المقاول(لكل جزء دفع أجره، متى كان الاتفاق يقضي بأن الأجرة تستحق للعامل             

  .3»عمل منفذ
يخص وتجدر الملاحظة أن المشرع لم ينظم التسلّم الجزئي النهائي الذي يطرح مشكلا    

مدة مساءلة الأشخاص الخاضعين للضمان العشري، هذا المشكل الذي تشتد خطورته عنـدما             
تكون المدة طويلة بين التسلّم الجزئي المؤقت الأول وبين آخر تسلّم نهائي كلي، حيث يمكـن                

 سنوات المتعلقة بالضمان العشري،     10 سنوات، وعند إضافة     7 سنوات أو    4أن تمضي مدة    
ص الضمان العشري مسؤولين لمدة طويلة جدا وهذا يؤدي إلـى نتـائج             فسوف يصبح أشخا  

وفي انتظار إيجاد حـل     . 4م. ق 554سلبية وغير منطقية، وغير موافقة لمضمون نص المادة         
من طرف القضاء لهذا المشكل الذي لم يتعرض المشرع إلى وضع حل له، فإن رب العمـل                 

  .  ئينادرا ما يوافق أن يأخذ بالتسلّم الجزئي النها
  

   التسلّم المؤقت والتسلّم النهائي-رابعا 
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حسب طبيعة المقاولة يوجد نوعان من التسلّم، التسلّم الأحادي والتسلّم المزدوج ، فإذا             
تم الأخذ بالتسلّم الأحادي فإنه يتم التسلّم بشكل نهائي، ولا وجود للتسلّم المؤقت، وهذا النـوع                

ت الخدمات المألوفة، أما إذا تـم الأخـذ بالتـسلّم           نجده خاصة في مقاولات التوريد ومقاولا     
المزدوج فإن التسلّم يجري في وقتين مختلفين تسلّم مؤقت ويأتي بعده تسلّم نهائي، وهذا النوع     

  .، الذي هو الموضوع محل الدراسة1نجده  بالخصوص في مقاولات البناء
 وإنمـا الأطـراف     ،2وتنظيم التسلّم بشكل أحادي أو بشكل مزدوج لم ينظمه المشرع         

أحرار في الشكل الذي يتخذونه للتسلّم، وإن كان عمليا مقاولات البناء يجري التسلّم فيها فـي          
  .شكل مزدوج حيث يتم التسلّم المؤقت أولا ويليه التسلّم النهائي فيما بعد

  
   التسلّم المؤقت- 1

ؤقتة حتـى   التسلّم المؤقت هو إفصاح رب العمل عن إرادته في تقبل العمل، بصفة م            
يتم رفع كل أسباب التحفظات التي يضمنها رب العمل محـضر التـسليم والتـسلّم، وذلـك                 
بإصلاح كل العيوب وإكمال كل النقائص، وإزالة كل الشوائب التي أدت إلـى تقريـر هـذه                 
التحفظات، وذلك في المدة التي يتفق عليها أو المدة المعقولة طبقـا للعـرف الجـاري فـي                  

  .3المهنة
  :عن التسلّم المؤقت الآثار القانونية التاليةويترتب 

  . دفع الباقي من الأجر للمقاول، وهذا سنراه بالتفصيل لاحقا-أ 
، التـي تعطـى     4 بدأ حساب مدة ضمان خاص والمسمى ضمان حسن الإنجـاز          -ب  

للمقاول بغرض إصلاح العيوب التي كانت محلا للتحفظات والعيوب اللاحقة التي يخطر بها             
  .رب العمل
، بحيـث   5 تحرر المقاول من التزاماته العقدية ماعدا تلك المتعلقة بفترة الضمان          -ج  

  .6يكون مسؤولا في هذه المدة عن أعماله المعيبة
   التسلّم النهائي- 2

  : بعد انتهاء مدة ضمان حسن الإنجاز فإنه يجب التفريق بين حالتين
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 محلا للتحفظـات أو التـي        إصلاح المقاول كافة العيوب التي كانت      - الحالة الأولى 
ويعلن عن التسلّم النهائي بنفس طريقة      . أخطر بها رب العمل أثناء مدة الضمان السابق ذكره        

 من القرار الوزاري    10/10التسلّم المؤقت ويحرر محضر بذلك كما هو مبين في نص المادة            
، واقتراح  السهر على رفع التحفظات « والتي تقضي أنه15/05/1988المشترك المؤرخ في 

الاستلام النهائي على رب العمل، على أن يتم ذلك بمحـضر يوقعـه المقـاول والمستـشار      
  .»المعني، ورب العمل

أما إذا سكت رب العمل بعد مضي مدة ضمان حسن الإنجاز، وبعد إصلاح العيـوب               
اول تجاه  وبذلك تبرأ ذمة المق   . 1يعتبر أن التسلّم قد تم ضمنيا، وهذا ما يسمى بالتسلّم الحكمي          

رب العمل من كل العيوب الظاهرة أثناء عملية التسلّم، دون العيوب الخفية التي قد تظهر بعد                
  .2انتهاء هذه المدة

 عدم إتمام إصلاح المقاول كافة العيوب مع انتهاء مدة ضمان حـسن             - الحالة الثانية 
توحا قانونا حتى يتم إنهاء     الإنجاز، وفي هذه الحالة التسلّم النهائي لا يتم ويبقى مكان العمل مف           

عملية الإصلاح المطلوبة من طرف المقاول نفسه بعد الاتفـاق علـى إطالـة المـدة بـين                  
الأطراف، أو إتمام العملية من طرف مقاول ثان ويكون ذلك تحت مسؤولية المقـاول الأول               

  .3وعلى نفقته
  

  المطلب الثاني
  النظام القانوني لتسلّم العمل

هوم التسلّم وطبيعته القانونية، وتم تبيين أشكاله في المطلـب الأول           بعد أن تم تحديد مف    
أنتقل الآن لتحديد نظامه القانوني في المطلب الثاني، الذي سيتم التطرق في الفرع الأول منه               

  .إلى القيام بتنفيذ الالتزام بالتسلّم ليتم تحديد آثار هذا الالتزام وذلك في الفرع الثاني منه
  

  الفرع الأول
  تنفيذ الالتزام بالتسلّم

سيتم تحديد في هذا الإطار والمتعلق بتنفيذ الالتزام بالتسلّم كل من أطـراف التـسلّم               
  ).ثالثا(، وإثبات التسلّم )ثانيا(، زمان ومكان التسلّم )أولا(

  
   أطراف التسلّم-أولا 
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قـاول  أطراف التسلّم في عقد مقاولة البناء هم رب العمل المدين بتـسلّم العمـل، الم              
باعتباره دائنا بالتسلّم، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتركون في إتمام عملية التسلّم، أو في              

  .دينقاعإتمام بعض إجراءاتها أو يتحملون بعض آثارها دون اعتبارهم مت
   رب العمل المدين بالتسلّم- 1

ب  عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف ر «م على أنه. ق558تنص المادة 
العمل وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى تسلّمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جاري                 

، 1وحسب نص هذه المادة الملتزم بالقيام بعملية التسلّم هـو رب العمـل            . »…في المعاملات 
. وهو يقوم بتلك العملية لوحده ولكن يمكن له أن يعتمد على أشخاص يساعدونه فـي ذلـك                

خبرة وفن حتى يتمكن من فحص ومعاينة العمل للتأكد من تمام تنفيذه    يكونون مختصين وأهل    
  .2وحصوله بطريقة سليمة وموافقته للعقد وأصول الصنعة والفن مثل ذلك المهندس المعماري

ورب العمل الملتزم وحده بتسلّم العمل، هو وحده الذي يوقع محضر التسليم والتـسلّم              
قانونية، مما يسمح لهذا الأخير القيام بعملية التسلّم        لكن يمكن أن ينيب عنه شخصا آخر إنابة         

بحيث يكون ممثلا قانونيا لرب العمل كالمهندس المعماري والمشرف على العمل أو غيرهما             
من الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة التمثيل قانونا، وبذلك يقوم هذا الممثـل القـانوني أو                

ن تنفيذ التزامات المقاول المتفق عليها مـع رب         الوكيل بتسلّم العمل، فيفحص العمل ويتأكد م      
العمل، ويضع اليد على العمل، وبالتالي يقوم بكل إجراءات التسلّم، ومنهـا التوقيـع علـى                

وكل الآثار التي تترتب على تلك العملية لا تنـصرف إليـه وإنمـا              . محضر التسليم والتسلّم  
  .3مة المتعلقة بالوكالةتنصرف إلى رب العمل الأصيل مباشرة طبقا للقواعد العا

وبالتالي لا يحتج بالمحضر الذي يوقعه شخص آخر غير رب العمل أو موكله، وفيما              
يخص توقيع المهندس المعماري على المحضر لا يربط رب العمل ولا يحتج به في مواجهته               

، وبالعكس فـإن محـضر      4إلا إذا تحصل المهندس المعماري على وكالة خاصة بتسلّم العمل         
يم والتسلّم ينتج آثاره رغم عدم توقيع المهندس المعماري أو المقاول أو غيرهمـا مـن                التسل

  .5الأشخاص عندما يوقعه رب العمل أو موكله
   المقاول الدائن بالتسلّم- 2
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المستفيد من حصول عملية التسلّم هو المقاول الذي سوف تخضع أعمالـه للفحـص              
ة لصالحه وهو الذي سيتحصل علـى بـراءة         والمراجعة، وذلك لكون معظم الآثار هي مترتب      

والملاحظ أن رب العمل يمكن أن      . ذمته من الالتزامات التي يرتّبها عقد المقاولة على عاتقه        
يبرم عقد مقاولة واحد مع مقاول واحد وتكون بذلك عملية تسلّم واحدة، كما قـد يبـرم رب                  

جزء من العمل، ففي مقاولـة      العمل عدة عقود مقاولة مع عدة مقاولين يهتم كل واحد منهم ب           
البناء مثلا يكون هناك مقاول ملزم بوضع الأساسات وآخر بأعمـال المرافـق مـن الميـاه                 

الخ، وفي هذه الحالة تكون عدة عمليات تسلّم حـسب عـدد المقـاولين،              …والكهرباء والغاز 
  .1وبذلك يتعدد الدائنون بتسلّم الأعمال

اولة لا يعني ذلك خلوه من أي التزام تجـاه          والمقاول باعتباره الطرف الدائن في المق     
رب العمل أثناء عملية التسلّم، فهو ملزم بإنارة وإعلام رب العمل وإرشـاده إلـى العيـوب                 

، تطبيقـا   2الخفية التي يتضمنها العمل وإعلامه بخطورة تلك العيوب وذلك أثناء عملية التسلّم           
  .3لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود

ره طرفا في عملية التسلّم يحضر هذه العملية لا لشيء إلا لكـي تـتم               والمقاول باعتبا 
بحضوره وأمام أعينه، لكن لا تساهم إرادته في عملية التسلّم، ولا يشترط الحـصول علـى                
رضاءه لإتمام هذه العملية لأن ما يهم في العملية هذه هـو إرادة رب العمـل ولـيس إرادة                   

  .4المقاول
  همون في عملية التسلّم الأشخاص الآخرون المسا- 3

بالإضافة إلى أطراف التسلّم المقاول ورب العمل هناك أشخاص آخرون لا يعتبـرون             
أطرافا في عملية التسلّم لكن يقومون بدورهم في هذه العملية، إذ يساهمون في إتمام عمليـة                

 .التسلّم على أحسن وجه، ومن بينهم المهندس المعماري
   المهندس المعماري-أ 

المهندس المعماري بمساعدة رب العمل في إتمام عملية التسلّم على أحسن وجه            يلتزم  
عندما يسند له مثل هذا الالتزام، وهو التزام مفروض عليه بمقتضى واجبات وظيفته ولـيس               
باعتباره وكيلا عن رب العمل، ولتنفيذ هذا الالتزام على أحسن وجه بين المشرع مـضمون               

عاتق المهندس المعماري المشرف على العمل، حيث نص القرار         هذا الالتزام  الذي يقع على       
 المهـام التـي     «: على ما يلي   5/5 في مادته    15/05/1988الوزاري المشترك الصادر في     

 مهمـة متابعـة الأشـغال ومراقبتهـا         -: تتكون منها الاستشارة الفنية في ميدان البناء هي       

                                                           
  .205يس، لمرجع السابق، ص عبد الرزاق حسين - 1

2 - ZERGUINE RAMDANE, Considération sur la responsabilité de droit commun du constructeur, R.A.S.J.E.P, 
année 1986, n°2, volume 24, p231. J. MONTMERIE, A. CASTON, op. cit. n°667, p292. 
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ثل مهمة متابعة تنفيذ الأشغال ومراقبتها       تتم « على أنه    10 و 10/9 ثم نصت المادة     »وتنفيذها
  : فيما يلي

 مساعدة رب العمل عند الاستلام المؤقت مع الإدلاء بالتحفظات الواجب الإشـارة إليهـا               -
وإدراجها في محضر لهذا الغرض، وهذه التحفظات تتعلق خاصة بعيوب في العمل وعـدم              

  . منصوص عليها في الصفقةالإتقان وكل نقص آخر ملاحظ وكذلك عدم تنفيذ الخدمات ال
 السهر على رفع التحفظات، واقتراح الاستلام النهائي على رب العمل على أن يـتم ذلـك                 -

  .»بمحضر يوقعه المقاول والمستشار الفني ورب العمل
فالمهندس المعماري إذن دوره يكمن في تقديم النصح والإرشاد لرب العمل في هـذا              

في هذا الميدان، فهو يساعد رب العمـل بنـصحه          الجانب نظرا لكونه رجل فن ومتخصص       
بقبول الأعمال منفذة بطريقة موافقة لشروط العقد أو قواعد الفن وأصول الصنعة، وخالي من              
كل العيوب التي يمكنه أن يكتشفها سواء تعلقت بالتنفيذ أو الموافقة، ثم يؤشر بعد ذلك علـى                 

  . يقوم بتوقيعهمحضر التسليم والتسلّم ويعرضه على رب العمل الذي
كما ينصح المهندس المعماري رب العمل بقبول تسلّم الأعمـال مـع إبـداء بعـض                
التحفظات، وفي هذه الحالة عليه أن يشير إلى هذه التحفظات ويدرجها في محـضر التـسليم               
والتسلّم خاصة تلك المتعلقة بعيوب في العمل، وكل ما تعلق بعدم تنفيذ الخدمات المتفق عليها               

د، وبعدها يقدم المحضر لرب العمل ليوقعه بالتحفظات التي فيه، كما يعمل المهنـدس              في العق 
  .1المعماري على رفع التحفظات

وأخيرا يمكن للمهندس المعماري أن ينصح رب العمل بالامتناع عن تسلّم العمـل إذا              
 ما وجد أن العيوب التي في الأعمال المنجزة وصلت درجة من الجسامة تمنع معهـا تـسلّم                

العمل، وهو بعد ذلك عليه السهر على رفع كل تلك التحفظات بعد إصلاح الأعمال المعيبـة،                
ويقترح حينه على رب العمل الموافقة على تسلّم الأعمال ويقدم بذلك محضر التسليم والتسلّم              

  .إلى رب العمل ليوقعه
يم وفي كل هذه الأحوال فإن التزام المهندس المعماري بمـساعدة رب العمـل وتقـد              

 ،2 له أثناء مرحلة التسلّم هو التزام عقدي يفرضه العقد المبرم بينه وبين رب العمـل               حالنص
هو التزام ببذل عناية الرجل العادي ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق على غيـر ذلـك                  و
  .3)م. ق172/1المادة (

 التسلّم قـد    ومحضر التسليم والتسلّم الذي يوقعه المهندس المعماري لا يعني أن عملية          
انتهت، وإنما يجب أن يوقع عليه رب العمل، وإلا فإنه لا يحتج به في مواجهة هذا الأخيـر                  

                                                           
1 - Cass Française, civ.3e, 3 mai 1978, Rev. dr. immob, 1979-1, p68 et 1979-2, p209. 
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مادام أن دوره هو تقديم النصح والاستشارة لرب العمل فقط، ولكن إذا تعدى الأمر ذلك بأن                
ليـة  يوكله رب العمل بالقيام بتلك المهمة توكيلا خاصا فهو في هذه الحالة يقـوم بإتمـام عم                

  .1التسلّم محل رب العمل ولا يحتاج إلى توقيع رب العمل إذن
وتجدر الإشارة إلى أنه قد يعهد رب العمل إلى شخص آخر غير المهندس المعماري              
لمساعدته في إتمام عملية التسلّم، ولا يعهد إلى المهندس المعماري إلا وضع التصميم، فـي               

ج من أضرار لرب العمل بسبب هـذه العمليـة          هذه الحالة لا يكون المهندس مسؤولا عما ينت       
  .2مادام لم يعهد له رب العمل بمساعدته

وهناك بعض الفقهاء من يرى أنه رغم هذا الدور الذي يقوم به المهندس المعمـاري               
بجانب رب العمل في مساعدته على تسلّم العمل دون عيوب هناك دور معاكس له يهدف به                

ا له من آثار على براءة ذمته تجاه رب العمل عندما يقوم            المهندس إلى حصول تسلّم العمل لم     
بتصميم البناء وإدارة المشروع والإشراف عليه، فهو يقوم بدورين متعارضين، وهـذا قـد              
يؤدي إلى تعارض مصلحتين مصلحة رب العمل ومصلحة المهندس المعماري، وقد يـؤدي             

غرض هناك من يـرى مـن       بالمهندس إلى تغليب مصلحته على مصلحة رب العمل، لهذا ال         
المستحسن استعانة رب العمل بشخص خبير وفني آخر غير المهندس المعماري حتى يتجنب             

  .3تصادم المصالح
   الأشخاص الآخرون غير المهندس المعماري-ب 

يكون لكل صاحب مصلحة في حصول عملية التسلّم حق طلب التسلّم طبقـا للقواعـد            
ة مشروعة أن يقتضيها رضاء أو قـضاء سـواء          العامة التي تقضي بأن لكل صاحب مصلح      

  .4ارتبط صاحب هذه المصلحة بعقد مقاولة مع رب العمل أو لم يرتبط
ومن بين الأشخاص الذين لهم مصلحة في طلب التسلّم نجد المقاول الفرعـي الـذي               
يربطه عقد مقاولة فرعية مع المقاول الأصلي فيطلب تسلّم العمل من رب العمـل، وهنـاك                

 مكرر والمرسـوم    85-71 الذي يقوم بالمراقبة التقنية للبناء بموجب الأمر         5التقنيالمراقب  
 السالفي الذكر، وله دور في عملية التسلّم إذ يقوم بتحرير شهادة المراقبة قبل تسليم               86-205

 180البناء التي تلزمها شركات التأمين قبل أي إبرام لعقد تأمين للأشغال المنجزة طبقا للمادة               
، فسواء ارتبط مع رب العمل بعقد مقاولة إذا تدخل بناء على طلب هـذا               076-95مر  من الأ 
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الأخير أو تدخل بناء على طلب المقاول دون وجود عقد مقاولة، فهو صاحب مـصلحة فـي                 
  .1حصول عملية التسلّم

 رغـم عـدم     -ومن الأشخاص الذين قد تكون لهم مصلحة في تمام عمليـة التـسلّم              
 2 هم المكتتبون والمتعاملون فـي الترقيـة العقاريـة         -مل بعقد مقاولة    ارتباطهم مع رب الع   

  .3والمؤمنون
  

   زمان ومكان التسلّم-ثانيا 
يكون غالبا زمان ومكان التسليم والتسلّم نفسه نظرا لكون أن رب العمل يلتزم بتـسلّم               

  .العمل عند قيام المقاول بتنفيذ التزامه بتسليم العمل بعد إنجازه
  تسلّم زمان ال- 1

زمان التسلّم كما سبق ذكره يقع متزامنا مع زمان التسليم وهو منطقيا لا يمكن أن يقع                
، حينه تـأتي عمليـة      4إلا بعد حصول عملية التسليم بوضع العمل تحت تصرف رب العمل          

التسلّم، وميعاد التسلّم هذا كميعاد التسليم يتم تعيينه عن طريـق الاتفـاق بـين رب العمـل                  
هذه الحالة على كل طرف منهما تنفيذ التزامه، فعلى المقاول تنفيـذ التزامـه              والمقاول وفي   

بإنجاز العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ليأتي دور هذا الأخير لتنفيذ التزامه بتـسلّم               
  .العمل

ويمكن أن يتفق الطرفان على ميعاد انتهاء تنفيذ العمل دون الاتفاق على ميعاد التسليم              
ه الحالة يتم تسليم العمل بمجرد انتهاء تلك الأعمال وبهذا فإن عملية التسلّم             أو التسلّم، ففي هذ   

  .5تتم أيضا عند انتهاء الأعمال وتسليمها لرب العمل
أما إذا لم يتفق الطرفان لا على ميعاد للتسليم والتسلّم ولا على ميعاد لإنجـاز العمـل                

ل مع الأخذ بعـين الاعتبـار طبيعـة         فإن التسليم والتسلّم يكون في ميعاد معقول لإنجاز العم        

                                                           
  .90 عياشي شعبان، المرجع السابق، ص- 1
  .214عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص. 91/3 عياشي شعبان، المرجع السابق، ص- 2
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، وعند مرور ذلك الوقت أو الموعد المعقول لإنجاز العمل تتم عمليـة    1العمل وعرف الحرفة  
  .التسليم وتتم معها عملية التسلّم

وسواء تم الاتفاق على ميعاد التسليم أو ميعاد إنجاز العمل أو لم يتفق، فحدد في وقت                
نفيذ التزامه بتسلّم العمل سواء كان تسلّما ماديا أو تـسلّما           معقول، فإن رب العمل يقع عليه ت      

 558قانونيا إراديا بمجرد أن يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرفه كما تقضي به المـادة                
م، فمن واجب رب العمل أن يقوم بمعاينة العمل وفحصه للتأكد من موافقته، وأن يـضع                .ق

  .2ر في المعاملاتاليد عليه في أقرب وقت ممكن حسب ما هو جا
   مكان التسلّم- 2

يكون تسلّم العمل في مكان تسليمه، كما هو الحال بالنسبة لزمان التسلّم ولذا فهو يـتم                
في المكان الذي يعينه الطرفان عن طريق الاتفاق، وإذا لم يتفقا على ذلك ففي المكان الـذي                 

تسليم والتسلّم يكـون فـي      يحدده عرف الصنعة، وعندما يكون العمل وارد على عقار فإن ال          
، كما هو الحال بالنسبة لمقاولات البناء، ذلك لأن محل الالتزام           3المكان الذي يوجد فيه العقار    

وهو العقار من خصائصه الثبات والاستقرار على الأرض، فلا يتصور الاتفاق على تـسلّمه              
 العمل إلى مكان    في مكان غير مكان وجوده، حيث ينتقل رب العمل بعد إخطاره بتمام إنجاز            

  .4حصول العمل، ويقوم بمعاينته وفحصه للتأكد من حسن تنفيذه
  

   إثبات التسلّم-ثالثا 
إن مسألة إثبات التسلّم تبرز من جديد أهمية تحديد طبيعة التسلّم حيث تختلف طريقـة               
 إثباته حسبما إذا اعتبر التسلّم واقعة قانونية أو تصرف قانوني، ووفق ما سبقت دراسته مـن               

أشكال التسلّم الذي قد يكون صريحا أو ضمنيا، رضائيا أو حكميا، لا مشكل بالنسبة لإثبـات                
التسلّم الحكمي، كذلك يسهل إثبات التسلّم الرضائي عندما يكون صريحا، إذ غالبا ما يكـون               
كتابيا، لكن ما يجعل الإثبات يبدو أكثر صعوبة هو التسلّم الشفهي والتسلّم الـضمني، حيـث                

وعلى هذا يستخلص أن هنالك نوعين من التسلّم من جانب الإثبات،           . فيه الدليل الكتابي  ينعدم  
  .هما التسلّم المكتوب والتسلّم غير المكتوب

   التسلّم المكتوب- 1
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مادام أن القانون المدني لم ينص على شكل معين تتم فيه الكتابة، فالأطراف أحـرار               
ية، يبقى أنه عندما يكون أطـراف عقـد المقاولـة           في الكتابة التي يختارونها رسمية أو عرف      

حذرون بأن يجروا عملية تسلّم الأعمال المنجزة في شكل مكتوب يتجنبون به الكثيـر مـن                
المشاكل، لأنه حينه يكون لديهم دليل كتابي ذو قوة مطلقة لا سبيل إلى نكرانه خاصة إذا كان                 

  .1موثقا
يث يـتم تحريـر محـضر التـسليم         ونجد هذا الشكل خاصة في مقاولات المباني، ح       

، بتضمينه كل العناصر اللازمة لاستعماله كأداة إثبات فيما بعد، فيتضمن إقرار رب             2والتسلّم
العمل بمعاينته للعمل وفحصه له سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة شخص آخر ساعده فـي                

ط العقـد أو  ذلك، كالمهندس المعماري أو المراقب الفني، كما يقر أن العمل مطـابق لـشرو            
لعرف المهنة، أو يقر بالموافقة على العمل لكن بتحفظات معينة يـذكرها، أو يقـر بوجـود                 
عيوب معينة تمنع تسلّم العمل ويذكرها، ويوقع هذا المحضر الأطـراف وبالخـصوص رب              
العمل، ويجب أن يكون المقاول عالما بما وصل إليه رب العمل من قرار لذا إما أن يكـون                  

 من ينوب عنه حاضرا عملية التسلّم، وإما أن يخطره بذلك المحضر ليقوم بتنفيـذ               المقاول أو 
  .3محتواه

، ولها أهميتها في عقد المقاولـة مهمـا         4وتبقى الكتابة في عملية التسلّم أحسن طريقة      
كانت طبيعة التسلّم، حيث يتجنب الأطراف كل ما تثيره طبيعة التسلّم من مشاكل، فسواء كان               

ة مادية أو تصرف قانوني تكون الكتابة دليل إثبات مطلق، فهي تـصلح لإثبـات               التسلّم واقع 
  .، وتصلح لإثبات التسلّم مهما كانت طبيعته5التصرف القانوني وكذا الواقعة القانونية

   التسلّم غير المكتوب- 2
عندما تكون عملية التسلّم قد تمت بغير الشكل الكتابي، فمن الضروري معرفة الطبيعة             

ونية للتسلّم، حتى يمكن تحديد طريقة إثبات وقوع هذا التسلّم سواء كان قد وقع صـريحا                القان
، فإذا اعتبر التسلّم واقعة قانونية فإنه يمكن إثبـات عمليـة            6لكن شفاهة أو وقع بشكل ضمني     

التسلّم بشتى وسائل الإثبات، بمعنى أنه يجوز إثباتها بشهادة الشهود، أو بإجراء المعاينـة، أو               
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تداب الخبراء الفنيين للفحص وتقديم التقارير وغير ذلك، أما إذا اعتبر التـسلّم تـصرف               بان
قانوني فإن إثباته ينبغي أن يتم بدليل كتابي بحسب الأصل وكقاعدة عامـة فـي المقـاولات                 
المدنية دون المقاولات التجارية، وفي التصرفات التي تزيد قيمتها عن قيمة معينة أو تكـون               

محددة، وفي حالة كهذه فإن حصول التسلّم شفاهة أو ضـمنيا يجعـل صـاحب               قيمتها غير   
المصلحة غير قادر على إثباته، ولا يبقى أمامه إلا إقرار خصمه بذلك وهذا ربما يكون مـن                 
الصعوبة بما كان، أو توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، التي تبقى متعلقـة بـضمير هـذا                 

  .1الخصم
 عن عمل قانوني تختلط فيه عناصر مادية بعناصر إرادية،          لكن إذا كان التسلّم عبارة    

كما هو الحال في الجزائر، فهل نطبق النظام القانوني لإثبات التصرف القانوني باعتباره هو              
  العنصر الغالب في عملية التسلّم لما يرتبه من آثار قانونية؟

 لم يـشكل العنـصر      والحقيقة أنه لا يمكن إغفال الجانب المادي في عملية التسلّم وإن          
الغالب في هذه العملية، ولهذا لا يمكن خضوع التسلّم المادي باعتباره واقعة قانونيـة لنظـام              

  .إثبات التسلّم القانوني أي بدليل كتابي
إذن مادام لا يمكن فرض الدليل الكتابي لإثبات التسلّم المادي، هل يمكن القيام بعكس              

د تصرفا قانونيا بكل وسائل الإثبات لتطبيق نفـس نظـام           ذلك بإثبات التسلّم القانوني الذي يع     
  الإثبات على عنصري التسلّم أم لا يمكن ذلك وبالتالي تطبيق على كل عنصر نظام إثباته؟

 في هذا الصدد أن التسلّم يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينـة               2ويقرر الفقه 
بة، ويبررون ذلك في أن التسلّم ليس عمـلا قانونيـا           والقرائن، ولا تقيده قاعدة الإثبات بالكتا     

خالصا حتى يتقيد بقاعدة الإثبات بالكتابة فيؤدي ذلك إلى تعطيل هذه القاعدة، نظـرا لكونـه                
مزيج من عناصر مادية وهي واقعة الاستيلاء أو وضع اليد على العقار، وعناصر إراديـة               

نونية المترتبة على هذا المسلك وتقبلها،      وهي انصراف إرادة رب العمل إلى إحداث الآثار القا        
وأن هذا وضع ارتضاه رب العمل منذ التعاقد، مقتضاه أن يقوم بتسلّم العمل متى تم إنجـازه                 
مستوفيا لشروط ومواصفات العقد، ولما يقضي به عرف المهنة، ووضعه من طرف المقاول             

من القول بقيـام إرادة رب      تحت تصرفه ليتسلّمه، فمتى ثبتت كل هذه الوقائع كان لا مناص            
العمل في التسلّم، وهذا أمر لم يفرضه عليه أحد وإنما هو ما ارتضاه واشترطه على نفـسه                 

  .بنفسه عند التعاقد
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ويضيف الأستاذ عبد الرزاق حسين يس إلى ما سبق من تبريرات بقوله أنـه يمكـن                
لتسلّم الحكمي وعندما يتعلق    كذلك الإثبات بكل الوسائل بما في ذلك البينة والقرائن في حالة ا           

بامتناع رب العمل عن تسلّم العمل الذي وضعه المقاول تحت تصرفه ويبرر ذلك أن المشرع               
قد أقام قرينة قانونية مقتضاها أن رب العمل يعتبر أنه قد تسلّم العمل متى نفذ هـذا العمـل                   

  .1مطابقا وموافقا ووضع تحت تصرفه ليتسلّمه
قي لأن المشرع في هذه الحالة أراد أن يترك على المقـاول            وأعتقد أن هذا الرأي منط    

إثبات حصول التسليم بإثبات وقائع معينة هي إتمام العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل،              
  .وذلك بكل وسائل الإثبات، ليفترض حينه حصول التسلّم

ولإثبات حصول التسلّم الضمني أيضا وضع المشرع تطبيقا للقواعد العامـة بعـض             
بسات والوقائع المعينة يجب توفرها، من بينها وضع اليد، والتي يمكـن إثباتهـا بكـل                الملا

  .2الوسائل
هذا إذا أراد المقاول إثبات حصول التسلّم لأنه ذو أهمية كبيرة بالنسبة إليـه، أمـا إذا                 
 أراد رب العمل إثبات عدم حصول التسلّم، أي التأخير في التسليم، لأن هذا ما يريد إثباته في                

الغالب، فإنه يكفيه القيام بإنذار رسمي للمقاول، وينتظر مدة من الزمن، فإن تقاعس المقـاول               
  .3عن تسليم العمل لجأ رب العمل إلى القضاء ، ودليله في يده وهو الإنذار الرسمي

من خلال كل ما سبق يتضح أن التسلّم لا يخضع في إثباته للدليل الكتابي لأنه في كل                 
مصلحة إثبات حصول التسلّم، عليه أن يبين وقائع معينة يـستخلص منهـا             مرة يريد من له     

حصول التسلّم، ولذا فيمكن إثبات هذه الوقائع بكل الوسائل ومـن بينهـا القـرائن وشـهادة                 
، بإثبات أن العمل قد تم إنجازه وعلى أتم وجه، وأنه قد وضع تحـت تـصرف رب                  4الشهود

، ويمكـن   5لشروط متوفرة كلها حكم بحصول التـسلّم      العمل، وإذا ما رأى القاضي أن هذه ا       
استنتاج حصول هذا التسلّم من عدة دلائل تبين ذلك من بينها حسب ما ذكرناه سابقا وضـع                 

، وضع يده بعد حصول التسلّم المؤقت، وقبل حصول         6رب العمل يده على العمل قصد تسلّمه      
رب العمل البنـاء للغيـر، أو تـسويته         ، تأجير   7التسلّم النهائي قد يدل على موافقته النهائية      

، وغيرها من الدلائل    1، ودفع ما بقي من أجر في ذمته       8الحسابات الختامية بينه وبين المقاول    
  .والقرائن التي يمكن للقاضي الاستدلال بها على حدوث التسلّم
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  الفرع الثاني

  آثار تسلّم العمل
، )أولا(آثار تنفيذ الالتـزام بالتـسلّم   هذا الفرع سيتم فيه تبيين آثار تسلّم العمل بتحديد         

  ).ثانيا(وتحديد جزاء عدم تنفيذ هذا الالتزام 
  

   آثار تنفيذ الالتزام بالتسلّم-أولا 
سيتم هنا إبراز الآثار التي تترتب عن تنفيذ الالتزام بالتسلّم لأهميتها خاصة بالنـسبة              

، نقـل   )1(الباقي من الأجر    للمقاول والمهندس المعماري، حيث يترتب عن التسلّم استحقاق         
، بدء سريان مدة الضمان العشري      )3(، الإعفاء من العيوب الظاهرة      )2(عبء تبعة الهلاك    

 وهي نفـس الآثـار التـي        ).5(، نقل حراسة العقار المبني من المقاول إلى رب العمل           )4(
ار تترتب حالة إمتناع رب العمل دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلـك بإنـذ                

  . السالف ذكره10-05 من القانون 50رسمي طبقا لنص المادة 
   استحقاق الباقي من الأجر- 1

لقد سبق دراسة دفع الأجر باعتباره التزام أساسي على رب العمل الذي يلزم بأدائـه،               
كما هو متفق عليه في العقد، وهنا لن يتم التعرض إلى دراسة ما سبق دراسته، وإنمـا يـتم                   

تباره أثر من الآثار المترتبة عن التسلّم، فرب العمل ملزم بدفع الأجـر فـي               التعرض له باع  
وقت معين، فإذا دفع جزء في البداية أو أثناء تنفيذ المقاولة، فإنه في كل الأحوال يلزم بـدفع                  
ما بقي من أجر في ذمته عند حصول التسلّم على الوجه الأكمل، ودفع كل الأجر إذا كان لم                  

  .2يدفعه بعد
 يجري به العمل في المقاولات الكبيرة كمقاولات البنـاء التـي تتطلـب تمويـل                وما

ومصاريف كثيرة، تجزئة الأجر إلى أجزاء أو أقساط يدفع فيها رب العمل قسطا كل ما تقدم                
العمل إلى غاية إتمام العمل وتسلّمه، فيتم تصفية الحساب بين المقاول ورب العمل، ويدفع كل               

 الملزم بدفعه، المعين مسبقا عند إبرام العقد أو لاحقا بعد ذلك، اتفاقـا              ما بقي عليه من الأجر    
  .أو قضاءا

وتسري على الباقي من الأجر نفس الأحكام التي تسري على الأجر من حيث كيفيـة               
الوفاء به وزمان الوفاء به ومكانه، والدائن والمدين، وحق الامتياز، ولذا فالمحاسبة النهائيـة              

  . المقاول ورب العمل أو أي شخص آخر يمكن أن ينوب عن رب العمليمكن أن تتم بين
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ولرب العمل القيام بمراجعة حسابات المقاول ودفاتره واعتمادها، ويجري أيـضا مـا        
كما يمكن أن تتم    . يلزم من مقاصة مع ما سبق دفعه، لدفع ما تبقى من أجر في ذمته للمقاول              

لمعماري أو أي شخص آخر يمكن أن ينوب عـن          المحاسبة النهائية بين المقاول والمهندس ا     
، ولكن إذا كان المهندس المعماري أو أي شخص آخر هو الذي قام بهذه التسوية،              1رب العمل 

وراجع حسابات المقاول وأجرى كل ما يلزم لذلك بدلا من رب العمل لكن دون وكالة، فـإن                 
 يجريها هذا الأخير مع المقاول      ، يذهب إلى اعتبار أن التسوية النهائية التي       3، والقضاء 2الفقه

ليست ملزمة لرب العمل، فله مطلق الحرية في الإقرار بهذه التسوية أو عدم الإقـرار بهـا                 
أمـا  . لكونها لا تعتبر إلا مجرد مشورة أو رأي استشاري يقدمه المهندس المعماري أو غيره             

ية فإن رب العمل يكون إذا وكل رب العمل المهندس المعماري أو غيره بإجراء التسوية النهائ          
ملزما بها طالما لم يتجاوز المهندس المعماري حدود هذه الوكالـة، نظـرا لكـون اعتمـاد                 
المهندس للتسوية النهائية وإقرارها يعد عملا من أعمال التصرف لا يمكن القيام بـه إلا إذا                

ق مـن   ويقع عبء إثبات هذه الوكالة على عات      . كان حاصلا على وكالة بذلك من رب العمل       
يدعي بوجودها، ويكون المقاول غالبا من له مصلحة في إثباتها، وكل من يدعي بها لـه أن                 

  .4يثبتها بكافة الطرق بما في ذلك البينة والقرائن، طبقا للقواعد العامة في الإثبات
   نقل عبء تبعة الهلاك- 2

لعمل حيث تنتقل   نقل عبء تبعة الهلاك يعتبر من الآثار أو النتائج المترتبة عن تسلّم ا            
، إذا كان ذلك الهلاك راجع إلى قوة قاهرة أو حـادث            5هذه التبعة من المقاول إلى رب العمل      

 إذا هلك الشيء بسبب حادث مفـاجئ        «:م التي تنص  . ق 568/1، تطبيقا لنص المادة     6مفاجئ
ك قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هـلا                

فإذا هلك الشيء محل عقد المقاولة بيد المقاول قبل أن          . »المادة على من وردها من الطرفين     
يتسلّمه رب العمل وبذلك لن يكون له الحق في طلب أجره ولا يرد نفقاته كما سبق ذكره، أما                  

  .إذا تسلّم رب العمل الشيء محل العقد أصبح هو من يتحمل تبعة الهلاك
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ي استخدمت في العمل، فهي تهلك على مـن وردهـا تطبيقـا             وفيما يخص المادة الت   
 التي تقضي أن الشيء يهلـك علـى مالكـه،    « Res périt domino » للقاعدة الرومانية 

، 1وبالتالي فإن رب العمل إذا ورد المادة وسلمها إلى المقاول فإنه يبقى مالكا لها رغم ذلـك                
منت من بائع الإسمنت وأعطـاه للمقـاول        فمثلا إذا اقترض رب العمل مواد البناء ونقل الإس        

ليشيد به البناء، فتلف الإسمنت بقوة قاهرة دون خطأ المقاول، فإن المقاول تبرأ ذمته من رد                
الإسمنت إلى رب العمل ويبقى هذا الأخير مدينا برد مثل الإسمنت إلى بائع مواد البنـاء أي                 

  .لمادة، هلكت عليه لكونه مالكهاوالأمر نفسه إذا كان المقاول هو الذي ورد ا. 2المقرض
وتنتقل تبعة الهلاك بالتسلّم حسبما تم ذكره إذا كان سبب الهلاك راجعا إلى قوة قاهرة               
أو حادث مفاجئ، أما إذا كان سبب الهلاك راجعا إلى خطأ المقاول، أو عيب في العمل ذاته،                 

اته، أو كان ينبغي أن يعلـم       وكان المقاول عالما بتلك العيوب التي في المادة، أو في العمل ذ           
بها وفقا لأصول الصنعة ولما له من خبرة في مجال ذلك العمل، ولم ينبه رغـم ذلـك رب                   

  .3م. ق568/2العمل بتلك العيوب،  تقع تبعة الهلاك على المقاول طبقا لنص المادة 
لكن في حالة إخطار المقاول لرب العمل عن العيوب التي بالمواد التي وردهـا هـذا                

خير أو العيوب التي بالتصميم ومع ذلك طالبه رب العمل بالمضي في تنفيذ العمل وهلـك                الأ
 بعد التسلّم فإن تبعة هذا الهلاك تقع علـى عـاتق             قبل أو  الشيء محل العقد أو العمل المنجز     

  .4رب العمل
هذا ويتم انتقال تبعة الهلاك حتى قبل تسلّم العمل من طرف رب العمل وذلك  عندما                

  .م. ق568/2لمقاول بإعذاره بالتسليم، طبقا لنص المادة يقوم ا
وتحمل تبعة الهلاك ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على أن يتحمل رب العمل              
تبعة الهلاك قبل تسلّم العمل أو أن يتفقوا على أن يتحمل المقاول تبعة هلاك المادة المـوردة                 
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، 1حمل تبعة الهلاك لمدة معينة بعد تسلّم العملمن طرف رب العمل قبل تسلّم العمل، أو أن يت 
  .2ويكون هذا الاتفاق إما صريحا أو ضمنيا

   الإعفاء من العيوب الظاهرة- 3
يجب أولا تحديد مفهوم العيوب الظاهرة نظرا لأهمية وجودها عند التسلّم بدون تحفظ             

  :ثم عند وجود هذه العيوب يجب معرفة النتائج المترتبة عنها
  د مفهوم العيوب الظاهرة تحدي-أ 

  العيب الظاهر هو العيب الذي يكون معلوما لرب العمل وقت المعاينـة والقبـول أو
العيب الذي يكون ظاهرا بحيث يستطيع أن يكشفه رب العمل أو من ينيبه عنه فـي عمليـة                  

، 3التسلّم لو أنه بذل في فحص ومراجعة العمل ما يبذله الشخص المعتاد من نفـس طائفتـه                
، 4سمي الضرر الذي بالعمل المنجز عيبا عندما يكون مخالفا لشروط العقد وقواعد الصنعة            ون

  .ولكشفه يستعين رب العمل بالمهندس المعماري أو بذوي الخبرة
ويعتبر من قبيل العيوب الظاهرة عند التسلّم عدم مطابقة سمك الجدران لما هو متفق              

 جدا، واستعمال خشب من صنف سيئ فـي         عليه في العقد، وكذلك كون سياج السلم منخفضا       
أرضية البناء، وتثبيت إريال أجهزة التلفاز الخاصة بالمبنى المشيد خطأ على مدخنة المنـزل              

  .6، وبناء مرأب بعرض غير كاف5المجاور للبناء
وبالعكس لا يعتبر العيب ظاهرا في حالات عدة منها الصدوع والتشققات الظاهرة عند             

امة لم يكن بالإمكان قياسها إلا فيما بعد، أو انحناء عمود الرواق عنـد              تسلّم العمل لكن الجس   
التسلّم لكن لم يؤد إلى انفجار لوح الزجاج أو الزجاج إلا فيما بعد، وأيضا التسرب الـذي لا                  

، بمعنى آخـر يكـون      7يمكن أن يكون معروفا عند التسلّم بسبب سقوط المطر في ذلك اليوم           
  .8 لكن من غير التحقق من تهديده لمتانة البناء وسلامتهالعيب ظاهر في هذه الحالات

ويعد العيب من قبيل العيوب الخفية عند التسلّم، إذا كان من الممكن أن يخفى في ذلك                
الوقت على الشخص العادي غير الملم بفن البناء، مثل ذلك وجود خلل غير واضح في العزل             

في الخشب المستخدم في أرضية البناء      الصوتي الخاص بجدران البناء، كذلك وجود حشرات        
  .9أدت إلى تسوسه، وكذلك وجود صعوبات تحول دون إمكانية دخول المرأب
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وفي كل الأحوال فإن قضاة الموضوع هم الذين لهم السلطة التقديرية لتحديد إن كـان               
  . 1العيب خفيا أو ظاهرا

   نتائج وجود العيوب الظاهرة-ب 
قاول إما خال من أي عيب ظاهر فيصل بذلك رب          يكون العمل المنجز من طرف الم     

العمل بعد فحصه للعمل إلى أنه نفذ بطريقة جيدة وموافقة لشروط العقد وقواعد الـصنعة أو                
الفن فيتسلّمه دون قيد أو شرط، وإما أن يعتري العمل عيب ظاهر قد يكتشفه رب العمل وقد                 

  .لا يكتشفه
   حالة اكتشاف رب العمل للعيب الظاهر- 1ب
ذا اكتشف رب العمل العيب الظاهر، وكان هذا العيب قد وصل حدا من الجسامة مما               إ

يجعل رب العمل يرفض تسلّم العمل حتى يتم إصلاحه، لكن إذا كانت تلك العيوب الظـاهرة                
لم تصل إلى ذلك القدر من الجسامة فإن رب العمل يقر بالعمل ويتسلّمه ويكـون ذلـك إمـا               

  .بتحفظات أو بدونها
  م العمل بتحفظات تسلّ-

يمكن لرب العمل أن يقر بالعمل المنجز مع تقرير بعض التحفظات الخاصـة بتلـك               
العيوب التي اكتشفها، ويطلب من المقاول إصلاحها في مدة معينة يحددها له، والتي تـسمى               

، وإذا ما أصبح التسلّم خال من أي تحفظات بإصلاح المقاول ذلك            2مدة ضمان حسن الإنجاز   
انتهاء التحفظ، أما إذا لم يقم بإصلاحه يحصل رب العمل على إذن من القضاء ليقوم               العيب و 

  . بإصلاحه على نفقة المقاول، وتحت مسؤوليته طبقا للقواعد العامة في هذا الخصوص
   تسلّم العمل بدون تحفظات-

يمكن لرب العمل أن يقر بالعمل ويتسلّمه رغم العيوب الظاهرة والواضحة التي كشفها             
ند معاينته العمل، ومن شأن تسلّم الأعمال من طرف رب العمل بدون تحفظات أن يجعـل                ع

من غير الممكن تطبيق ضمان حسن الإنجاز، فإقراره هذا يبرئ ذمة المقاولين والمهندسـين              
، ويعفيهم من مسؤوليتهم عن العيوب التي كانت ظاهرة         3المعماريين بالنسبة للعيوب الظاهرة   

 تـسلّم رب العمـل      «ذا المعنى جاء حكم لمحكمة النقض المصرية أن       وفي ه . 4وقت حصوله 
البناء تسلّما نهائيا غير متقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة                 
وقت حصول هذا التسلّم أو معروفة لرب العمل، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خفيا لم                  
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لّم البناء، فإن التسليم لا يغطيه، ولا يسقط ضمان المقاول          يستطع صاحب البناء كشفه عند تس     
 بتسلّمه البناء   - في عقد الصلح     - إقرار رب العمل     «، كما جاء في آخر أن     »والمهندس عنه 

مقبولا بحالته الظاهرة التي هو عليها ليس من شأنه إعفاء المهندس والمقاول مـن ضـمان                
ن يعلمها رب العمل، لأن التسليم ولو كان نهائيا         العيوب التي كانت خفية وقت التسليم ولم يك       

  .1»لا يعفي إلا من العيوب الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم
وهذا التسلّم بأثر إعفائي من طرف رب العمل يعتبر تنازلا ضمنيا عن هذه العيـوب               

له عـن حقـه فـي       ، وبالتالي تناز  2الظاهرة، المستمدة من قبوله للأعمال بحالتها عند التسلّم       
، وليس له حتى الرجوع عليه بما يـصرفه         3الرجوع على المقاول بطلب إصلاح هذه العيوب      

وقد يستخلص كذلك أن رب العمل قد نزل نزولا ضمنيا عن دعوى الرجوع             . 4في إصلاحها 
  .5بالضمان إلى المقاول من سكوته بعد كشفه للعيب

سواء كان ذلك العيب متعلقـا      ويقع عبء إثبات أن العيب ظاهر على من يدعي ذلك           
بالعمل أو المواد أو بمخالفة القوانين واللوائح، ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في الإثبـات،               

  .6وبصفة عامة فإن كل عيب يعتبر خفيا وقت التسلّم إلى غاية إثبات العكس
وتقوم مسؤولية المهندس في مواجهة رب العمل إذا قـصر فـي التزامـه بمـساعدة              

ير هذا الأخير في عملية التسلّم، عندما لا يشير إليه بعيوب كانت ظـاهرة أو إذا كـان             وتبص
يقصد أن يخفي عنه تلك العيوب بغرض إخفاء أخطاءه الخاصة، لأنها كانت من بين الأسباب               

  .7التي أدت إلى إحداث تلك العيوب
 يـستحق   «:هوفي هذا الصدد جاء في أحد الأحكام الحديثة لمحكمة النقض الفرنسية أن           

 حتى ينتهي إلى رفض دعوى الضمان المرفوعة مـن جانـب            -النقض، الحكم الذي يكتفي     
 بالقول  -الشركة المدنية العقارية ضد المهندس بناء على مختلف العيوب الموجودة في البناء             

بأن هذه العيوب وقد كانت ظاهرة عند التسليم، فإن دعوى الضمان المرفوعة بعد ذلك يكون               
أوانها، دون أن تجيب على ما تمسكت به الشركة المدعية من أن المهنـدس الـذي                قد فات   
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حضر عملية التسليم، كان مكلفا بصفة خاصة، وبموجب شرط صريح في العقد المبرم بينها              
وبينه، بأن يكشف لها عن العيوب الظاهرة، وأن يشير عليها بالرأي فيمـا إذا كانـت هـذه                  

  .1»الالعيوب تستوجب رفض تسلّم الأعم
والمهندس المعماري ملزم بمساعدة وتقديم النصح لرب العمل عند التسلّم، فيجب عليه            
إعلامه بنتائج غياب التحفظ بالنسبة للعيوب الظاهرة، ويكون المهنـدس المعمـاري ملزمـا              
بمساعدة رب العمل في حالة التسلّم كما هو الحال في كل الحالات ما لم يعفيه من ذلك هـذا                   

در الملاحظة أن المهندس المعماري الذي وقع في محضر التسليم والتسلّم تحت            وتج. الأخير
  .2تحفظ البحث عن أسباب العيوب وطرق البناء أو إعادة البناء ليس قرينة لمسؤوليته

وتجدر الإشارة أنه في حالة عدم كشف رب العمل للعيب الظاهر بسبب المقاول الذي              
ل من الكشف عن العيب وقت تسلّمه العمل وتقبلـه          أخفى العيب غشا، مما منع ذلك رب العم       

إياه، يكون المقاول مسؤولا عن غشه، ويبقى لرب العمل الحق في الرجوع علـى المقـاول                
  .3بالضمان عند كشفه للعيب وأن يطالب بإصلاحه

  : حالة عدم إكتشاف رب العمل للعيب الظاهر-2ب
نه اكتشافه لو أنه بـذل فـي        إذا لم يكتشف رب العمل العيب الظاهر الذي كان بإمكا         

معاينته وفحصه عناية الرجل المعتاد، يعتبر أنه مهملا، وبالتالي لا يستطيع أنه يرجع علـى               
المقاول بالضمان، لأن تصرفه هذا يجعل المقاول يعتقد أنه قد تنازل عن حقه في الرجـوع                

  .4بضمان هذه العيوب
   بدء سريان مدة الضمان العشري- 4

. » تبدأ مدة السنوات العشر من وقت التسلّم النهائي        «م على أنه  . ق 554/2تنص المادة   
يستنتج من نص هذه المادة أن التسلّم النهائي يضع حدا للعلاقات التعاقدية بـين المقـاول أو                 

، وعليـه   5المهندس المعماري ورب العمل، ويفتح المجال لتطبيق قواعد المسؤولية العشرية         
نظامين مختلفين نظام ما قبل التسلّم النهائي وهو الذي تنعقد فيه           فإن التسلّم النهائي يفصل بين      

مسؤولية المقاول والمهندس المعماري طبقا للقواعد العامة في المسؤولية بوجه عام من عقدية             
، ويتعلـق   6وتقصيرية، ونظام ما بعد التسلّم النهائي وهو نظام خاص يتطلب شروط معينـة            

  .7الأمر بنظام المسؤولية العشرية
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ويلاحظ أنه بينما يشكل التسلّم المؤقت نقطة بدء سريان مدة ضمان حسن الإنجاز التي              
تخص العيوب الظاهرة، فإن التسلّم النهائي يشكل نقطة بداية مدة الضمان العـشري الـذي               
يخص العيوب الخفية، وهي المدة التي يجب أن يحدث خلالها التهدم أو يظهر فيهـا العيـب                 

 القانون المدني الجزائري بالتسلّم النهائي الذي يعني وحده أن رب العمل            المؤثر، فالعبرة في  
  .1قبل العمل

وهكذا يكون المشرع قد وضع حلا لما قد ينشأ بين الإطراف من نزاع حـول نقطـة                 
بداية سريان مدة الضمان العشري، عكس ما ذهب إليه التشريع المصري الذي جعـل مـدة                

م تبدأ من تاريخ التسلّم من غير تحديد إذا كان مؤقتـا  . ق 651الضمان العشري حسب المادة     
م لم يميز بين النوعين من      . ق 2270 و 1792/6، وكذا المشرع الفرنسي في المادة       2أو نهائيا 

 وأخـذ بنظـام التـسلّم       78-12التسلّم بعد عدوله عن الازدواجية في التسلّم بصدور قانون          
  .3الواحد

مان العشري فقد يثار هنا مشكل تحديد الوقت الذي         وفيما يتعلق بكيفية حساب مدة الض     
تبدأ فيه هذه المدة في حالة تسلّم الأعمال على دفعات، بحيث أن المشرع ترك الأمر دون أن                 
يحسمه، هل يبدأ سريان المدة من وقت تسلّم الدفعة الأخيرة أو من وقت تسلّم كل دفعة علـى                  

اهين، اتجاه يرى بأن سـريان مـدة الـضمان          أما فيما يخص الفقه  فقد انقسم إلى اتج        . 4حدة
العشري يبدأ من وقت تسلّم الدفعة الأخيرة لأنه لا يعتد إلا بالتسلّم الذي يتم بالنسبة لآخر دفعة   

، واتجاه آخر يرى أن سريان مدة الضمان العشري يبدأ من تسلّم كل دفعة على               5من الأعمال 
طبيعة العمل ولا يرفضها شرط في العقد، فلـو    حدة، إذا كانت تجزئة التسلّم ممكنة، لا تأباها         

كان محل المقاولة بناء مجموعة من المساكن لموظفي جهة معينة وتم الاتفاق على استلام كل               
مسكن حال إنجازه دون انتظار إنجاز المساكن الأخرى فإن الضمان يبدأ بالسريان من تاريخ              

لا يمكن تجزئتها لارتباطها ببعض مـن       استلام كل مسكن، أما إذا كانت المباني وحدة واحدة          
. ناحية السلامة والمتانة فلا تبدأ مدة العشر سنوات إلا من تاريخ استلام وقبول آخـر دفعـة                

  .6وهذا هو الرأي الغالب والراجح في الفقه
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أما فيما يتعلق بنقطة بداية سريان مدة الضمان العشري عندما يمتنع رب العمل عـن               
ريخ صدور الإنذار الرسمي الذي يقوم به المقاول ليطالب عن طريقه           التسلّم، فهي تبدأ من تا    

  .1رب العمل بالتسلّم
وفي الأخير تجدر الإشارة أنه إذا تم تسلّم العمل بطريقة ضمنية عن طريق وضع اليد               
على العمل وكان ذلك سابقا لانتهاء الأعمال، فإن مدة الضمان تسري من تاريخ انتهاء هـذه                

  .2 تاريخ وضع اليدالأعمال وليس من
  
   نقل حراسة العقار المبني من المقاول إلى رب العمل - 5

حراسة البناء تعني أن تكون للحارس على البناء السلطة الفعليـة المـستقلة بحيـث               
يستطيع أن يستعمله ويوجهه كيفما شاء، وأن يقوم بفحصه وصيانته وترميمه كلمـا دعـت               

  .3الضرورة
لحراسة، بأن تكون في يده السلطة الفعلية على البنـاء،          وبذلك من تتوفر فيه شروط ا     

كان حارسا، لكن يطرح التساؤل في هذا الصدد عن دور انتقال الحراسة في نقل تبعة العقار،               
  .كما يطرح التساؤل عن وقت حصول انتقال الحراسة

فيما يخص الإجابة عن التساؤل الأول، يلاحظ أن المشرع وضع حـلا فـي المـادة                
، وليس الحارس، وفـي عقـد       4م حينما جعل المالك هو المسؤول عن تهدم البناء        . ق 140/2

مقاولة البناء المالك هو رب العمل، وتنتقل إليه الملكية قبل تسلّم العمل، وذلك لكون أن هـذا                 
النوع من المقاولات تنتقل فيه ملكية المواد التي يقدمها المقاول والموضوعة لتشييد البناء إلى              

، طبقـا   5ن طريق الالتصاق، بمجرد اندماجها في أرضه ودخولها فـي هيكلـه           رب العمل ع  
م فـإن   . ق 140ولذا عند تطبيق نص المادة      ). م. ق 782المادة   (6للقواعد المتعلقة بالالتصاق  

رب العمل يكون مسؤولا عن تهدم البناء حتى في مرحلة تنفيذ العقد عندما يكون البناء طور                
  .ل وبالتالي تبعة هلاك البناء مربوط بالملك وليس بالحراسةالإنجاز، وتحت حراسة المقاو

المـادة   (7وبذلك يكون المشرع الجزائري قد سار في نفس طريق المشرع الفرنـسي           
، وعكس مسار المشرع المصري الذي ينيط المسؤولية عن تهـدم البنـاء للحـارس               )1386
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جم من ضرر للغير بـسبب      ، والمقاول هو حارس البناء وهو المسؤول عما ين        1وليس للمالك 
  .2لكاالبناء، ولا يهم بعدها إن كان الحارس مالكا أو غير م

بعد التطرق لأثر من آثار التسلّم وهو نقل حراسة البناء، والتوصل إلى أن هذا الأثـر                
ليس له دور في نقل المسؤولية في القانون الجزائري لارتباط المسؤولية بالملكية في مقاولات          

إلى البحث في التساؤل الثاني المتعلق بوقت انتقال الحراسة، من وقت التسليم أو             البناء، أنتقل   
التسلّم، من وقت التسلّم المؤقت أو التسلّم النهائي، وهل تحديد وقت انتقال الحراسة له أهميته               

  في الجزائر؟
هناك من يرى أن الحراسة تنتقل بمجرد التسليم دون حصول التسلّم وأصـحاب هـذا           

تبرون أن الحراسة عملية واقعية مادية محضة ترتبط بالتسليم لا بالتسلّم بحيـث أن              الرأي يع 
المقاول يكون حارسا مادام لا يزال واضعا يده على البناء لكن بمجرد قيامه بعملية التـسليم                

  .3تنتقل تبعة الحراسة بنقله ما كان له من حراسة على هذا البناء إلى رب العمل
ف والمـادة   .م.ق1386لى أنه يتعـارض مـع نـص المـادة           وقد انتقد هذا الرأي ع    

ج التي أناطت المسؤولية عن حراسة البناء بمالكه لا بحارسه، ورب العمـل هـو               .م.ق140
مالك البناء وهو المسؤول عن حراسته منذ انتقال ملكية المواد إليه باندماجها في البناء عـن                

ذا يعني أن حراسة البناء لم تعد إلا مجرد         طريق الالتصاق، وبالتالي تقع عليه تبعة التهدم، وه       
 ولـيس   مالـك واقعة مادية محضة في تشريعات الدول التي تنيط مسؤولية تهـدم البنـاء لل             

 فاعتبار انتقال الحراسة منذ التـسليم لا        ،م.م.ق 177حارس، كما يتعارض مع نص المادة       لل
سه ورب العمـل لا يكـون       يتماشى مع نص هذه المادة لأنها تنيط المسؤولية عن البناء بحار          

  .4حارسا فعلا إلا بتسلّمه العمل
ونظرا لهذه الانتقادات الموجهة للرأي الأول هناك رأي آخر يعتبـر أن الحراسـة لا               
تنتقل إلا بتمام عملية التسلّم حيث تنتقل السيطرة الفعلية على البناء لـرب العمـل فيـصير                 

، وفي نفس هذا السياق هناك من يعتبـر         5بإمكانه حفظه ورعايته وتعهده بالإصلاح والصيانة     
أن البناء في مجموعه يصبح تحت سيطرة صاحبه منذ التسلم المؤقـت حتـى وإن طالـب                 

  .6المقاول بإصلاح الأعمال التي تعتريها عيوب
وما يمكن إضافته بالنسبة لأهمية تحديد دور ووقت انتقال الحراسة في الجزائر، فإنه             

لصدد أن المشرع الجزائري خلافا للمشرع الفرنـسي جعـل          ما هو من المهم ذكره في هذا ا       
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للمالك حالات يستطيع أن ينفي بها مسؤوليته وذلك بإثبات أن تهدم البناء لا يرجع إلى إهمال                
م، وفي هذه الحالـة     . ق 140/2في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه طبقا لنص المادة             

، ويكون تحديد وقت انتقال الحراسة  1م. ق 138 للمضرور أن يرجع على الحارس طبقا للمادة      
حيث بانتفاء مسؤولية رب العمل المالك تنتقل المسؤولية إلى المقاول الحارس إلى            . له أهميته 

  .غاية حصول التسلّم
ويمكن القول أنه خارج الحالة السالفة الذكر فإن اعتبار انتقال الحراسـة مـن وقـت                

السيطرة الفعلية يهم خاصة التشريعات التـي تحمـل         التسلّم وليس من وقت التسليم بحصول       
الحارس مسؤولية البناء فلا يسأل رب العمل ما دام ليست له السيطرة الفعلية على البناء، ولا                
يستطيع حراسته وصيانته أما في التشريعات التي تحمل المالك مسؤولية البناء كالجزائر فإن             

 المؤقت أو النهائي لا يفيد كثيرا في نقـل تبعـة            حصول الحراسة في وقت التسليم أو التسلّم      
الحراسة، مادام المالك هو المسؤول سواء انتقلت الحراسة إليه أم بقيت في يـد المقـاول أو                 

  .2المهندس المعماري
  

   جزاء عدم تنفيذ الالتزام بالتسلّم-ثانيا 
 الالتزام أن يطالب  إذا لم يقم رب العمل بتنفيذ التزامه بتسلّم العمل، يستطيع الدائن بهذا           

  .بالتنفيذ العيني، أو أن يقوم بالعرض الحقيقي، أو أن يفسخ عقد المقاولة
   التنفيذ العيني- 1

إذا لم يقم رب العمل بتسلّم العمل، سواء تعلق الأمر بالتسلّم المادي أو القانوني، فـي                
تسلّم، في هذه الحالـة     الزمان والمكان الواجب تسلّمه فيهما، فإنه يكون قد أخل بالتزامه في ال           

يكون للمقاول وفقا للقواعد العامة أن يطالب من القضاء إجبار رب العمل بتنفيذ التزامه عينا               
، والتي يدفعها عن كل يوم يتـأخر        3وله أن يطالب بالحكم على رب العمل بالغرامة التهديدية        

 بالتعويض إن كـان     فيه عن تسلّم العمل، بالإضافة إلى ذلك له أن يطالب المقاول رب العمل            
  .له مقتضى، ولكن قبل أن يطالب بكل ذلك عليه أن يعذر رب العمل بتنفيذ التزامه

م التي سـبق ذكرهـا وضـعت        . ق 558وما يلاحظ أن العبارة الأخيرة لنص المادة        
 فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التـسلّم رغـم           «:طريقة عملية للتنفيذ العيني، حيث تنص     
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وبهذا فإن المقاول عنـدما يـتم       . »ر رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه       دعوته إلى ذلك بإنذا   
إنجاز العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل دون أي عائق فإنه يقوم بإعذار هذا الأخيـر                
عن طريق إنذار رسمي على يد محضر ويحدد ميعادا معقولا لذلك، هذا إذا مـا وجـد رب                  

ل، وعندما تمر المدة التي وضعها المقاول لتـسلّم         العمل يتقاعس عن تنفيذ التزامه بتسلّم العم      
العمل أو مرور مدة معقولة إن لم يحددها المقاول، اعتبر رب العمل أنه تسلّم العمل حكمـا،                 
وبالتالي حصول التسلّم الحكمي رغم عدم تسلّم رب العمل للعمل حقيقة، ويترتب عـن هـذا                

، كما توضحه العبارة الأخيرة من      1سلّم الحقيقي التسلّم نفس النتائج والآثار التي تترتب حالة الت       
  .م السالف الذكر. ق558 المعدلة والمتممة للمادة 10-05 من القانون 10نص المادة 

   العرض الحقيقي - 2
، وقـد رسـمت     2يستطيع المقاول تطبيقا للقواعد العامة أن يلجأ إلى العرض الحقيقي         

 إذا رفض الـدائن     «م على أنه  . ق 269ة  م، فتنص الماد  . ق 272 إلى   269طريقه المواد من    
دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم               
الوفاء إلا بها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الـذي يـسجل                    

  .»المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي
إذا تم إعذار الدائن فإنه يتحمل تبعة هلاك الشيء،         «على أنه   م  . ق 270وتنص المادة   

أو تلفه ويصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن، والمطالبة بتعويض، ما أصابه               
  .»من ضرر

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز للمدين         «م على أنه    . ق 271وتنص المادة   
ء في إيداعه، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو ما هو معـد             أن يحصل على ترخيص من القضا     

  .»للبقاء حيث وجد جاز  للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة
يستنتج من هذه المواد أنه إذا رفض الدائن قبول الوفاء دون مبرر أو قام بعمل يعادل                

حقيقيـا  هذا الرفض، يستطيع المدين الوفاء بإرادته المنفردة عن طريق عرض الدين عرضا             
  .3على الدائن ثم إيداعه بعد ذلك

ومعنى ذلك أن رب العمل الدائن بالشيء المراد إنجازه إذا رفض أو امتنع عن تـسلّم                
العمل، سواء كان ذلك الرفض نتيجة عرض المقاول أو المهندس المعماري عليه بالتـسلّم أو               

إذا عرض عليه، يستطيع    قبل أن يعرض عليه ذلك، حيث أعلن رب العمل أنه لن يقبل التسلّم              
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المقاول المدين بإنجاز الشيء برجوعه إلى القواعد العامة أن يعذره بتنفيذ التزامـه بالتـسلّم،    
لينقل تبعة هلاك الشيء أو تلفه أو تهدمه إلى رب العمل ليتحملها من وقت إعذاره، ومن ذلك                 

الشيء المنجـز   الوقت أيضا للمقاول الحق في الحصول على ترخيص من القضاء في إيداع             
على ذمة رب العمل ونفقته إذا كان الشيء منقولا كالتصميم الذي ينجزه المهندس المعماري،              

  .أو يطلب وضعه تحت الحراسة إن كان عقارا كالبناء الذي شيده المقاول
  
   فسخ عقد المقاولة- 3

ل عندما يمتنع رب العمل عن تنفيذ التزامه بتسلّم الشيء المنجز، قـد يكـون للمقـاو               
مصلحة في فسخ عقد المقاولة بدلا من طلب تنفيذ العقد، ويكون ذلك مثلا عندما يرى المقاول                
أنه يمكنه بيعه لغير رب العمل وبثمن أعلى، فيربح من وراء هذه الصفقة، في هـذه الحالـة                  
يقوم بإعذار رب العمل بالتسلّم، فإن امتنع عن ذلك جاز للمقاول أن يطلب من القضاء فـسخ                 

قاولة حتى يتحلل من واجب التسليم، ويستطيع بعد ذلك أن يحقق الصفقة الرابحة التي              عقد الم 
يريدها ببيعه الشيء المنجز لمن سيقدم له مقابل أعلى من الذي سيحصل عليه من طرف رب                

  .           1العمل
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  المبحث الثاني
  الالتزامات اللاحقة الأخرى

بالإضافة إلى الالتـزام بالوفـاء بـالأجر        يقع على رب العمل في عقد مقاولة البناء          
والالتزام بتسلّم العمل، الالتزام باحترام الحقوق الفكرية للمهندس المعماري، والالتزام بتمكين           

  . المقاول والمهندس المعماري من إنجاز العمل
  

  المطلب الأول
  الالتزام باحترام الحقوق الفكرية للمهندس المعماري

 الحقوق الفكرية للمصنف الذي يقوم به المهندس المعمـاري          يلتزم رب العمل باحترام   
تنفيذا لعقد المقاولة، وذلك تطبيقا للقوانين التي تنظم حـق المؤلـف، بمعنـى أن المهنـدس                 

 يستفيد من الحماية التي تقررها القوانين التـي تـنظم حـق             - في هذا الجانب     -المعماري  
  .فالمؤلف، والتي تطبق عليه باعتباره مؤلف لمصن

 رابطة قانونية   « ، هو 1وحق المؤلف حسبما يعرفه الأستاذ صلاح الدين محمد مرسي        
بين مبتكر في مجالات العلوم والفنون والآداب وإنتاجه المبتكر تتيح لـه حقـين متميـزين                
أحدهما يتمثل في احتكار استغلال الابتكار، والآخر يتمثل في منع الغير المساس بشخـصيته              

  . »كرعبر إنتاجه المبت
وفقا لهذا التعريف فإن مصدر حق المؤلف الذي يجب على رب العمل احترامه هـو               
الرابطة أو العلاقة التي تربط بين المهندس المعماري الذي يقوم بإنتاج مبتكر ويسمى المؤلف              
وبين هذا الإنتاج ويسمى المصنف، وهذه الرابطة التي تربط بين المهندس المعماري وإنتاجه             

نونية لأن القانون هو الذي يبين محتواها ويحدد مداها وآثارها وأسلوب استغلال            هي رابطة قا  
المصنف، وفي عقد المقاولة بالذات خرج المشرع باستثناء عن القواعد العامة التي تنظم حق              

  .المؤلف فيما يخص طبيعة حق المهندس المعماري المحمي على مصنفه كما سأبينه
 مساس رب العمل بالعلاقة الرابطة بـين المهنـدس          وحسب هذا التعريف أيضا يؤدي    

  .المعماري وإنتاجه إلى جزاءات قانونية يفرضها عليه القانون
من خلال ما سبق فإنه ينبغي تحديد شروط ونطاق حماية حق المهنـدس المعمـاري               

، وأخيرا تحديـد جـزاء   )الفرع الثاني(، كما ينبغي تحديد طبيعته )الفرع الأول (على مصنفه   
  ).الفرع الثالث(اء رب العمل على حق المهندس المعماري على مصنفه اعتد
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  الفرع الأول
  شروط حماية حق المهندس المعماري على مصنفه ونطاق حمايته

سأبدأ في هذا الفرع بتحديد الشروط التي ينبغي أن تتـوفر لحمايـة حـق المهنـدس                 
  ).ثانيا(قه هذا ، لأبين فيما بعد نطاق حماية ح)أولا(المعماري على مصنفه 

  
   شروط حماية حق المهندس المعماري على مصنفه-أولا 

، المصنف  1 المتعلق بحق المؤلف   14-73عرف المشرع في المادة الأولى من الأمر        
كل إنتاج فكري مهما كان نوعه ونمطه وصورة تعبيره، ومهما كانـت            «أنه  على  أو المؤلف   

ؤلف يجري تحديده وحمايته طبقا لأحكـام       قيمته ومقصده، يخول لصاحبه حقا يسمى حق الم       
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من نفس الأمر على أن تـشمل الحمايـة               . »هذا الأمر 

بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسـم أو                
  .الحركة

شاء، أو في التعبير أو فـي       والمصنف يبرز شخصية المؤلف بطابع أصيل إما في الإن        
مقومات الفكرة التي عرضها، أو في الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة، وفيمـا يلـي                

  .سيتم تناول الشروط التي تجعل المصنف أهلا لحماية القانون
   الابتكار-الشرط الأول 

بر تكمن الأصالة في ميدان حق المؤلف في التعبير الإبداعي وفردية المصنف الذي يع            
عما هو خاص بالمؤلف أي المهندس المعماري، ويحمل علامة شخصية لـه، وبـذلك فـإن                
المهندس المعماري يتمتع بحماية مصنفه عندما يتميز عن سواه من المصنفات المنتمية إلـى              

  .2نفس النوع
ولا يشترط في الابتكار أن يكون المصنف حديث أو جديد أو يقدم فكرة لم يتعـرض                

، بل يمكن أن يكون عملا سابقا ثم يتناوله المهندس المعماري بـشكل جديـد               لها أحد من قبل   
، فقد يخترع المهندس المعماري فكرة جديدة       3بشرط أن يضيف إليه فكره حتى يتمتع بالحماية       

أو طريقة جديدة أو مجهود ذهني يبرز شخصيته لأفكار معروفة ومتداولة بين النـاس إلا أن                
مبتكرة تبدو فيها معالم شخصيته سواء في جوهر الفكر أو مجرد           هذا الأخير تناولها بطريقة     

  .4طريقة العرض أو التعبير أو الترتيب أو التبويب، والعبرة بأهمية المصنف والغرض منه

                                                           
 المتعلق بحق المؤلف الصادر بالجريدة الرسـمية        1973 أبريل سنة    3 الموافق ل  1393 صفر عام    29 المؤرخ في    14-73 الأمر   - 1
  . 1973 أبريل 10 الموافق ل1393يع الأول  رب7، في 29ع
 عمر الزاهي، محاضرات في الملكية الفكرية، ملقاة على طلبة السنة الرابعة ليسانس، كلية العقوق، بن عكنون، الـسنة الدراسـية                     - 2

1999-2000.  
. 35، دون دار نشر، ص    2000بعة الأولى    نعيم مغبغب، الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة، دراسة في القانون المقارن، الط            - 3

 .B. 36، ص2002-2001محي الدين عكاشة، محاضرات في الملكية الفكرية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائـر،  
BOUBLI, Ency D, Architecte, Rép. civ, RECUEIL 5, 1996, n°143, p15.  

  .36 عكاشة، المرجع السابق، صمحي الدين. 35 نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص- 4



وقد يتساءل المرء أين يوجد الابتكار في التصاميم والمخططات والمجسمات الهندسية           
 تعتمد على معطيات واحدة مفروضة على هذه        التي يقوم بها المهندس المعماري نظرا لكونها      

الأشياء وهي محددة ولا يمكن تجاوزها، والإجابة عن ذلك هي أن الابتكار في مثـل هـذه                 
الأعمال يحصل في عملية الاختيار التي يرتكز عليها المهندس المعماري في تأليفه ، وفـي               

  .1هدف الذي ترمز إليهالترابط المميز الذي يجتمع في هذه الأعمال وفي الغاية أو ال
ويرجع تقدير توافر شرط الابتكار في المصنف لقاضي الموضوع الذي لـه الـسلطة              
التقديرية في تحديد إذا كان المصنف ينطوي على شيء من الابتكار أو الإبـداع أم لا، لأن                 

 .2ذلك يعد مسألة واقع
   التعبير-الشرط الثاني 

 الفكري إلى الجمهور فيظهر بعد أن كـان         التعبير هو ما يخرج من الإنتاج الذهني أو       
، 3داخل نفس المؤلف، ويكون عند إفراغ المصنف في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجـود              

والشكل الذي بواسطته يتم التعبير عن الفكرة هو وحده الذي يمكـن حمايتـه دون الفكـرة                 
ا حرا ولا يمكن أن     ، فالأفكار ليست مصنفات وبالتالي يكون استعماله      4الموجودة في المصنف  

، بعبارة أخرى فإنه لا يتمتع بالحمايـة إلا         5تكون محل حماية أو ملكية حتى لو كانت جديدة        
الشكل أو التصميم الذي يضعه المهندس معبرا عن أفكاره، فمثلا فكرة تصميم جسر أو نصب 

ج ، ويتبـين انتهـا    6تذكاري غير محمية، على أن التصميم بحد ذاته يمكن أن يكون كـذلك            
 المتعلق بحقوق المؤلف والحقـوق      04-97 من الأمر    7المشرع لهذا الحل خلال نص المادة       

  .7المجاورة
  

   نطاق حماية حق المهندس المعماري على مصنفه-ثانيا 
   من حيث مضمون المصنف المحمي- 1

يختلف نوع المصنف المحمي في عقد المقاولة باختلاف العمل المراد إنجـازه بـأن              
ن إنجاز فيلم، إنتاج أو تأليف كتاب، عرض مسرحية، إنجاز تـصميم بنـاء،              يكون عبارة ع  

ولتحديد مضمون المصنف الذي يستفيد من حماية حق المؤلف فـي مقـاولات البنـاء، أي                
 ه/4مضمون مصنف المهندس المعماري، أورد المشرع بصفة صريحة ذلك في نص المادة             

أو فنيـة   /الخصوص كمصنفات أدبية و   تعتبر على   «  أنه    على  التي تنص  10-97من الأمر   
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الرسوم، والرسومات التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفـن         …محمية
  .»والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية 

فيشمل المصنف الذي يستفيد من الحماية كل الرسومات التخطيطيـة، والمخططـات،            
دسة المعمارية بـصفتها إبـداعات وتـشكيلات        والتصاميم والنماذج المصغرة الخاصة بالهن    

، بالإضافة إلى الأعمال الهندسية بحد ذاتها أي العقار المبني انطلاقا مـن التـصميم               1أصلية
الذي وضعه، وبذلك تصبح أعمال الهندسة المعمارية تتمتع بحماية مزدوجة، حماية من أخـذ        

  المهندس  ماثل للذي كان قد شيده    نسخ عن الخرائط والتصاميم، وحماية من إعادة تشييد بناء م         
  .2المعماري

والهندسة المعمارية هي فن وتقنية في نفس الوقت، فإذا كـان المهنـدس المعمـاري               
محمي باعتباره فنان مبتكر ومنشئ لأشكال هندسية، فهو غير محمي باعتباره تقني، فالمبـدأ              

ية الخرسانة، والتطبيـق    أن المقايسات ودراسات حسابات التحمل، ونسبة الحديد الهالك، وكم        
العادي للقواعد والقوانين لا يتمتعون بالحماية، وذلك لكون المهندس المعماري في هذه الحالة             
يقوم بأعمال تقنية يستعمل فيها أساليب ووسائل تقنية محضة، ونفس الشيء بالنسبة للأساليب             

ابات والخرائط التي تـم     والمناهج الهندسية والأساليب التطبيقية البحتة، أي الدراسات والحس       
وضعها بطريقة تطبيقية لقوانين البناء وحسب، ولا يوجد فيها ما يشير إلى تدخل شخصي من               

  .3طرف المهندس المعماري
وتتمتع بالحماية القانونية مصنفات المهندس المعماري مهما كانت الأدوات المستعملة          

» L’esquisse«رسـوم الأولـى   فيها، كما تتمتع بالحماية حتى المخططات أو مـا يـسمى ال   
والمحاولات التي تسبق المصنف والتي من خلالها يحضر المهندس المعماري مصنفاته، فهي            

  .4تشكل بحد ذاتها مصنفات
   من حيث مدة الحماية- 2

إن المهندس المعماري عندما يكون مؤلفا لما يصنعه في عقد مقاولة البنـاء، يتمتـع               
على رب العمل احترام حقه، وتكون لهذه الحماية مدة معينة          بحماية حقه الأدبي بلا منازع، و     
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تختلف باختلاف نوع الحق المعنوي، فالحق في سحب المصنف من التداول يسقط فور موت              
المهندس المعماري، ويلتزم رب العمل باحترامه طيلة حياة المهندس المعماري، وأما الحـق             

 صاحبه، والحق في سلامة المصنف      في الكشف عن المصنف، والحق في نسبة المصنف إلى        
فهي تنتقل إلى ورثة المهندس المعماري بعد موته، أو إلى الهيئة الخاصة أو العامة المكلفـة                

. 10- 97 من الأمـر     26بالإشراف على الورثة أو النيابة عنهم، هذا ما صرحت به المادة            
  .1مهندس المعماريوتبقى هذه الحقوق قائمة، وعلى رب العمل احترامها حتى بعد وفاة ال

هذا بالنسبة للحق المعنوي لمصنف المهندس المعماري، أما بالنسبة للحق المادي فـلا             
تثير مشكل نقطة احترامه من قبل رب العمل مادام هو مالك هذا الحق، اللهم إذا تنازل عنـه                  
للمهندس المعماري، وتكون مدة احترامه من قبل رب العمل مختلفة باختلاف نوع المـصنف      

  .2طبيعتهو
  

  الفرع الثاني
  طبيعة حماية حق المهندس المعماري على مصنفه

إن المصنف المحمي بحقوق المؤلف هو مال من طبيعة خاصة حيث أنه يعبـر عـن                
شخصية مؤلفه وبالتالي لا تقتصر حقوق المؤلف على ضـمان إمكانيـة الحـصول علـى                

ا علاقته الفكرية والشخـصية،     امتيازات اقتصادية من خلال استغلاله فقط، وإنما تحمي أيض        
ولهذا السبب كل فقهاء حقوق المؤلف سواء على المستوى الداخلي أو الدولي اتفقوا بالإجماع              

 الحق المـالي،    -على أن حقوق المؤلف مزدوجة تتكون من نوعين من الحقوق، النوع الأول           
  .3 الحق المعنوي-والنوع الثاني

  
  الحق المالي: النوع الأول
 للمؤلف هو منقول معنوي ومن حقوق الذمة مـصدره القـانون وقابـل              الحق المالي 

للتصرف فيه حال حياة المؤلف، وينتقل إلى الورثة بعد وفاته إلى أن تنتهـي مـدة حمايتـه                  
 مـن   23القانونية، فيصبح من الملك العام، ويتضمن الحق المالي للمؤلف وفقا لنص المـادة              

  . مصنفه حقه في الاستئثار باستغلال14-73الأمر 
ويظهر الحق المالي بالتحديد في مصنف الهندسة المعمارية في الحق المانع لصاحب            
المصنف في ترخيص إعادة الاستنساخ لذلك المصنف بأي شكل كان، وذلك بالحصول علـى     
نسخة أو أكثر من هذا المصنف ككل أو جزء منه فقط، فينشر عن طريق هذه النسخ ويتخـذ                  
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الهندسي أو طبعه، وطبع الدراسات الفنية التي قام بها المهنـدس           أشكالا عدة كرسم المخطط     
M«المعماري، أو نسخ تلك المخططات والدراسات في شكل شريط مـصغر             i cro-film« ،

أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية، كما يعد من قبيل الاستنساخ إنجـاز نـسخة عمـارة                 
بعـاد، ويـدخل فـي الاستنـساخ        مصغرة والتي تعد ثلاثية الأبعاد لمخطط هندسي ثنائي الأ        

  .1بالإضافة إلى استغلال المصنف الهندسي في شكله الأصلي كل التحويلات التي ترد عليه
والأصل أن مالك حقوق المؤلف هو الشخص الذي يقوم بالتأليف والإنتاج الفكـري،             

  منه التي جعلت طالب    20 باستثناء خاص بعقد المقاولة في نص المادة         10-97لكن جاء أمر    
إذا تم إيداع مصنف فـي      « إنجاز العمل هو الذي يكون مالكا لحقوق المؤلف حيث تنص أنه            

إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغـرض               
  .2»الذي أنجز من أجله ما لم يكن ثمة شرط مخالف

 في إطار موضوع حق     10-97والتعريف الذي جاء به المشرع لعقد المقاولة في أمر          
م التي عرفت عقد المقاولة فـي       . ق 544المؤلف ينطبق على التعريف الذي جاءت به المادة         

وهو المهندس (القانون المدني حيث أن المصنف ينجز على أساس عقد بموجبه يكلف المؤلف            
ل ، بإنجاز المصنف المتفق عليه في العقد مقابل أجره حسب الـشك           )المعماري في حالتنا هذه   

  .والأسلوب المتفق عليه، والذي يقدمه رب العمل الذي طلب إنجاز هذا المصنف
 بين المبدع وصاحب الحق بحيث منح صفة مالك 10-97وهكذا ميز المشرع في أمر     

 السالفة الذكر نوعية المصنفات المطلـوب       20الحق لرب العمل، غير أنه لم يحدد في المادة          
لواسع لنوعية المصنفات التي يمكن أن تكون موضوعا لهذا         إنجازها، هذا ما يسمح بالتفسير ا     

، مما يؤدي  إلى إدراج مصنفات الهندسة المعمارية فيهـا، ورب العمـل إذن يكتفـي                 3العقد
  .4باستغلال المصنف المتفق عليه في العقد وإن قدم للمؤلف توجيهات حول المصنف

  :هما هناك نقطتين يجب التطرق ل10-97 من أمر 20وحسب المادة 
 أن المشرع الجزائري وضع مبدءا عما يتمثل في الاعتراف بحقوق المؤلـف             -أولا  

للشخص الذي يطلب إنجاز المصنف أي رب العمل، يستثنى من ذلك حالـة وجـود شـرط                 
خاص في العقد يقضي بخلاف ذلك، بمعنى أن المهندس المعماري المؤلـف والـذي يقـوم                
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 ملكية حقوقه لصالح رب العمل من طلب منـه          بإنجاز المصنف الهندسي يتنازل ضمنيا عن     
إنجاز المصنف، وطالما لم يضع المشرع إطارا قانونيا دقيقا لهذه الصورة من التنازل عـن               

، وفيها نجد أن المقاولة     1ملكية الحقوق، فإنه يرجع إلى القواعد العامة للمقاولة لتطبيقها عليها         
  .م. ق549ت حسب المادة عقد رضائي، والشكلية فيه ليست إلا وسيلة للإثبا

ومن جهة أخرى أن المهندس المعماري إذا أراد الاحتفـاظ لنفـسه بحـق اسـتغلال                
المصنف يجب عليه أن يتفق مع رب العمل على ذلك مما يؤدي إلى انحصار العمل في عقد                 

كأن يتعهد المهندس المعماري بتنفيذ مخطط معماري أو شكل هندسي للعمارة،           . المقاولة فقط 
فاظه بكل حقوقه في استغلال إبداعه، ولا يكـون لمالـك التخطـيط أي رب العمـل                 مع احت 

ممارسة أي امتياز لجملة الحق المالي كنشره أو استخدامه لبناء عمارة أخرى غيـر المتفـق     
عليها في عقد المقاولة، واتفاق مثل هذا يجعل رب العمل ملزما باحترام حقـوق المهنـدس                

  . عن استغلالهاالمعماري على مؤلفه وامتناعه
 أن رب العمل هو الذي يعود       10-97 من أمر    20وما هو واضح إذن من نص المادة        

له التنازل عن ملكية الحقوق ما لم يقم دليل على عكس ذلك، فمن البديهي أن مـن يكتـسب                   
صفة التأليف يتمتع بالحقوق، وطالما لم يكن فيه اتفاق بالتنازل يتمتع طالب إنجـاز العمـل                

  . الحقوقبصفة صاحب
وتجدر الملاحظة أنه إذا لم تحدد حقوق الطرف المنجز للمصنف في العقـد وكانـت               
الاتفاقات غير محددة، فإنه يثار مشكل التعريف بحقوق كل طرف في عقـد المقاولـة فيمـا                 

  .يتعلق بالجسم المادي وحق المؤلف
م مـادي   إذا أنجز أو ألّف المهندس المعماري مصنفا يتجسد في جـس          : الحالة الأولى 

وحيد يحتفظ به رب العمل مالك الجسم المادي ما لم يتنازل عنه، فالمستفيد إذن هـو مالـك                  
، حيث تؤكد صراحة هذه الحالـة ، أن         10-97 من أمر    74الجسم المادي طبقا لنص المادة      

ملكية الدعامة في حد ذاتها ليست ملكية مطلقة، وليس ذلك تنازلا عن الحقوق المادية التـي                
ير أنه لا يمكن له أن يطالب مالك الدعامة بوضع المصنف تحت تـصرفه لكـي                للمؤلف غ 

  .2يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية
حالة المؤلف الذي يسلّم الجسم المادي الموجه لتنفيذه وصنعه في المجال           : الحالة الثانية 

حـتفظ المؤلـف أو     الصناعي، ويكون المالك الشخص الذي طلب الإنجاز، وهنا يفضل أن ي          
المهندس المعماري بنسخة من مصنفه حتى وإن لم يكن يملك الحق المالي يستطيع اسـتعماله          

  .3كوسيلة لإثبات إبداعه تسمح له بممارسة حقه في الأبوة واحترام سلامة مصنفه
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يتـولى الـشخص     « 10-97 من الأمر    20 أن العبارة التي جاءت بها المادة        -ثانيا  
، يقصد مـن    »ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله         الذي طلب إنجازه    

ورائها أن ملكية الحقوق تقتصر على الاستغلال المتفق عليه في عقد المقاولة ويستبعد حالات              
، فإذا ما اتفق مثلا على أن يقوم المهندس المعماري بإنجاز تصميم معـين أو شـكل                 1أخرى

يستطيع فيما بعد استغلال ذلك التصميم أو الشكل الهندسـي          هندسي لاستعماله في البناء، فلا      
في فيلم، أو إدماجه في نظام الإعلام الآلي لأن هذا يعد خروجا عن الغرض الذي وجد مـن                  

  .أجله
 السالفة الذكر حلا استثنائيا لما هو معمـول         20وبهذا يعد الحل الذي جاءت به المادة        

لتي تعتبر أن ملكية حقوق المؤلف الـواردة علـى          به لدى أغلبية تشريعات البلدان الأخرى ا      
المصنف يتولاها دائما الشخص الذي قام بإنجاز المصنف مما يمنع رب العمل مثلا من نشر               
أو السماح بإشهار صورة أو رسم خاص بعقـار أصـلي دون تـرخيص مـن المهنـدس                  

  .2المعماري
عليه في العقد حتـى     ولا يستطيع رب العمل استغلال ذلك المصنف إلا وفقا لما اتفق            

وإن قام المهندس المعماري بإنجاز المصنف حسب توجيهات من قبـل رب العمـل حـول                
موضوع المصنف و عنوانه والعناصر الأخرى، حتى وإن كان لهذه الأخيرة طابع أصلي ما،            

، إلا إذا »Innovations formelles«مادام أن قواعد حقوق المؤلف تحمي إبداعات الشكل 
يمات والتوجيهات كاملة ودقيقة حتى يصبح الإنجاز عمل مـادي بعبـارة أخـرى          كانت التعل 

  .3يصبح في هذه الحالة المؤلف مجرد منفذ خط معين لصاحب الطلب
وبذلك يظهر أن المشرع الجزائري أخذ بأحكام القانون المـدني المتـضمن قـانون              

ر أنـه فـي الـنظم       المقاولة العادي التي يصبح بموجبها صاحب الطلب مالك للمصنف، غي         
القانونية الأخرى لا يلجأ للتشريع المدني إلا على سبيل الاحتياط، وبشرط أن لا يتناقض مع               

  .4حقوق المؤلف
وهدف هذه الدراسة في تحديد مالك الحق المالي للمؤلف وصاحب حق الاستغلال، هو             

ل الفني وهو   التوصل إلى تحديد مجال التزام رب العمل في احترام حقوق المؤلف منجز العم            
المهندس المعماري، وتم التوصل إلى أن مالك حقوق المؤلف كغير العادة هو رب العمل إلا               
إذا وجد اتفاق على غير ذلك، مما يعطي الحق لرب العمل في استغلال العمل الفني الهندسي                

دام هو  الذي طلب إنجازه، ولا يقع على عاتقه الالتزام باحترام الحق المالي بعدم استغلاله ما             
صاحب هذا الحق، بشرط أن يكون ذلك الاستغلال في حدود ما اتفق عليه في عقد المقاولة،                
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أما إذا اتفق صراحة على احتفاظ المهندس المعماري بالحق المالي، يكون على رب العمـل               
  .الالتزام باحترام هذا الحق وبالتالي الامتناع عن أي استغلال

  
  الحق المعنوي: النوع الثاني

 دراسة الحق المعنوي للمهندس المعماري على مصنفه سأعرج أولا إلى تحديـد             قبل
خصائص هذا الحق لأنها ذات أهمية فيما يخص تحديد مجال وحدود التزام رب العمل فـي                

 .احترام حقوق المهندس المعماري على مصنفه
  

   خصائص الحق المعنوي للمهندس المعماري-أولا 
، ويتـسم   1ذو طابع شخصي لا يدخل في الذمة الماليـة        يتميز الحق المعنوي بأنه حق      

ككل الحقوق الشخصية بخاصيتين هما، عدم قابليته للتصرف فيه، أو الحجز عليه، ودوامـه،              
  .وعدم قابليته للتقادم

   عدم قابلية الحق المعنوي للتصرف فيه أو الحجز عليه- 1
 استقر عليه الفقـه،     وهذه الخاصة تعني أنه لا يمكن التصرف في هذا الحق، وهو ما           

 لذا لا يجوز بيعه، فإن باع       2باعتباره حق شخصي للمؤلف، ويكون جزءا هاما من شخصيته        
المهندس المعماري مصنفه بيعا نهائيا بما فيها الحقوق المعنوية يكون كمن باع جـزءا مـن                

 على أن الحقوق المعنويـة غيـر قابلـة          21/2 في المادة    10-97شخصيته، وقد نص أمر     
  .رف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنهاللتص

والحق المعنوي للمؤلف والذي لا يجوز التصرف فيه ولا الحجز عليه أو التخلي عنه              
يسري على المهندس المعماري في إطار عقد المقاولة باعتباره يمارس نشاطا بصفة مستقلة             

تبر ملكـه ولا يجـوز      عن رب العمل، وكذا ملكيته للحق المعنوي، فكل عمل فني ينجزه يع           
  .3التصرف فيه ولا الحجز عليه أو التخلي عنه

وعدم إمكانية الحجز تعني الحق المعنوي العائد للمؤلف وليس النتائج الماديـة التـي              
تحصل من هذا الحق، فمثلا لا يجوز الحجز على الاسم لكن يجوز الحجز على الآثار التـي                 

ولذلك إذا كان لا يجـوز الحجـز علـى          . 4تحمل اسم المؤلف شرط أن تكون قد تم نشرها        
المصنف قبل كشفه من طرف المهندس المعماري، إلا أن هذا لا يمنع الحجز علـى نـسخ                  

  .المصنف الذي تم كشفه لأن الحجز هنا يرد على حق الاستغلال المالي

                                                           
  .111 محمد حسنين، المرجع السابق، ص- 1
، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، لبنـان،          8ن المدني، حق الملكية، ج     عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانو        - 2

  .111محمد حسنين، المرجع السابق، ص. 409، ص233، ف1958
3 -B. BOUBLI, op. cit. n°141, p115. 

  .177 نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص- 4



وكما هو معلوم أن الحق المالي ملك لرب العمل، لذا فإن الحجز على تلـك النـسخ                 
عتبارها حق مالي، يجوز أن يكون لضمان حق المهندس المعماري عندما مـثلا             المنشورة با 

يمتنع رب العمل عن دفع أجر العمل المنجز له، لكن لا يجوز ذلك قبل نشرها أو كشفها لأنها 
  .مازالت ملك للمهندس المعماري ولا يستطيع رب العمل استغلالها بعد

   دوام الحق المعنوي وعدم قابليته للتقادم- 2
وهذا يعني أن الحق المعنوي للمؤلف حق ليس محددا بمدة معينة كمـا هـو الحـال                 
بالنسبة لحق الاستغلال المالي المقيد بمدة معينة بعد وفاته، ولكن الحق المعنوي باق ويتكفـل               

، حيث تنتقل بعض الامتيازات إليهم بعد       1ورثة المؤلف أو أوصياؤه بحمايته بعد وفاة المؤلف       
  .10-97 من الأمر 26ما قررته المادة وفاته طبقا ل

وبما أن دوام الحق المعنوي يسري على المهندس المعماري في تصميماته وأعمالـه             
الفنية التي ينجزها لرب العمل، فإن احترام رب العمل للحق المعنـوي لمـصنف المهنـدس           

  .المعماري غير مرتبط بمدة محددة وإنما هو ملزم باحترامه على الدوام
  

   مضمون الحق المعنوي للمهندس المعماري الذي يلتزم رب العمل باحترامه- ثانيا
يلتزم رب العمل باحترام الحقوق المعنوية للمهندس المعماري على مصنفه ، فيلتـزم             
باحترام حق المهندس المعماري في الكشف عن مصنفه، كما يلتزم باحترام حقه في العـدول               

 باحترام حقه في سلامة مصنفه، وأخيرا يلتزم رب         عن مصنفه وحقه في سحبه، وأيضا يلتزم      
  .العمل باحترام حق المهندس المعماري في نسبة المصنف إليه

   التزام رب العمل باحترام حق المهندس المعماري في الكشف عن  مصنفه- 1
حق الكشف عن  المصنف والذي تطلق عليه بعض التشريعات الحق في تقرير النشر              

 »D r o i t  de divulgation« .   هو حق من الحقوق المعنوية يتمتع به المهنـدس المعمـاري
، ورب العمل يلتزم باحترامه حال حياة المهندس المعماري، وبعـد           2المؤلف وحده دون غيره   

  .وفاته عند انتقاله إلى ورثته
   الالتزام باحترام حق الكشف عن المصنف أثناء حياة المهندس المعماري-أ 

في تقرير نشر المصنف من عدمه، وكذا تحديد الوقت الذي          يكون للمؤلف وحده الحق     
يكون فيه قابلا للنشر، وكذا طريقة نشره، وهذا لكونه هو الوحيد من يقدر مـدى صـلاحية                 
المصنف للنشر، وما إذا كانت عملية النشر من مصلحته أو لا، ولا يستطيع أحد أن يجبـره                 
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 أو فنية أن المصنف تنقصه إضـافات        على نشر المصنف، بينما هو يرى ولاعتبارات أدبية       
  .1تمنعه من الظهور بمستوى يليق بسمعته

وبذلك فإن من مميزات الحق المعنوي للمؤلف أن هذا الحق يتعلق بمـصيره وفكـره               
، لذا لا يجوز أن ينشر أو يكشف عـن مـصنفه            2وبإرادته في إشهار العمل أو الإحجام عنه      
كل الحق في الامتناع عن تسليم مصنفه، وعدم جبره         تحت ضغط الإكراه أو التهديد، وإنما له        

على التسليم نظرا لكون المؤلف هو وحده من يقر اكتمال مصنفه أو عـدم اكتمالـه حـسب                  
على أنه عندما يمتنع عن نشر مؤلفه لاعتبارات نفسية         . 3تقديره الشخصي فيمتنع عن التسليم    

ار بالناشر، وإلا أجبر على تسليمه      يشترط ألا يتخذ ذلك وسيلة للتلاعب والمضاربة أو الإضر        
  .4وإن كان هذا مقصورا على الحالات التي يكون الامتناع فيها مصحوبا بالغش

وتجدر الملاحظة أنه لا يجوز للمهندس المعماري أن يبيع تصميماته لأشخاص آخرين            
لمتعاقد معه إذ أنه قد أنجزها بالاستعانة برب العمل عـن طريـق الأدوات              غير رب العمل ا   

والتكاليف حتى إن لم يكشف رب العمل عنه، فقد يجد هذا الأخير أن الفرصة غير مواتيـة                 
للكشف فيؤجل الكشف لحين ظهور فرصة لذلك، ويعد ذلك إضرارا برب العمل ويدخل فـي               

  .لى مستحقاته المالية كاملة من رب العملالمنافسة غير المشروعة مادام أنه حصل ع
ونظرا لكون الكشف عن المصنف ذو أهمية كبرى حيث أن الحقوق المالية تنشأ مـع               
الإبداع ولكن لا تمارس إلا بعد ما يقرر المؤلف كشف ذلك الإبداع، وكون حق المؤلف فـي                 

الات حتى وإن   الكشف عن ماهية مصنفه له طابع مطلق معنى ذلك أنه يحتفظ به في كل الح              
كان المصنف قد أنجزه على أساس الطلب، ونظرا لكون أن رب العمل صـاحب الحقـوق                
المالية للمصنف في عقد المقاولة لا يستطيع استغلال المصنف إلا بعد أن يتم الكشف عنـه،                
فهل يثبت الحق الذي للمؤلف في تقرير الكشف عن  المصنف للمهندس المعمـاري، أم أنـه              

  لى الكشف عن مصنفه؟يجوز إجباره ع
   مدى جواز إجبار المهندس المعماري على كشف مصنفاته-ب 

لقد جعل القانون الذي ينظم حق المؤلف، الحق للمؤلف في تقرير الكشف عن مؤلفـه               
بإرادته المنفردة، كما ترك له حرية اختيار وقت الكشف وطريقته وشكله، ولا يجوز لأحـد               
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حقوق المعنوية الأخرى لارتباطها بالنظـام العـام، وأي         إجباره على ذلك، مثله مثل سائر ال      
  .1اتفاق على غير ذلك يعد باطلا

وما يجدر التطرق إليه في الموضوع محل الدراسة هـو أنـه قـد يتفـق المهنـدس              
المعماري مع رب العمل على أن ينجز له مصنفا معينا وأن يكشف عليه أو يسلّمه لـه فـي                   

ندس المعماري في العمل الذهني المطلوب منه إنجازه يتوقف         ميعاد معين، وبعد أن يبدأ المه     
أو يمتنع عن إكماله أو يقوم بتدميره بعد إنهائه لأنه لم يعجبه أو لم يرض عنـه أو لأنـه لا                     
يعبر عما يفكر به، فلا يقوم بتسليمه لرب العمل، وقد يقوم المهندس بإنجاز ذلك العمل الذهني        

 شروط تعاقد أفضل من متعاقد آخر يعرض عليه صـفقة           لكن يتحايل على رب العمل لوجود     
أكثر ربحا، فهل يجوز إجبار المهندس المعماري في الحالتين على تنفيذ التزامه في مواجهة              

  ؟2رب العمل الأول
بالنسبة لحالة امتناع المهندس المعماري عن تسليم العمل فلقد أثيرت هذه المسألة فـي              

حيث تعهد الثاني بأن يرسم صـورة       ) EDEN (ضد) WHISLER(قضية شهيرة هي قضية     
للأول ولكنه تخلف عن تسليم اللوحة المطلوبة، وقد قضت محكمة النقض الفرنـسية بعـدم               
جواز إجبار المؤلف على تسليم الصورة محل الخـلاف، والقاضـي لـيس لـه إلا الحكـم                  

  .3بالتعويض إذا كان له مقتضى
 في الامتناع عن تسليم مصنفه وعـدم        وقد اعترف غالبية الفقه والقضاء بحق المؤلف      

. 4جواز إجباره على التسليم لأنه هو وحده الذي يقرر اكتمال أو عـدم اكتمـال المـصنف                
وبالتالي رب العمل ملزم باحترام إرادة المهندس في عدم الكشف عن  مـصنفه، وبالمقابـل                

مـه بتـسليم    يتحصل على تعويض الأضرار التي تصيبه من جراء عدم تنفيذ المهندس التزا           
  .العمل

ويرى الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري بالنسبة لحالة رفض المهندس المعمـاري            
تسليم العمل، أنه إذا كان مبنيا على الغش أو لسبب وجود مميزات أفضل يوفرها له شـخص       
آخر فإنه يجب انتزاع العمل من يد المؤلف، ويعد التنفيذ العيني خير تعويض عـن إسـاءة                 

  .5استعماله لحقه في تقرير الكشف وتواطئه مع المتعاقد الآخرالمؤلف 
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 بأن المؤلف هو    10-97 من الأمر    22وعليه بما أن المشرع قرر صراحة في المادة         
الذي له حق الكشف عن مصنفه فإنه لا يبقى إلا الرجوع إلى القواعـد العامـة للمـسؤولية                  

البة بكشفه، بإجبار المهندس على التنفيذ      المدنية، ويجوز لرب العمل اللجوء إلى القضاء للمط       
العيني وتسليم عمله لرب العمل الأول، ومنع المهندس من التعسف في استعمال حقه تطبيقـا               

م سواء بتعامله مع رب عمل آخر أو بسبب تعطيـل عمليـة الاسـتثمار           . ق 41لنص المادة   
إلا بـصورة اسـتثنائية     المادي لرب العمل، على أنه لا يجوز القبول بإساءة استعمال الحق            

 .1طالما أن الكشف عن المصنف هو حق ملتصق بشخصية المؤلف
   الالتزام باحترام الحق في كشف المصنف بعد وفاة المهندس المعماري-ج 

يلتزم رب العمل باحترام حق الكشف عن المصنف حتى بعد وفاة المهندس المعماري،             
 من الأمـر    22/3 وفاته طبقا لنص المادة      وذلك لأن هذا الحق ينتقل إلى ورثة المهندس بعد        

يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة المؤلف إلى ورثته ما لم تكن        «  التي تقضي بأنه     97-10
فالأشخاص الذين يباشرون حق الكشف عن المصنف بعد وفـاة المؤلـف،            . »هناك وصية   

  .2 المعنويةالورثة والموصى لهم أي خلفاء المهندس المعماري الذين تنتقل لهم الحقوق
 أنه يمكن للغير أن يطلـب مـن الـوزير           10-97 من الأمر    22/4وقد قضت المادة    

المكلف بالثقافة أو من يمثله إخطار الجهة القضائية لتفصل في مسألة الكشف عن المـصنف               
  .إذا رفض الورثة الكشف عنه، وكان المصنف يشكل أهمية بالنسب للمجموعة الوطنية

،أن 3 رغم عدم تحديد المشرع لمعنى الغير      22/4ته المادة   ويمكن استخلاص مما قرر   
رب العمل يمكن اعتباره من الغير وفي هذه الحالة يستطيع أن يطلب عن طريـق الـوزير                 
المكلف بالثقافة أو من يمثله من القضاء الكشف عن المصنف، فهو قد تكون لـه مبـررات                 

 هذا المصنف، فمن مـصلحته      كافية للكشف عن المصنف لأنه كان الطرف الآخر في إنجاز         
أن لا تؤثر وفاة المهندس على حصوله على المصنف تطبيقا لعقد المقاولة واسـتغلاله لـه،                
خاصة حالة رفض الورثة الكشف عنه، لكن هذا لا يتحقق لرب العمل إلا بتوافر شرط هـو                 

  .أن يكون المصنف ذا أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية
كشف عن المصنف ما لم يشكل المصنف أهمية بالنـسبة          وعليه لا يستطيع القاضي ال    

للمجموعة الوطنية، وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع الذي يجد نفسه في وضعية صـعبة              
لتحديد هذه الأهمية لعدم وجود معيار معين لتحديدها، كونه لا يمكن وضع تعريف جامع مانع         

اشرة هذا الحق لأنه في هذه الحالة       وفي كل هذه الأحوال لا يجوز تعسف الورثة في مب         . 4لها
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يمكن للقاضي تطبيق القواعد العامة لمنعهم من التعسف في استعمال حقهم في الكشف عـن               
  .المصنف
 التزام رب العمل باحترام حق المهندس المعماري في العدول عـن المـصنف              - 2

  وحق سحبه
تجعل المؤلف  قد تطرأ على مصنف المؤلف بعد كشفه وتسليمه للناشر أسباب خطيرة            

يفضل سحبه بعد ذلك، ولذا يطرح التساؤل عن حق المؤلف والمهندس المعماري في القيـام               
يمكن للمؤلف الـذي    «  على أنه    24 فإنه ينص في المادة      10-97بذلك؟ وبالرجوع إلى أمر     

يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهـور                
  .قه في السحببممارسة ح

غير أنه لا يمكن للمؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار               
  .»التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها 

تدل عبـارة   " COLOMBIE"وما يجب الإشارة إليه أولا أنه وحسب الفقيه الفرنسي          
عدول يقصد به المرحلة الداخليـة أو       الحق في العدول أو السحب على مرحلتين، مصطلح ال        

العقلانية، ويمارسها المؤلف قبل أن يعرض المصنف للجمهور أي في مرحلة صنع دعامته،             
ومصطلح السحب يشكل المرحلة الخارجية بعد أن يقوم المؤلف بنـشر مـصنفه أي يبلـغ                

  .1للجمهور ويعرض عليه
لنشر إذ الملاحظ أن    لكن التساؤل يطرح بخصوص حق السحب الذي ربطه المشرع با         

النشر يتعلق بالمصنفات الأدبية، وهناك من المصنفات الأخرى ما تحتاج إلى طرق أخـرى              
للاستغلال كما هو الحال في عقد مقاولة البناء، حيث يقوم رب العمل باستغلال التصميم الذي               

 أن  ينجزه المهندس المعماري عن طريق الاعتماد عليه في تشييد البناء، فهـل هـذا يعنـي               
 النشر كتصميم المهندس المعمـاري لا تـسمح          آخر غير  المصنفات التي تستغل عن طريق    

  ؟2للمهندس المعماري المؤلف بممارسة حق السحب فيها ويبقى له حق التوبة فقط
بالإضافة إلى ذلك ألا يعد استعمال الحق في الكشف عن المصنف مثل استعمال الحق              

في » توقيف صنع دعامة    « ما يستعمل المشرع عبارة     في التوبة من حيث النتائج خاصة عند      
، بحيث يستطيع المؤلف باستعمال حقه في الكشف عن مـصنفه،       10-97 من الأمر  24المادة  

وبذلك فإنه سواء قام المهندس     . 3برفض الكشف عنه، أو أن يحطمه، طالما لم يسلّمه لصاحبه         
ب عليه تعويض رب العمل     باستعمال حق رفض الكشف عن المصنف أو حق العدول فإنه يج          

  .لعدم تنفيذ عقد المقاولة
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وبالنسبة لحق المهندس المعماري على عمله الفني أو مصنفه، فإنه عند قيامه بـسحبه              
من التداول يتوقف رب العمل عن استغلال ذلك المصنف أو التصميم في تـشييد عمـارات                

طريقة كانت، غير أن    أخرى بنفس التصميم، ويتوقف عن استغلاله في أي مجال كان وبأي            
 السالفة الذكر مشروطة بدفع التعويـضات اللازمـة مـسبقا           24سلطة السحب حسب الفقرة     

لأصحاب حقوق الاستغلال، ورب العمل في الحالة موضوع الدراسة هـو صـاحب حـق               
الاستغلال، بل أكثر من ذلك فهو صاحب حق ملكية الحق المالي للمصنف، وبالتالي يعوضه              

  .ي على الخسارة الحقيقية اللاحقة به، وأيضا عن الأرباح الفائتةالمهندس المعمار
وما يلاحظ أنه فيما يخص العدول عن استغلال التصميم أو التوقف عـن اسـتغلاله               
يكون بالتوقف عن تشييد أبنية بنفس التصميم أو التوقف عن استغلال التصميم بـأي شـكل                

 البناءات التي تم تشييدها بسبب وجود       كان، لكن لا يمكن أن يؤدي سحب التصميم إلى تهديم         
وحتى إن افترض أن المهندس     . استحالة عملية هي ضخامة التعويض الذي يؤديه لرب العمل        

يستطيع تعويض رب العمل، فإن الاستحالة العملية تمنعه كذلك من تهديم عمارة ذات طوابق              
ل إلى درجة تحطـيم     عدة يسكنها الكثير من الأشخاص، لذا فإن حق السحب لا يمكن أن يص            

البناء المشيد إذا كانت كل مقاييس البناء محترمة فيه، لأنه إذا حاول المهندس المطالبة بـذلك            
  .يكون قد تعسف في استعمال حقه

ويستخلص أن مجال احترام رب العمل لحق سحب المصنف يكون في عدم استغلاله             
أن يقرر المهندس اسـتعمال  للمصنف الذي ينجزه المهندس مرة أخرى بأي طريقة كانت بعد   

الحق في السحب، أما ما قد تم بناؤه فالاستحالة العملية تمنع تهديمه، وأمام عدم وجود نـص                 
صريح بذلك يبقى القاضي هو سيد الموقف لمقارنة أهمية تهديم البناء، بأهمية احتـرام حـق    

  .السحب وتفضيل المصلحة العامة دائما على المصلحة الخاصة
تجدر الإشارة أن احترام رب العمل لحق سحب المصنف يتوقـف عنـد             وفي الأخير   

وفاة المؤلف أو المهندس المعماري، ذلك لكونه حق شخصي محض لهما ولا ينتقل لورثتهما،              
  .1فالورثة ليس لهم الحق في سحب المصنف من التداول

   التزام رب العمل باحترام الحق في سلامة المصنف- 3
  لحق في سلامة المصنف أثناء حياة المهندس المعماري الالتزام باحترام ا-أ 

يجب في البداية التمييز بين حق المهندس المعماري نفسه في تعديل مصنفه وحق رب              
العمل في التعديل، ففي بعض الأحيان يقوم المهندس بإنجاز تصميم ثم تطرأ ظروف جديـدة               

 تطابق الواقع مما قد يسيء إلـى        أو يكتشف المهندس أن الأشكال التي كان قد تناولها لم تعد          
سمعته الفنية، فيرغب في تعديل العمل بالشكل الذي يتناسب مع الوضع الحالي، ولكن يحدث              
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أن يقوم رب العمل بتعديل العمل الهندسي الذي قدمه المهندس لتشييد البناء على أساسه، فهنا               
  .يحق للمهندس المعماري الاعتراض
 بحق المؤلف في سلامة مصنفه، فلا       10-97 من الأمر    25لقد أقر المشرع في المادة      

يجوز لأي شخص كان أن يتناول المصنف بالتعديل أو التغيير دون إذن المؤلف، وإلا اعتبر               
أنه قد أمس بالحق المعنوي للمؤلف، لكن تطبيق هذا الحق في السلامة على مصنفات الهندسة               

  : لوجود وجهين متناقضينالمعمارية أمر يتعلق بمسألة حساسة جدا لسببين أو
 أنه من الطبيعي، أن باستطاعة رب العمل صـاحب البنـاء إدخـال              -الوجه الأول   

وفي هـذا الـصدد تـم       . تعديلات عملية أو تقنية قد تظهر له ضرورية لاستغلال هذا البناء          
القضاء في فرنسا أنه يمكن أن يحصل تغيير الأعمال الهندسة المعمارية لأسـباب متعـددة               

  :1منها
  .2 أسباب تقنية حسب محكمة التمييز الفرنسية-
 أنه لا يسع المؤلف فرض عدم       3 أ سباب اقتصادية، فحسب ما ذكرت محكمة باريس        -

  .المس بالبناء، لأن ذلك من شأنه المس بحق الملكية، كذلك المس باحترام التجارة والصناعة
ت لكن يتوجب عليه    كما ذكرت في موضع آخر أنه يحق للمالك القيام ببعض الإجراءا          

، 4دوما المحافظة على الخلق الفني وضرورة القيام بالتعديلات وتطابقها مـع واقـع الحـال              
وذكرت محكمة النقض الفرنسية بنفس هذا الاتجاه أنه لا يسع المؤلف فرض قيود مطلقة على           
عمله بحيث يمكن إجراء بعض التعديلات الضرورية عليه مـن جـراء احتياجـات جديـدة         

ومن هنا يظهر وجه آخر يقيد من حرية رب العمل فـي تعـديل              . 5رات الاقتصادية كالضرو
  .المصنف وهو الوجه التالي

 من الطبيعي أيضا أن للمؤلف الحق في منع كل تعديل لمصنفه أو كل              -الوجه الثاني   
ما يمس بشرفه أو سمعته، كما له الحق في طلب تعويضات في حالة ما إذا حدث ذلك بدون                  

  .6 وله الحق في المطالبة بفصل لقبه عن المصنف المعدلرخصة منه،
فيلاحظ أن صاحب المصنف الهندسي الفني يكون له مالكين بحيث لا يكـون لمالـك               
المحل المادي وهو رب العمل حق فكري أو معنوي على المـصنف فكيـف إذا مـا مـس                   

المتعلـق   الفرنـسي    99-75 من قانون    3،121،1المصنف بتشويه، وفي هذا جاءت المادة       
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بالحقوق الذهنية تعطي الحق للمؤلف الرجوع إلى القضاء حال إساءة استعمال الحق بصورة             
Réfr(وهـو مـا جـاء أيـضا فـي قـضية       . 1واضحة igéra teur  du  buffe t (  فـي

، أين قام رسام بوضع مصنف للبيع بالمزاد العلني لفائدة خيرية وقام المشتري             06/07/1965
ليس هناك ما يمنع مكتـسب      « حدة، أقرت محكمة باريس أنه      بفصله وبيع أجزاءه كل على      

الحق من البحث على بيع مصنفه ولكنه لا يمكنه ذلك بالمساس بسلامة المـصنف إلا بيعـه                 
  .2»ضمن شروط وهكذا أساء استعمال حقه في الملكية 

ويبقى السؤال مطروحا في القانون الجزائري حالة قيام رب العمل بطلب رخصة من             
المعماري لتعديل المصنف، وكان من الضروري أن يقوم بذلك التعديل حتى يتمكن            المهندس  

من استغلاله ولكن بالمقابل رفض المهندس ذلك التعديل لأنه يمس بسمعته، فما الحل في هذه               
الحالة هل يستطيع رب العمل القيام بالتعديل دون تعويض المهندس المعماري مادام أنه لـه               

 أنه ملزم مع ذلك بالتعويض مادام قد مس ذلـك التعـديل بـسمعة               سبب مشروع للتعديل أم   
المهندس، أم أنه لا يحق له التعديل أصلا مادام لم يوافق المهندس على ذلك لسبب مـشروع                 

  وهو المساس بسمعته؟
والحقيقة أن المشرع لم يعط حلا واضحا في خصوص هذه النقطة، وأعتقد أنه يمكـن           

 يكون  20بعض المعطيات، فعند الرجوع إلى نص المادة        استخلاص حل مناسب بالنظر إلى      
رب العمل هو صاحب حق الاستغلال، وبالتالي من أجل استغلال البناء الاستغلال الأنسب قد              
يضطر إلى تعديله، ومن هذا الجانب يمكن تعديل المصنف ليقوم بالغاية التي وجد من أجلها،               

ل أو كان يمس بشرفه وسـمعته فـإن رب          ولكن حالة عدم موافقة المهندس على ذلك التعدي       
  .العمل يقوم بتعويضه عن ذلك بالإضافة إلى حقه في فصل لقبه عن المصنف المعدل

ويمكن القول أيضا أن قاضي الموضوع هو الذي يمكنه تحديـد مـا إذا كـان مـن                  
الضروري تعديل المصنف من قبل رب العمل لاستغلاله، كما له أن يحدد التعـويض الـذي              

  .ديمه للمهندس مقابل ذلك التعديلعليه تق
وتجدر الملاحظة أن المهندس المعماري إذا ما وجد إضرارا من قبل رب العمل على              
التعديل رغم التعويض بسبب أن ذلك يسيء لسمعته يستطيع أن يمنع الإساءة هـذه بطريـق                
 آخر إذا فشل عن طريق إلزامه باحترام سلامة المصنف، وهو طريق العدول عن المـصنف              

، فيمنع بذلك رب العمل من تشييد البناء اعتمادا على تصميمه الذي عدل             3وسحبه من التداول  
  .أو شوه وإن كان قد شيد البناء فيمنعه من تشييد أبنية أخرى
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 الالتزام باحترام الحق في سلامة المصنف بعد وفـاة المؤلـف أو المهنـدس               -ب  
  المعماري

 رب العمل أو من الغير بعد وفاة المؤلف         إن احترام سلامة المصنف سواء من طرف      
بانتقاله إلى الورثة يطرح مشاكل عديدة منها عدم تحديد بوضوح أن الورثـة لا يحـق لهـم          
تعديل المصنف بل أن هذا الحق يتمتع به المؤلف وحده، ومشكل تحديد المجال الـذي مـن                 

العمـل علـى احتـرام      خلاله يمكن لهم ممارسة هذا الحق وبالتالي مجال التزام الغير ورب            
سلامة المصنف، وقد اعتبر الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري أن الورثة لهم ممارسة هذا              

، 1الحق في حدود الإذن للغير بالترجمة والاقتباس تماشيا مع ما استجد في التطـور العلمـي               
فيطرح السؤال مرة أخرى أين هو مجال ممارسة حقهم في مواجهة رب العمـل، وهـو لا                 

  .رجم ولا يقتبس العمل الهندسي الفني أو التصميميت
وفي ظل هذه التساؤلات العديدة ما هو واضح أن المشرع أكد على حمايـة سـلامة                
المصنف حتى بعد وفاة المؤلف، بحيث سمح للديوان الوطني لحقـوق المؤلـف والحقـوق               

 في حالة وجود    المجاورة أن يضمن الاستعمال الحسن لهذا الحق في حالة غياب الورثة، أما           
ورثة فصاحب الحسم في الأمر إذا وقع نزاع بين الورثة هو القاضي الذي عليه التدخل فـي                 
كل مرة يوجد فيها مشكل يتعلق بضرورة احترام حقوق التأليف دون أن يبين لـه المـشرع                 

  .المعايير أو الطرق التي يتبعها في حل النزاع
نف بعدم تعديله أمر يـصعب تحقيقـه        وعليه فإن إلزام رب العمل على احترام المص       

بوجود ورثة قد يحبذ بعضهم الربح المادي، ويحبذ البعض الآخر احتـرام سـمعة وشـرف                
المؤلف أو ربما سمعة وشرف العائلة، ففي خضم هذه الاختلافات يكون من حق رب العمـل       

تـداء  تعديل المصنف، ولمنعه يجب إثبات الورثة وقوع الاعتداء المادي عليهم ولـيس الاع            
، وتحديد ذلك يبقى صعب عليهم مما يتيح الفرصة لـرب العمـل فـي     2الروحي أو المعنوي  

التعديل ويوسع له مجال التعديل أكثر مما كان عليه في حياة المؤلف، ويقلص مـن مجـال                 
  .التزامه باحترام هذا الحق

   الالتزام باحترام حق المهندس المعماري في نسبة المصنف إليه- 4
  ياة المؤلف أو المهندس المعماري أثناء ح-أ 

 للمؤلف الحق في نسبة مصنفه إليـه أو مـا           10-97 من الأمر    23لقد أقرت المادة    
، بحيث يمكنه الكشف عن مصنفه باسمه العائلي أو باسم مستعار،           »الحق في الأبوة    « يسمى  
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 ـ1أو بغير أن يحمل اسما، كما يمكنه أن يكشف على اسمه في أي وقت أراد      ون أن ، وذلك لك
حق نسب المصنف إلى المؤلف أبدي لا يندثر بمرور الزمن، لأنه حق من الحقوق الطبيعية               
المتولدة مع الشخصية، ونسبة المصنف ليس فقط في النسخ المطبوعة أو المقتبسة بل يكـون               

  .2أيضا على كل أمر يتعلق بالمصنف وإلا اعتبرها اعتداء على الحقوق المخولة له قانونا
و من له الحق في أن ينسب إليه مصنفه، وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا                والمؤلف ه 

، ولـه أن    3م. ق 48الحق وأن يطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسببه طبقا لنص المادة             
يكتب اسمه على كل أمر يتعلق بالمصنف الذي ينشر بغير حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغيـر                 

 النقض الفرنسية إلى تأكيد الحكم الذي ألزم صاحب         وفي هذا الصدد ذهبت محكمة    . على ذلك 
المكتبة بالتعويض نتيجة اعتداء على الحق المعنوي في أبوة مصنفه بإحلال اسم آخر محـل               

  .4اسم المؤلف
والحق في الأبوة لا يجوز التنازل عنه ويكون باطلا أي تعهد من المؤلـف بـأن لا                 

، وفـي هـذا الـصدد يقـول         5يكشف عن شخصيته ويجوز له ذلك بـالرغم مـن تعهـده           
«DESBOIS» :»              ليس من الطبيعي ولا العدل أن يفقد المؤلف صلته بمصنفه مـن جـراء

  »6.الالتزام التعاقدي وكل اتفاق يجب فسخه وإلغائه
وبالنسبة للأعمال الهندسية الفنية وأعمال الهندسة المعمارية يكون الأمر كذلك باعتبار           

الحق في فرض وضع اسمه على واجهة البنـاء وفـي           المهندس المعماري مؤلفا، بحيث له      
الإنجازات المتعلقة به سواء باشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار، وفي حالة تعاقده مـع               
رب العمل على التنازل عن اسمه ووضع اسم رب العمل، فإنه يعد هـذا التعاقـد بـاطلا،                  

هذا يعتبر احترام رب العمـل      ويستطيع أن يضع اسمه على البناء بدلا من اسم رب العمل ول           
  .لاسم المهندس المعماري التزام يقع على عاتقه حتى وإن اتفق على عكس ذلك

لكن ماذا لو تعاقد رب العمل مع مجموعة من المهندسين المعماريين لإنـشاء مجمـع          
سكني، كل مهندس يتكفل بتصميم بناء معين، يكون اسم رب العمل بطبيعة الحال على واجهة             

مجمع لأنه صاحب هذا المجمع السكني حتى لو اشترك الكثير من المهندسـين فـي               مدخل ال 
  .تصميم هذا المدخل، أما داخل المجمع فيكون كل بناء حاملا لاسم المهندس الذي صممه
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وقد يظهر البناء دون اسم لمهندسه إذا طلب المهندس ذلك مـن رب العمـل، أو أن                 
لتصميم فإذا حدث تعديل فيه لا يتم كتابة اسمه علـى           يطلب أن يتم البناء كما هو مقرر في ا        

  .التعديل، لأنه مخالف لأفكاره، وهذا يعد دفاعا عن اسمه وسمعته
وكتابة المهندس المعماري لاسمه على البناء لا يعني أنه مؤلفه فهي ليـست قرينـة               

ز إثبات  قاطعة بل يمكن إثبات عكس هذه القرينة، وينصب الإثبات هنا على واقعة مادية يجو             
 .عكسها بأية طريقة كانت من طرق الإثبات

  1 بعد وفاة المؤلف أو المهندس المعماري-ب 
عند وفاة المؤلف يكون لورثته وأوصياءه حق المحافظة على حق الأبوة للمؤلف مـن              
كل مساس واعتداء، فإذا ما اعتدي على هذا الحق كان لورثته المطالبة به أمام القضاء، ومن                

 "Affaireايا التي وضحت أهمية هذا الحق وكيفية ممارسته من الورثة قـضية بين أهم القض

"Larousse  نشر أين تم Larousseشارك في إعداده  J. TESTAS"  " بموجب عقد من بنوده
 - الإسباني والإسباني    -أن يرد اسمه على رأس المشاركين وتم نشر هذا القاموس الفرنسي            

 أين ظهر أن اسم المشارك غير موجود        1928حل إلى غاية    الفرنسي في عدة نسخ وعلى مرا     
إلى قاضي الاستعجال لمنع نشر أو بيع أو توزيع نسخ . "J. TESTAS"لجأ ورثة هذا الأخير 

 صـفة   حهذا القاموس، وأصدر القاضي أمرا يمنع النشر والتوزيع، وحكـم بغرامـة، ومـن             
ة للقاموس وسهر علـى تـصحيحه       المشارك من المحكمة باعتباره ساهم في المراجعة الكامل       

  .اللغوي وكذا مدى تطابقه مع الترجمة
وعليه فإن رب العمل يكون ملزما باحترام الحق في نسبة المصنف إلـى المهنـدس               
المعماري حتى بعد وفاة هذا الأخير، فوفاته لا تعط الحق لرب العمل رغـم ملكيتـه للحـق                  

 مشهور أو وضع اسـم رب العمـل         المالي من تغيير اسم المهندس بوضع اسم مهندس آخر        
بذاته، ولا يحق له حتى الكشف عن اسم المهندس إن كانت رغبته في إبقاء اسمه خفيا، وحالة      
حدوث أي مساس أو اعتداء على حقه بعد وفاته يأتي دور الورثة فـي الـدفاع عـن اسـم                    

وفاتهمـا  مورثهم، وحالة غياب الورثة، وحماية لمصالح المؤلف أو المهندس المعماري بعد            
أوكل المشرع للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة حماية هذه المصلحة،            

  .وذلك بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف أو المهندس المعماري على مصنفه
  

  الفرع الثالث
  جزاء اعتداء رب العمل على حق المهندس المعماري على مصنفه

، قبـل طلـب     )أولا(ب اتخاذها للحصول على التعـويض       هناك إجراءات قانونية يج   
  .، وهذا ما سيتم تناوله فيما يلي)ثانيا(التعويض 
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   الإجراءات القانونية للحصول على التعويض-أولا 
   اتخاذ الإجراءات التحفظية- 1

لقد أقر المشرع لحماية حق المؤلف إجراءات معينة تمنع المساس بحقوقه أو تـضع              
 وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، وهي إجراءات تحفظية نصت عليها المـادة             حدا للمساس بها،  

، وهذه الإجراءات غالبا ما يستلزم اتخاذهـا قبـل رفـع الـدعوى              10-97 من الأمر    144
القضائية نظرا للطبيعة المعنوية للمصنف التي تجعل بمجرد عرضه يمكن حيازته واستعماله            

  .1وتعديله بدون تدخل المؤلف
الذي حدد المشرع أسبابه    " الحجز"هذه الإجراءات التحفظية تظهر تحديدا في       ويبدو أن   

لكن ليس بصفة واضحة، فلم يبـين إن كـان هـذا            …» المساس بحقوق  «…144في المادة   
الإجراء محدد فقط للاعتداءات المالية الماسة بالامتيازات الماليـة، أم أنـه يـشمل أيـضا                

  .لمؤلف بصفة عامة دون تحديدهاالامتيازات الأدبية، حيث ذكر حقوق ا
 يشمل بعض حـالات     10-97لكن ما هو أكيد أن الحجز المنصوص عليه في الأمر           

الاعتداء على الحق المالي كحق الاستغلال، لكن هذا الحق لا يمكن إجراء الحجز عليه حالة               
مهنـدس  عقد المقاولة مادام أن رب العمل هو مالكه ويمكنه استغلاله، إلا إذا تنازل عنـه لل               

المعماري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن توقيع الحجز لا يكون إلا على الحق المـالي                 
دون الحق المعنوي الذي يعبر عن فكرة معنوية لا يمكن الحجز عليها إنما نتائجها في الغالب                

وهذا الحجز هو الذي يمكن إجراءه      . 2مادية تسمح بالحجز على الاعتداء في صورته المادية       
 مـن   149الاعتداء على حق المؤلف في عقد المقاولة، ومثل ذلك ما نصت عليه المادة              حالة  
 حالة نشر المصنف دون ترخيص من صاحبه وقبل أن يكشف عنه، كأن يشيد              10-97الأمر  

رب العمل البناء قبل أن يكشف المهندس المعماري عن التصميم فيمثل هـذا عمـل غيـر                 
  .تيازا أدبيامشروع ومساس بحق الكشف الذي يعد ام

وللوصول إلى حماية حقوق المهندس المعماري على مؤلفه عن طريق إجراء الحجز            
التحفظي أوجب المشرع اعتماد إجراءات معينة تتمثل في ضرورة تقديم طلب من المهنـدس              

 باعتباره المؤلف أو ورثته من      10-97 من الأمر    144مالك الحقوق المتضررة حسب المادة      
، 10-97 من الأمـر     147تنازل لهم، إلى جانب ممثل المؤلف حسب المادة         بعد وفاته أو الم   

 3 والمادة   5والذي هو بالتأكيد الديوان الوطني لحقوق المؤلف، وهذا ما يبدو من نص المادة              
 والمتضمن القانون الأساسـي للـديوان       1998-11-20 الصادر في    366-98من المرسوم   

  3.الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
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وتجدر الملاحظة أن هذا الديوان بالإضافة إلى دوره هذا، له دور آخر يشترك فيه مع               
ضباط الشرطة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع قانونا يثبت حجز             

  ).10-97 من الأمر 146المادة (النسخ المقلدة المحجوزة 
لمالك الحقوق أي المهندس، أو مـن       وحتى يتم الإسراع في إنجاز عملية الحجز يمكن         

يمثله أن يطلب بناء على أمر على عريضة إيقاف عملية الصنع الجارية والتي ترمـي إلـى                 
الاستنساخ غير المشروع للمصنف المحمي والقيام بحجز الدعائم المقلد والإيرادات المتولـدة            

 مـن الأمـر     147المادة  (عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات ولو خارج أوقات العمل          
97/10.(  

 إلى رئـيس    10-97 من الأمر    147وقد أوكل القاضي الاختصاص وفقا لنص المادة        
الجهة القضائية المختصة إقليميا، وللقاضي السلطة التقديرية بعـد إطلاعـه علـى صـحة               
المستندات التي يقدمها طالب الحجز للمناقشة، أن يصدر الأمر أو يرفض ذلك، وهذا ما تبينه               

  .… »يمكن لرئيس الجهة القضائية«  عندما تنص على أنه 147ة الماد
أما ما بقي من إجراءات لم يحددها هذا الأمر، لذا من الواجب الرجـوع فيهـا إلـى                  
القوانين العامة للحجز في قانون الإجراءات المدنية التي تحدد المحكمة المختصة والتي يقـع              

لأموال المطلوب الحجز فيها حسب المـادة       في دائرة اختصاصها إما موطن المدين أو مقر ا        
  .م.ا. ق346

ويتم هذا الإجراء التحفظي بطبيعة الحال في مواجهة المحجوز عليه حتى إن لم يشر              
إليه المشرع فهو طرف في الحجز، وفي عقد المقاولة يمكن أن يكون رب العمل أو حتى من                 

ء، فمثلا إذا قام رب العمـل قبـل         يحوز الشيء المقلد أو كل إيراد ناتج عن المتاجرة بالأشيا         
كشف المهندس على التصميم ببيعه لشخص آخر، يكون قد مس بالحق المعنوي للمهندس مما              
يسمح لهذا الأخير بالحجز على التصميم تحت يدي المشتري، لكن يبقى المـشكل مطروحـا               

ه على أسـاس    حالة عدم اكتشاف المهندس الأمر إلا بعد تشييد البناء الذي تم تصميمه وتشييد            
  التصميم الذي اشتراه صاحب البناء من رب العمل قبل أن يكشف عنه المهندس المعماري؟
 46بالنسبة للمشرع المصري لقد قدم الحل لهذا المشكل بحيث نص صراحة في المادة 

من قانون حماية حق المؤلف أنه لا يجوز الحجز على المباني التي استخدمت فـي إنـشائها                 
عماري ورسومه على وجه غير مشروع، وذلك أن المباني ليست نـسخا            تصميمات مؤلف م  

  .1من التصميمات أو الرسوم
للنـسخ  « أما المشرع الجزائري لم يحدد مثل هذا الاستثناء في حالة الحجز التحفظي             

 من الأمر   146المادة  (» المقلدة والمزورة من المصنف ودعائم المصنفات أو الاداءات الفنية          
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 وإن اعتبرت المباني أنها ناتجة عن استعمال غير مـشروع للمـصنف أو              ، وحتى )97-10
التصميم، فمن الضروري الحجز عليها للحفاظ عليها ولضمان تنفيذ الحكم القضائي فيما بعد،             
وأيضا لمنع ارتكاب أعمال غير مشروعة أو الاستمرار فيها، هذا من جهة ومن جهة أخرى               

والقيام بحجز الـدعائم المقلـدة والإيـرادات        «…ه   أن 10-97 من الأمر    147ذكرت المادة   
ويمكن إدخال المباني المشيدة بطريقة     . …»المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات     

، واعتبارها ضمن الإيرادات المتولدة عن      147غير مشروعة ضمن الفئة التي ذكرتها المادة        
مصنف أو التـصميم دون الحـصول       الاستغلال غير المشروع سواء كان البناء بعد تعديل ال        

والمشرع الجزائري لم يدرج استثناء عـدم       . الخ…على رخصة أو البناء بعد تقليد المصنف      
الحجز على المباني التي تم إنشائها بتصميمات على وجه غير مشروع، ولو أراد ذلك لنص               

  .عليه صراحة
 لأن هذه الأشـياء     والحجز على الأشياء المقلدة يتم حتى وإن كان حائزها حسن النية          

، وعلى الجهة القضائية الفصل بصفة نهائية       1تعتبر وسيلة لوضع جسم الجريمة في يد القضاء       
 من الأمر   146في مسألة الحجز خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها طبقا للمادة              

ى الأكثر  ، أما فيما يتعلق بتثبيت الأمر بالحجز فيجب ألا يتعدى خمسة عشر يوما عل             97-10
  .م.ا. ق350من صدور الأمر وإلا اعتبر الإجراء التحفظي باطلا تطبيقا لنص المادة 

   الدعوى المدنية- 2
إن المهندس المعماري باعتباره مؤلفا في عقد مقاولة البناء أعطى له المشرع الحـق              
 في حماية خاصة على مصنفه، تتمثل في تجريم الأفعال الماسة بحقوق المؤلف طبقا لـنص              

، إلى جانب الحماية المقررة في القواعـد العامـة          10-97 وما بعدها من الأمر      149المادة  
  .م. ق124والمتمثلة في الدعوى المدنية تطبيقا لنص المادة 

   تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية-أ 
تكون الدعوى القـضائية لتعـويض      «  على أنه    10-97 من الأمر    143تنص المادة   

من اختـصاص القـضاء     …ناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف       الضرر ال 
التي قـد   " استغلال"وما يلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع قد استعمل عبارة            . »المدني  

تشير إلى الحق المالي خاصة دون المعنوي، وأن هذا الأخير لصيق بـشخص المؤلـف ولا                
، ليـشمل   »مساس بالحقوق   « تعمل عبارة أوسع    يشمله الاستغلال، فكان على المشرع أن يس      

  .2كل تعدي على الحقوق
 مـن الأمـر     143هذه قد تؤدي إلى استبعاد تطبيق المادة        " استغلال"واستعمال عبارة   

 حالة عقد المقاولة نظرا لكون الاستغلال قد ينطبق فقط على الحق المـالي، وهـذا                97-10
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لمهندس المعماري، مما يعطي له الحـق فـي   الحق ملك لرب العمل في عقد المقاولة وليس ل  
  . الاستغلال

ومهما يكن من أمر فإن المسؤولية المدنية عن الاعتداءات التي تقع سواء على الحـق               
المالي أو المعنوي وفقا للقواعد العامة تثبت عندما يشكل تصرف رب العمل المعتدي تقصيرا              

  .1خطأ، الضرر، والعلاقة السببيةيستلزم التعويض، وهذا عند توافر أركان ثلاثة هي ال
 إن الخطأ في مجال عقد مقاولة البناء خطأ عقدي يعتدي فيه رب العمـل               : الخطأ - 1أ

، وإثبات الخطأ في هذه الحالة يكون مفترضـا مـن           2على الحق المعنوي للمهندس المعماري    
عمل من تصميم   ، وإثباته قد يكون سهلا في حالات معينة، كأن يقتبس رب ال           3عدم التنفيذ ذاته  

المهندس تصميما آخر يدخل عليه تعديلات معينة فيكون من السهل إثبات وجود التعـديلات              
من عدم وجودها، كما قد يكون صعبا في حالات أخرى كحالة القيام بتعديلات تشوه العمـل                

  .الأصلي
 يجب توفر ركن الضرر الذي يلحق بالمهندس من جراء المساس بحقـه            : الضرر - 2أ
مصنف سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، ويقع عبء إثباته على المهندس المعماري             على ال 

 ولقد أصبح لا مجال للشك فـي شـمول          ).م. ق 182المادة  (المتضرر حسب القواعد العامة     
التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن التعدي على حقوق المهندس المعماري المعنويـة             

 السالف الذكر التي جعلت من      10-05مكرر من القانون     182بعد نص المشرع على المادة      
حق المضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يشمل كل مساس بالحريـة أو              

يشمل التعويض عن الضرر المعنـوي كـل مـساس          "الشرف أو السمعة والتي تقضي بأنه       
ن أن معظم الأضرار التي     ، وهذه المادة لها أهميتها كثيرا لكو      "بالحرية أو الشرف أو السمعة    

  .تصيب المهندس هي أضرار معنوية ناتجة عن المساس بحقوقه المعنوية
وتجدر الملاحظة خاصة في مجال عقد مقاولة البناء الذي يملك فيه المهنـدس الحـق               
المعنوي دون المالي أن موضوع إثبات الضرر فيما يتعلق بالاعتداء إلـى الحـق المعنـوي          

، فمنهم من أخذ بـضرورة      4ر من اختلافات وجهات نظر الفقه والقضاء      للمؤلف قد أثار الكثي   
إثبات المؤلف الأضرار التي أصابته نتيجة الاعتداء الذي وقع على حقه المعنوي، ومنهم من              
اعتبر أن إقرار المؤلف بأن الاعتداء الذي وقع على حقه المعنوي قد سبب له ضرر يكفـي                 

  .لإثباته
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علاقة السببية بين الخطأ والضرر، الخطأ الواقـع مـن رب           ال:  العلاقة السببية  -  3أ
العمل، والضرر الذي أصاب المهندس المعماري، وذلك وفقا للقواعد العامة أين تعـد هـذه               
العلاقة مفترضة في قواعد المسؤولية العقدية، ويقع على عاتق رب العمـل المـدين نفـي                 

  .وجودها
   عناصر الدعوى-ب 

مؤلف أو حق المهندس المعماري على مصنفه، وتوافرت        إذا حصل اعتداء على حق ال     
الأسس السالفة الذكر ليطالب هذا الأخير بالتعويض عما لحقه من أضرار، يكون له ذلك وفقا               

، وتكون هذه المطالبة إما في شكل دعوى مدنية،         10-97 من الأمر    143لما تضمنته المادة    
  .مهندس تشكل جريمة معاقب عليهاأو دعوى تبعية عندما تكون الأضرار التي تلحق بال

  . فلها أطرافها، ولها الجهة القضائية المختصة بها: بالنسبة للدعوى المدنية- 1ب
يكون أحد أطراف الدعوى المدنية هو المدعي في هـذه          :  أطراف الدعوى المدنية   -

 التي تطرقت لهذه الـدعوى لـم تبـين          10-97 من الأمر    143الدعوى، ويلاحظ أن المادة     
رة واضحة رافع الدعوى مما يؤدي إلى تفسير المادة تفسيرا واسعا بحيث يمكـن رفـع      بصو

هذه الدعوى من طرف المهندس المعماري، وكذا الورثة من بعده، أما فيما يخص حق دائني               
المهندس المعماري في عقد المقاولة في رفع هذه الدعوى عن طريق دعوى غير مباشـرة،               

م لا تسمح بالمطالبة بحق الدائن إلا مـا         . ق 189 لنص المادة    فيلاحظ أن هذه الدعوى تطبيقا    
كان منه ماليا، وبما أن حق المهندس على مصنفه في عقد المقاولة هو حق معنـوي ولـيس                  
مالي، فإنه لا يستطيع دائنوه المطالبة عن طريق الدعوى غير المباشرة بحق المهندس علـى               

 يعد من الحقـوق الشخـصية الخاصـة         مصنفه لدى رب العمل، وذلك لكون الحق المعنوي       
بالمهندس ذاته أو بورثته من بعده، اللهم إذا تنازل رب العمل عن حقه المـالي للمهنـدس،                 
فيكون من حق دائني هذا الأخير المطالبة بحقه كما يكون للأشـخاص الـذين تنـازل لهـم                  

هـم مـن    المهندس المعماري عن جزء أو كل حقوقه المالية المطالبة بـالتعويض عمـا لحق             
أضرار، كما يحق للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باعتباره ممثلا للمؤلف            

 السالف ذكره أن يرفع الدعوى المدنية       366 - 48 من المرسوم التنفيذي رقم      7حسب المادة   
للدفاع عن حقوق المهندس المعماري على مصنفه سواء كانت معنوية وهو الأصل في حالة              

  .لة، أو مادية في حالة التنازل عنها للمهندس المعماري من طرف رب العملعقد المقاو
الطرف الآخر في هذه الدعوى المدعى عليه، وهو الشخص الـذي ارتكـب الخطـأ               
باعتدائه على حق المهندس المعماري على مصنفه، وهو قد يكون رب العمل المتعاقـد مـع                

ل أن يبيع رب العمل تـصميم المهنـدس         المهندس، أو قد يكون من الغير، وعلى سبيل المثا        
  . المعماري إلى شخص ما، ويقوم هذا الأخير بتعديلات تشوه سمعة المهندس المعماري



وفيما يخص الجهة القضائية التي ترفع إليها الـدعوى         :  الجهة القضائية المختصة   -
حكمة ، وتكون الم  10-97 من الأمر    143فإن القضاء المدني هو المختص طبقا لنص المادة         

م، المحكمة التي يقع في دائـرة اختـصاصها الفعـل           .ا. ق 9/3المختصة محليا حسب المادة     
  .الضار في دعوى تعويض الضرر

 قد يترك المهندس المعماري طريق الدعوى المدنيـة         : الدعوى المدنية التبعية   - 2ب
تعـويض،  ليذهب إلى طريق الدعوى المدنية التبعية أمام المحكمة الجزائية وليحصل على ال           

بشرط أن ينشأ عن الضرر المرتكب جريمة، أي بشرط أن تكون الدعوى المدنيـة التبعيـة                
مرتبطة بالدعوى العمومية بوجود جناية أو جنحة، وأن تكون الدعوى المدنية نفسها مقبولـة              
برفعها من ذي صفة وموضوعها المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة حسب             

، وترفع أمام الجهة القضائية المختصة المحددة وفقا لقواعـد الإجـراءات            م.ا. ق 2/1المادة  
  .الجزائية

ويختار المهندس المعماري مثل هذا الطريق لارتبـاط الـدعوى المدنيـة للمطالبـة              
بالتعويض بدعوى التقليد في مادة حق المؤلف مما يسهل عليه مباشرتها لكي يتحصل علـى               

ذلك للقاضي الإحاطة بظروف نشوء الـضرر ممـا         التعويض في أقصى سرعة، كما يسمح       
  .يسهل عليه تقدير التعويض المدني

وللمدعي الخيار بين رفعها أمام القضاء المدني أو الجنائي، لكن إذا ما تمت مباشرتها              
أمام القضاء المدني فإنه لن يفصل فيها إلا بعد الفصل في الدعوى الجنائية تطبيقـا لقاعـدة                 

  .1"الجنائي يوقف المدني"
  

   التعويض أشكال–ثانيا 
  يشمل التعويض الاعتداء على الحق المعنوي بصفة خاصة في عقد المقاولة، لكن مـا

 التي ذكرت التعويض لم تقم بتحديد مبلغ التعويض         10-97 من الأمر    143يلاحظ أن المادة    
 ولا معايير التعويض ولا نوعه، معنى ذلك أن المشرع ترك الـسلطة التقديريـة للقاضـي               

المختص، وهذا يؤدي إلى تفسير التعويض تفسيرا واسعا، قد يكون عينيا وقد يكـون غيـر                
 182، ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالتعويض يلاحظ أن نـص المـادة               عيني

السالفة الذكر قررت صراحة التعـويض عـن        ) 10-05 من القانون    43المادة  (م  .مكرر ق 
 حيث يشمل هذا الضرر كـل مـساس بالحريـة والـشرف             الضرر المعنوي وحددت نطاقه   

 .والسمعة
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   التعويض العيني- 1
يتم تعويض المهندس المعماري عينيا عن الضرر الذي يلحق به بإزالة هذا الـضرر              
نهائيا فدوره هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الخطأ الـذي أدى إلـى وقـوع                   

 الذي لحق المهندس بدلا من أن يبقيه، وهذا ما يجعلـه            الضرر، وبالتالي فهو يمحي الضرر    
  .أحسن طريقة لتعويض المهندس المعماري

وطرق التعويض كثيرة ومختلفة يمكن تصنيفها بحسب الحق الذي اعتدي عليه، فـإذا             
وقع اعتداء على حق بنوة المصنف إلى مؤلفه المهندس المعماري، حيث قام رب العمل عند               

سمه عليه، فإن التعويض العيني يكون بنشر التصميم مرة ثانيـة باسـم             تشييد البناء بوضع ا   
المهندس المعماري، وبالنسبة للبناء بنزع اسم رب العمل على واجهة البناء، ووضع بدله اسم              

وإذا كان الاعتداء يمس بسمعة وشرف المهندس يكون التعويض العيني          . المهندس المعماري 
وإذا . 10-97 من الأمـر     156 شخصه طبقا لنص المادة      بنشر قرار لإعادة الاعتبار له في     

كان الاعتداء على حق تقرير كشف المصنف ونشره، بأن قام رب العمـل بالكـشف عـن                 
المصنف قبل أن يكشف عنه المهندس المعماري، يحق لهذا الأخير أن يطلب سحب المصنف              

وأخيـرا إذا   . لك ممكنا من التداول وإزالة الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا كان ذ            
كان الاعتداء على الحق في سلامة المصنف بأن قام المهندس بتصميم شكلا مصغرا ثلاثـي               
الأبعاد للبناية، ثم قام رب العمل بتشويه الشكل برفع مادة أو جزء منه أو وضـع مـادة أو                   

زعـه أو   وضع جزء منه، أو إضافة طابق للبناية، يكون التعويض العيني بإعادة ما كان قد ن              
رفع ما كان قد أضافه وإعادة التصميم أو الشكل الهندسي إلى الحالة التي كان عليها عنـدما                 

  .ابتكره المهندس وبإعادة الكشف عنه أو نشره وذلك بعد تصحيحه
هكذا فإن القانون المتعلق بحق المؤلف يحمي الحق المعنوي للمهنـدس المعمـاري،             

لذي تعهد بتنفيذه تطبيقا لعقد مقاولة البناء وإلـى         باعتباره صاحب هذا الحق على المصنف ا      
جانب كل ما سبق فإنه قد يتم التعويض العيني بطريقة أخرى هي إتلاف أموال الغير وأموال                
رب العمل إذا ما تضمنت نقل ابتكار أو تصميم بطريقة غير مشروعة وذلك بإتلاف المـواد                

الأصلي كالكليشيهات والقوالب وغيرها    التي استعملت في تقليد المصنف الأصلي أو التصميم         
من المواد المستعملة، وعملية الإتلاف واجبة لأن هذه الأخيرة يعتبـر وجودهـا واسـتمرار               

  .1تداولها اعتداءا على حقوق المهندس على مصنفه
والمشرع الجزائري قد ذكر عملية وقف النسخ وتسليم ما تم إنجـازه دون أن يـذكر                

دور كبير في تعويض المؤلف عينا سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا، عملية الإتلاف التي لها 
 من وقف النسخ وتسليم ما      10-97 من الأمر    157وربما كان يقصد المشرع في نص المادة        

تم إنجازه دون عملية الإتلاف هو ترك حرية الاختيار للمؤلف بعد أن يسلّم له تلـك النـسخ                  
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ها لاستغلاله لها، بدلا من أن يترك أمر الإتلاف للجهـات           المقلدة ، له أن يتلفها وله أن يترك       
  .المختصة

وعدم تطرق المشرع لموضوع إتلاف النسخ المقلدة والوسائل المستعملة فيها أدى به            
أيضا إلى عدم ذكر مصير البنايات المشيدة بواسطة تصميمات مهندس معماري ورسـوماته             

ه المشرع المصري الذي قدم الحل في       المحصل عليها بوجه غير مشروع، عكس ما ذهب إلي        
 من قانون حماية حق المؤلف حيث منع إتلاف هذه المباني بعدما قرر كمبدأ عـام                46مادته  

إتلاف النسخ المقلدة، حيث راعى المشرع المصري في ذلك ما تتكبده إقامـة المبـاني مـن                 
عبد الـرزاق أحمـد     ، فهدمها حسب رأي الأستاذ      1نفقات جسيمة تضيع هباءا إذا حكم بهدمها      

  .2السنهوري يعتبر جزءا أشد بكثير من الاعتداء على تصميمات المهندس ورسوماته
أما بالنسبة للتشريع الجزائري مادام لم يتطرق إلى موضوع الإتلاف فإنه حتـى وإن              
أردنا تفسير تسليم العتاد والنسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها إلى المهندس المعماري المؤلف،             

ي له الاختيار فيما بعد في إتلاف تلك النسخ المزورة أو الإبقاء عليها لاستغلالها، فـإن                والذ
البناء المشيد بتصميمات محصل عليها بطريقة غير مشروعة لا يعد هذا البناء نسخة مقلـدة               
 وإنما التصميم هو الذي تم تقليده، فيتم تسليم النسخة المقلدة من التصميم أما البناء المشيد فلا               

 10-97 مـن الأمـر      157يتلف وإنما يسلّم للمؤلف قيمته كما هو مذكور في نص المـادة             
، أي إدخال الأشياء التي لا يمكن تسليمها للمؤلف في هـذا            …»قيمتها في جميع الحالات   «…

  .المدخل وبالتالي تسليم قيمتها
 مـادام   وحتى في حالة المضي في مثل هذا التفسير فإنه ينبغي اتخاذ التفسير الضيق،            

أن المشرع لم يذكر الإتلاف صراحة، وبالتالي الإتلاف يقع على الدعائم المقلدة التي لا تجلب  
المنفعة للمهندس المعماري أكثر من الأضرار التي ترتبها، أما فيما يخص البناية فالخـسائر              

ن  يكـو  - ومن أجل التفسير الضيق للـنص        -التي ترتبها حال تهديمها كبيرة جدا ولذا فإنه         
تسليم سلطة التقدير للقاضي، لتقدير ما إذا كان من الأفضل إتـلاف البنايـة أم لا لتعـويض                  
المهندس المعماري، أحسن وأفضل من ترك سلطة الاختيار بين يدي المهندس المعمـاري،             

م التـي تمنـع المهنـدس       . ق 41ويعود القاضي في تقديره في هذه الحالة ليستند على المادة           
سف في استعمال حقه في إتلاف البناية إذا كان الضرر الناتج عن الإتلاف             المعماري من التع  

  .أكبر بكثير من المنفعة التي يتحصل عليها المهندس المعماري
كما أنه حالة الأخذ بمثل هذا الحل وترك السلطة التقديرية للقاضي في إتلاف أو عدم               

تاج أحيانا إلى إتلاف جزئي في الجزء       إتلاف البناية فيه جانب من الإيجابية، لأن البناية قد تح         
الذي حصل فيه الضرر وترك باقي البناية، خاصة إذا كان الجزء الذي سيتلف قيمته تافهـة                
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بالنسبة لقيمة البناية ككل، وكذا لكونه هو الذي يشكل نقطة المساس بحقوق المهنـدس علـى                
ر البناية وفقا لمعيـار     مصنفه، فمن الأفضل أن يكون للقاضي السلطة التقديرية لتحديد مصي         

  .العدالة وتحقيق المصلحة العامة أو الصالح العام
   التعويض غير العيني- 2

قد يصعب أحيانا عديدة التعويض العيني بإعادة الأمور إلى ما كانـت عليـه سـابقا،                
فيكون من الضروري اللجوء إلى تعويض من نوع آخر يكون نافعا أكثر من غيره للمهندس               

التعويض غير العيني، والذي يمكن أن يكون نقديا أو غير نقـدي، ويكـون              المعماري وهو   
التعويض غير النقدي خاصة إذا ما كان التعويض النقدي لا يكفي لكي يحصل المهندس على               
التعويض عن الأضرار التي أصابته، فمثلا حالة كشف رب العمل عن المصنف دون علـم               

ه، فإن تعويضه النقدي لا يكفي لـذا يمكنـه أن   المهندس ودون موافقته، وإجراء عدة نسخ من 
  .يطلب من القضاء إتلاف تلك النسخ من التداول إن كان ذلك ممكنا

ومن جهة أخرى هناك التعويض النقدي الذي يبقى الوسيلة الوحيـدة التـي يـستطيع               
القاضي أن يقضي بها عند استحالة التعويض بطرق أخرى، حيث يقوم بتقـدير التعـويض               

 ن من النقود ويكون ذلك بطلب من الطرف المتضرر حسب ما تقضي بـه المـادة                بمبلغ معي
، وما تجدر الإشارة إليه أن للتعويض النقدي في عقد المقاولة أهمية            10-97 من الأمر    144

كبيرة لكون المهندس متمتع بالحق المعنوي فقط دون الحق المالي، والحق المعنوي يـصعب              
الطرق التعويضية الأخرى، ويصعب إزالة الضرر فيه عينـا         تقويم الأضرار التي تلحق به ب     

  .فيبقى أمام القضاء إلا التعويض النقدي الناتج عن المساس بسمعة المهندس المعماري
وما يجب الإشارة إليه أن تقدير التعويض مسألة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقاضي             

قاضي في تقـديره علـى الظـروف        الموضوع، ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا، ويعتمد ال       
والملابسات التي تحيط بالقضية، ومقدار الضرر الذي لحق بالمهندس المعماري، فالقاضـي            
يجب أن ينظر إلى المتضرر، ومقدار الضرر الذي أصابه حسب مركزه الاجتماعي والثقافي             

 مهنـدس   والعلمي والفني والنظر إلى تأثير ذلك الاعتداء على سمعته وشرفه، فمثلا تعويض           
معماري مشهور ومعروف دوليا، وذو خبرة كبيرة ليس كتعويض مهندس معماري عادي ذو             
خبرة قصيرة غير معروف في الهندسة إلا حديثا، لأن سمعة المهندس في هذه الحالة تؤخـذ                

  .بعين الاعتبار
وفي الأخير تجدر الإشارة أن التعويض النقدي يعد مبلغا ممتازا حيث تـنص المـادة               

تشكل الأتاوى المستحقة للمؤلف وفنان الأداء الخاصـة        « أنه  على   10-97الأمر   من   148
بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه أو أدائه الفني ديونا ممتازة شأنها فـي ذلـك شـأن                 

  .الأجور



وتعتبر كذلك مبالغ الادانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق إذا وقـع اسـتغلال     
  .»أدائه الفني غير مشروع لمصنفه أو 

فجميع حقوق المهندس على مؤلفه المالية الناشئة عن عقد المقاولة تأخذ حكم الأجـور              
 993من ناحية أنها ديون امتياز عام مماثلة للأجور المستحقة للأجراء وتنطبق عليها المـادة         

 ـ             .ق ع م التي تقضي بأن المبالغ المستحقة للأجراء من أجور ورواتب عن السنة الأخيرة تتمت
بحق امتياز عام على جميع أموال رب العمل المدين من منقول وعقـار، وأن يـأتي هـذا                  
الامتياز تاليا في المرتبة مباشرة بعد امتياز المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينـة             
العامة ومصاريف الحفظ والترميم مع ملاحظة هذا الفارق وهو أن حقوق المهنـدس علـى               

ه في خلال السنتين الأخيرتين معا مزودة بهذا التأمين، فلا يقتـصر أثـر              مصنفه المستحقة ل  
الامتياز بالنسبة لحق المؤلف على تأمين ما يستحق له في خلال السنة الأخيرة كما هو الشأن                

 .1بالنسبة للأجور
  

  المطلب الثاني
  الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل

 من إنجاز العمل، والذي يقـع علـى عـاتق رب    وما يهم في الالتزام بتمكين المقاول  
  ).الفرع الثاني(، وكذا تحديد آثار عدم تنفيذه )الفرع الأول(العمل، تحديد ماهية هذا الالتزام 

  
  الفرع الأول

  ماهية الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل
رق لصور  ولتحديد ماهية الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل يقتضي الأمر التط          

، وأيضا إلى طبيعة هذا الالتزام      )ثانيا(، وإلى حكمة ومبررات هذا الالتزام       )أولا(هذا الالتزام   
  )ثالثا(
  

   صور الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل-أولا 
يتعين على رب العمل تمكين المقاول من إنجاز العمل سواء للبـدء فـي التنفيـذ أو                 

إنجازه، وهذا الالتزام له جانبين أو صـورتين، الجانـب الأول،           للمضي في تنفيذه إلى غاية      
إيجابي يتمثل في تسهيل تنفيذ العمل، والجانب الثاني، سلبي والمتمثل في الامتناع عن عرقلة              

  .سير العمل
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  تسهيل تنفيذ العمل:  الالتزام الإيجابي-الصورة الأولى 
 الذي يقع على عاتق رب العمل هو        الالتزام الإيجابي لتمكين المقاول من إنجاز العمل      

تسهيل تنفيذ العمل على المقاول بتقديم المساعدة له، والذي يمكن أن يكـون بتقـديم المـواد                 
والوسائل اللازمة لتنفيذ العمل، كما يمكن أن يكون بالإعلام والإفصاح للمقـاول عـن كـل                

ب العمل يؤدي إلى    المعلومات الضرورية التي تساعده في التنفيذ أو بكل تصرف آخر من ر           
  .1تسهيل عمل المقاول، حيث أن هذا الالتزام يختلف باختلاف طبيعة العمل المقدم

  تقديم المواد والوسائل اللازمة لتنفيذ العمل_ أ 
يلتزم رب العمل بتقديم كل ما يلزم حتى يتمكن المقاول من البدء في تنفيذ العمـل أو                 

المواد التي تستخدم في العمل أو البناء كمواد البناء،         من الاستمرار فيه، فعليه إذا تعهد بتقديم        
مثل الخرسانة المسلحة، والحديد، أو تعهد بتقديم الآلات والمعدات اللازمة لإنجاز العمـل أو              
البناء، أن يقدم المواد والآلات وكل ما يلزم تنفيذا لما تعهد به وفي الميعاد المتفق عليه أو في                  

ل التنفيذ أو ليواصل في التنفيذ عندما يكون تقديم تلك المواد مـثلا            ، ليبدأ المقاو  2ميعاد مناسب 
على دفعات حسب التقدم في تنفيذ الأعمال، فقد يقدم رب العمل كمية من مواد البناء في بداية                 

. التنفيذ، وعند انتهاء تلك الكمية يجب على رب العمل تقديم كمية جديـدة لمواصـلة العمـل      
يم تلك المواد بحالة جيدة لأن تقديمها بعيوب سواء كان عالمـا            ويكون رب العمل ملزما بتقد    

  .3بها أم كان يجهلها يدخل في سوء تنفيذ التزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل
كما يجب على رب العمل الحصول على جميع الرخص الإدارية الـضرورية للقيـام              

 إلى رخصة بناء للـشروع فـي        بالعمل، فإذا كان مطلوب من المقاول تشييد بناء فهو بحاجة         
 في الميعاد المناسب حتـى لا يتـأخر         5، ويقع على عاتق رب العمل الحصول عليها       4التشييد

  .6المقاول في البدء في تنفيذ العمل
ويجب على رب العمل الاتفاق مع جاره على الاشتراك في الحـائط حتـى يـستطيع      

يذ العمل جعل حائط هذا الجار حائطا       المقاول الاستمرار في البناء، إذا تطلب المضي في تنف        
  .7مشتركا حتى يستند البناء عليه
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وقد يكون العمل محتاجا لتنفيذه من طرف المقاول أن يتحصل علـى مواصـفات أو               
رسومات أو مقاسات أو خرائط من رب العمل، فإن هذا الأخير مطالب بتقديمها في الميعـاد                

طلب من رب العمل تحديد عدد النوافـذ التـي          ، كأن يت  1المتفق عليه أو في الميعاد المناسب     
يريدها في كل غرفة، أو شكل الشقق، وتحديد نوع البناء الذي يريده، أو طبيعة الأرضية، أو                
نوع الرسم الذي يريده لتزيين الجدار، أو السقف، حيث أن هناك بعض المواصفات يتفق فيها               

الأمر تدخل رب العمل لتقديم تلـك       الطرفان على إنجازها وفقا لرغبة رب العمل، لذا يتطلب          
  .المواصفات

ويشترط لكي يكون رب العمل ملزما بتقديم المواد والوسائل للتنفيذ أن يـتم الاتفـاق               
م، حيـث يقتـصر     . ق 550/1على ذلك بالنسبة للمواد، كما هو منصوص عليه في المـادة            

ستخدمها ويـستعين بهـا     المقاول على التعهد بتقديم عمله بينما يقدم رب العمل المادة التي ي           
المقاول في القيام بعمله، أما بالنسبة للوسائل فيشترط أن يستحيل تقديمها من المقاول، وذلـك               
عندما يتطلب وجود أو تحضير تلك الوسائل والوثائق تدخل رب العمل الشخـصي، كتقـديم               

ريطة رخصة البناء، أو كاتفاق رب العمل مع الجار على وضع حائط مشترك، وكذا تقديم خ              
للأرض التي ستبنى عليها البناية، كل هذه الأمور لا يستطيع المقاول تحضيرها بنفسه لأنهـا               

  .2تحتاج تدخل رب العمل الشخصي، إلا إذا وكّل رب العمل المقاول بتحضيرها بدلا عنه
  الالتزام بالإعلام والإفصاح _ ب 

ف الآخر بجميـع    تقضي فكرة التعاون في العقود أن يلتزم كل طرف بالإفضاء للطر          
البيانات اللازمة والتي يكون لها تأثير على تنفيذ العقد، لذا يتعين علـى رب العمـل إعـلام                

، وبكل البيانات التي تساعد على التنفيـذ،        3المقاول بكل معلومة تؤدي إلى تسهيل تنفيذ العمل       
  .4كما يجب أن يعلمه بكل الصعوبات المتعلقة بإنجاز العمل والمعروفة لديه

  DEJARRY. C. Zurich, LUBIN et  (5مثال عن هذه الحالة القـضية الفرنـسية  وك

autres (                ،التي لم يقم فيها رب العمل بتبليغ المقاول بوجود خط أنابيب زيت في ورشة العمل
فقام المقاول برفع الردم في تلك الورشة بواسطة جرافة ثقيلة مما أدى إلى انفجار الأنبـوب،                

، وقررت محكمة النقض الفرنسية المسؤولية العقدية لرب العمل علـى           وتحطيم تلك الجرافة  
  .أساس خطأه بعدم إعلام المقاول بذلك

                                                           
  . الهامش السابق- 1
، الـدائرة المدنيـة والتجاريـة والأحـوال         9، ج 1931 أنور طلبة، مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة النقض منذ نشأتها سنة             - 2

  .615الشخصية، ص
 YVES PICOD, l’Obligation de coopération dans l’exécution . 453 عبد الحليم عبد اللطيف القوني، المرجع السابق، ص-3

du contrat, J.C. P, 1988, Doctrine – 3318, n°15.  
4 - P. DELEBEQUE, op. cit. p50. F. COLLART DUTILLEUL, P. DELEBEQUE, op. cit. n°731, p576. B. BOUBLI, 

op. cit. n°96, p17. 
5 - Cass. 17 mars. D 1969. 532. 



ويجب أيضا على رب العمل إخطار المقاول بكل ما يجد من حوادث وظـروف قـد                
، وبالتالي فإن كل تغيير في التنفيـذ يجـب أن           1تؤدي إلى إحداث انعكاسات على تنفيذ العقد      

 هذا يعد من مصلحة منفذ العمل حتى يتمكن من التنفيذ وهو عـالم بـالظروف               يخطر به لأن  
  .المحيطة به مما يجعله يأخذها بعين الاعتبار، وهذا بالتأكيد يسهل عليه مهمة تنفيذ العمل

ورغم أن الالتزام بإعلام المقاول لتمكينه من إنجاز العمل، لا توجد قاعدة عامة توجب    
عمال العدالة العقدية وتنفيذ العقد طبقا لمبدأ حسن النيـة هنـاك مـن              الالتزام به، إلا أنه ولإ    

فمن الضروري ليلتـزم    . 2الفقهاء من يرى أن هذا الالتزام يجب أن تتوفر فيه شروط معينة           
رب العمل بإعلام المقاول بالمعلومات التي تمكنه من إنجاز العمل، أن يكون المقاول جـاهلا         

تنفيذ العقد، جهلا مبررا ومشروعا يبـرر التـزام رب العمـل            بالمعلومات العقدية اللازمة ل   
بالإعلام، وقد يرجع هذا الجهل المشروع لاعتبارين، الاعتبار الأول يتعلق بالجهل المـستند             

، بحيث يكون رب العمـل ملزمـا بإخطـار          3إلى استحالة علم المقاول بالمعلومات المطلوبة     
  .المقاول بكل أمر يستوجب تدخله في أي شأن

الاعتبار الثاني يتعلق بالجهل المستند إلى الثقة العقدية المشروعة أي الجهل بالصفة            و
العقدية سواء كان ذلك بسبب طبيعة العقد، وعلى سبيل المثال يقع على عـاتق رب العمـل                 
إعلام المقاول بالتغير الذي سيحصل في وفر المال الموضوع لإنجاز العمل أو المـشروع،              

. 4ة أو بسبب القوة القاهرة حتى يستطيع المقـاول اتخـاذ احتياطاتـه            سواء لأسباب اقتصادي  
وسواء كان ذلك الجهل بالصفة العقدية بسبب صفة أحد المتعاقدين، وهذه الصفة تجد تطبيقـا               
لها خاصة عند انعدام التعادل في المراكز العقدية بوجود طرف ضعيف يتعين إعلامه بكافـة               

ونجد ذلـك   .  متعادل مع الطرف الأخر أثناء تنفيذ العقد       المعلومات العقدية لوضعه في مركز    
  .5خاصة في العقود التي يكون أحد طرفيها محترفا أو صانعا أو فنيا

ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هل يمكن تطبيق مثل هذا الالتزام علـى رب                
اول هـو الطـرف     العمل في عقد مقاولة البناء، مع العلم أن هذا العقد عادة ما يكون فيه المق              

الفني والمتخصص في العلاقة العقدية، بينما يكون رب العمل شخص عادي غير متخصص،             
  فكيف يمكن أن يعلم بمعلومات معينة يفصح بها للمقاول رغم كون هذا الأخير متخصصا؟

الحقيقة أنه يمكن تصور ذلك خاصة في عقد مقاولة البناء عندما يظهر وبصفة جليـة               
، ويتدخل في تنفيذ العمليات، ويتصرف كرب مشروع أو مهندس، فإنه           أن رب العمل مختص   

من واجبه تقديم المعلومات اللازمة أثناء التنفيذ لحسن سيره من طرف المقاول، فلقد أصـبح               
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اليوم الطرف الأكثر علما ليس دائما حسبما نعتقده، وليس بالضرورة الصانع أو مشيد البنـاء           
  .1سهو العالم دائما فقد يكون العك

كما يشترط لالتزام رب العمل بإعلام المقاول أن يكـون عالمـا بتلـك المعلومـات                
، فلا يكفي جهل المقاول بها، فعلم رب العمل أن أسـعار الحديـد أو الخرسـانة                 2والبيانات

المسلحة سترتفع بعد شهر أو شهرين ارتفاعا فاحشا أو ارتفاعا يفوق كثيرا المبلغ المتفق عليه           
عتبارا للثقة المشروعة في العقد على رب العمل إعلام المقاول لـشراء مـا              مسبقا، يكون وا  

  .يحتاجه قبل ارتفاع الأسعار، حتى وإن تم الاتفاق مسبقا على السعر
  

  الامتناع عن عرقلة سير العمل:  الالتزام السلبي-الصورة الثانية 
الامتنـاع عـن    التزام رب العمل بالامتناع عن عرقلة سير عمل المقاول هو التزام ب           

القيام بعمل معين وهو التزام سلبي، المفروض عليه تطبيقا لمبدأ تنفيذ العقد بحسن نية، بحيث               
يلتزم رب العمل بترك المقاول ينجز العمل الموكول له به، ولا يقيم له عقبات في سبيل تنفيذ                 

  .العمل
 بالامتناع عـن    وتجدر الملاحظة أن المشرع قد أشار في كثير من العقود إلى الالتزام           

، لكن لم يذكر في عقد المقاولة حالات معينة يمنع فيها رب العمـل عـن                3القيام بعمل معين  
القيام بأعمال معينة تعرقل تنفيذ العقد، مما يؤدي بالضرورة الرجوع إلى تطبيـق القواعـد               

  . العقدالعامة في هذا الشأن التي تمنع المتعاقد من القيام بأي عمل يعرقل أو يؤخر تنفيذ
ومن بين الأعمال التي تعرقل تنفيذ العمل سحب العمل من يدي المقاول، لذا لا يجوز               
لرب العمل أن يسحب منه العمل بعد أن عهد به إليه إلا لسبب مـشروع، ذلـك لكونـه لا                    

. 4يستطيع أن يرجع عن العقد ويتحلل منه إلا في الحدود وطبقا للشروط المعينة في القـانون               
، لأن 5 خطئا رب العمل الذي ينفذ أعمالا دون أن يهتم بكلفتها وتوفر هذه الكلفـة    ويعد مرتكبا 

  .هذا سيؤدي حتما إلى وقف سير العمل وعرقلته
ومن بين الأعمال أيضا التي قد تؤدي إلى عرقلة سير العمل، التعديلات التي يجريها              

عديلات يعتبر تنفيذا لحقه    رب العمل على العمل المراد إنجازه، فرغم أن قيامه بإدراج هذه الت           
في التعديل خاصة إذا تم الاتفاق مسبقا على ذلك، إلا أن هذا لا يمنع مـن مـساءلته حالـة                    

                                                           
1 - PHILIPPE LE TOURNEAU, LOIC CADIET, Droit de la responsabilité, Dalloz, 1996, n°1783, p473. 

وتخصص رب العمل يقيم مسؤوليته في عدم تنفيذ الالتزام بالإعلام، مما يؤدي إلى تخفيف مسؤولية المقـاول والمهنـدس المعمـاري                     
)YVES PICOD, op. cit. n°16.(  
  .26ابق، ص سعيد سعد عبد السلام، المرجع الس- 2
وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقـل           «…م بخصوص واجبات البائع التي تنص       . ق 361 وكأمثلة عن ذلك هناك المادة       - 3

  .…»أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا«…م التي تمنع المستأجر من . ق492ونص المادة . »الحق عسيرا أو مستحيلا
 المرجـع   المجلـد الأول،  ،  7 ج  الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسـة،        العقود عبد الرزاق أحمد السنهوري،      - 4

  .  226، ص188محمد عبد الرحيم عنبر المحامي، المرجع السابق، ف. 144، ص78السابق، ف
5 - A. BENABENT, contrat d'entreprise, op. cit. n°239, p26. P. DELEBEQUE, op. cit. p50. B. BOUBLI, op. cit. 

n°96, p17. F. COLLART DUTILLEUL, op. cit. n°731, p576.   



استعمال حقه في التعديل بطريقة تعسفية، والحال كذلك مادام أن رب العمل لم ينتفـع مـن                 
  . التعديلات التي أدخلها على العمل بقدر الضرر الذي سببه للمقاول

 يجوز لرب العمل أن يدخل تعديلات غير ملائمة على المشروع أو التصميم أو              لذا لا 
العمل بصفة عامة تؤدي إلى عدم التناسق في التصميم، أو تجعل تنفيذ العمل صعبا، أو تؤدي                
إلى تكرار التوقف عن العمل أو التأخر في تنفيذه، أو تؤدي هذه التعديلات إلى إضافة أعمال                

  .1تزيد في كلفة تنفيذ العملجديدة لا ضرورة لها 
  

   حكمة ومبررات الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل-ثانيا 
، ولقـد نـادى بهـذا       » واجب التعاون     «الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل هو      

، بحيث يرى الفقه أن كثير من العقود، ومن بينها عقد مقاولة البناء             2الالتزام العديد من الفقهاء   
 تسمح بحسن تنفيذ الالتزامات القانونية الأصلية، وهذا الالتـزام          3توي على التزامات تبعية   تح

  .يقتضيه واجب المشاركة أو التعاون في تنفيذ العقد
ولقد أسس الفقه والقضاء الفرنسي الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل برده إلـى              

ي تقابلها في القانون المدني الجزائري      ف، الت .م. ق 1134الواجب المنصوص عليه في المادة      
 أن هذا الالتزام بالتعاون والمشاركة فـي تنفيـذ العقـد            4ويرى الفقه . م. ق 2و107/1المادة  

بالإضافة إلى مرحلة تكوينه، يستند إلى مبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذه، بل وهو أساس هذا                
لعقد ما في وسعه لتمكين الطـرف       الالتزام بالتعاون الذي ينبغي أن يبذل فيه كل طرف من ا          

  .الآخر من تنفيذ التزامه
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على مبدأ حسن النية والتعاون والثقة المـشروعة             

 الذي  5من جانب رب العمل أثناء تنفيذ عقد المقاولة، مثال ذلك قرار محكمة النقض الفرنسية             
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شب العالي، وقد نسيت مـذراة فـي   تتلخص وقائعه في أن مزارع طلب من مقاول حصد الع         
المرج، فتم نهشها من المُخَزِّن الذي تضرر، فقام المقاول بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار             
التي أصابت مُخَزِّنَهُ بسبب عدم قيام رب العمل بفحص مسبق للتأكد من غياب كل عقبـة أو                 

  .عائق على الأرض
 رب العمل بالفحص بأنه خطأ عقـدي        ولم تكيف محكمة الاستئناف الفرنسية عدم قيام      

لأن الالتزامات الناشئة عن العقد والمنصوص عليها بصفة صريحة هي دفـع أجـر العمـل     
المنجز، وتسلّم هذا العمل فقط، وإنما كيفته على أنه خطأ من طبيعة تقـصيرية بخـرق رب                 

  .العمل واجب الحيطة والحذر الذي يقع على عاتق كل واحد منا
ض الفرنسية قررت عكس ذلك بتقريرها المسؤولية العقدية للمزارع،         لكن محكمة النق  

أن هذه الأخيرة تبرر ذلك على أساس أن العقد لا " PATRIC JOURDAIN"وقد ذكر الأستاذ 
يلزم فقط تنفيذ ما هو مصرح به ولا ما هو مرافق بصفة مكملـة وضـرورية الالتزامـات                  

ف .م. ق1134/3 التنفيذ والذي تفرضـه المـادة   الأساسية، وإنما يلتزم أيضا بحسن النية في      
على كل متعاقد والذي يمكن أن يكون جد كثيف في عقد المقاولة، وأن هذا الالتزام يبسط أو                 
ينشر مجموعة من الالتزامات التعاقدية سواء على عاتق الدائن أو المـدين بالقيـام بالعمـل                

ن المتعاقدين، وعلى هـذا الأسـاس       ، والثقة وأيضا التعاون بي    1الرئيسي وهو واجب الإعلام   
يمكن تقبل التزام المزارع بفحص حالة الأرض التي وضعها تحت يد المقاول من أجل أعمال               
زراعية، وهو التعبير عن الالتزام بتسهيل عمل المقاول عند تنفيذه الذي هو مأخوذ أحيانا من               

  .2الاجتهاد القضائي
مكين المقاول من إنجاز العمل في نص       وعليه يمكن البحث عن مبرر وجود الالتزام بت       

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن        « على أنه   م والتي تقضي    . ق 2و107/1المادة  
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هـو مـن                  . نية

من خلال هذا الـسياق     . »زام  مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالت       
التشريعي يتبين أن الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل يحتل مكانته انبعاثا من الـنص               
السالف الذكر، حيث أنه يوجد التزام سواء إيجابي أو سلبي بالتعاون مع الطرف الآخر فـي                

لومات والقيام بكل مـا     عقد المقاولة بتمكينه من كل الوسائل الضرورية و إحاطته بكافة المع          
يلزم لتسهيل بدء المقاول تنفيذ العمل أو الاستمرار فيه، والامتناع عن كل ما يعرقـل هـذا                 

  .التنفيذ
 
  

                                                           
1  - PATRIC JOURDAIN, op. cit. p767. 

2 - GERARD CORNU, Responsabilité du bailleur d’ordinateur dans les difficultés de la mise en application du 
système informatique. Rev. trim. Dr. civ. 1971-2, p870. 



   طبيعة الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل-ثالثا 
لقد سبق ذكر صور الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل، وهي في كل الأحـوال               

م هو حسن النية في التنفيذ الذي يقتضي التعاون بين المتعاقدين، وهذا يـؤدي              تطبيق لمبدأ عا  
إلى الحديث عن طبيعة الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل حتى يتم تنفيذ العقـد طبقـا                 

  .لمبدأ حسن النية
وقد اختلف الفقه والقضاء في تحديد طبيعة الالتزام بالتعاون سواء السلبي أو الإيجابي             

فضاء أو بتقديم الوسائل اللازمة، فبالنسبة للالتزام السلبي كتدخل رب العمل في التنفيـذ              بالإ
مـسؤولية  الوإدخال تعديلات غير ملائمة، هناك من اعتبر أن هذا الالتـزام يترتـب عنـه                

  .1عقديةال
، فيعتبر بعض الفقـه     2وبالنسبة للالتزام الإيجابي بتقديم الوسائل اللازمة أو بالإفضاء       

، بينما يعتبره معظـم     3التزام قانوني مفروض بموجب القانون فيرتب مسؤولية تقصيرية       أنه  
، وبالتالي يرتب مسؤولية عقدية لكـون أن المـشرع يفـرض هـذه              4الفقه أنه التزام عقدي   

، وهو بذلك يريد أن ينظم العقد والعاقدان        5الالتزامات ومنها الالتزام بالتعاون على المتعاقدين     
  .6برامه، فموقف المتعاقدان إزاء قواعد القانون يشبه الإذعانيقبلان حكما بإ

ويمكن التوصل من خلال كل ما سبق أن الالتزام بالتعاون أو بتمكين المقـاول مـن                
 عقد المقاولة، حيث يلتـزم      مظهر من مظاهر مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية في        إنجاز العمل يعد    

عقد، وبالتـالي يعـد التزامـا عقـديا، ويرتـب      رب العمل بتنفيذه كما يلتزم بتنفيذ محتوى ال   
  .المسؤولية العقدية عند الإخلال به

  
  الفرع الثاني

  عدم تنفيذ الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العملجزاء 
إذا لم يقم رب العمل بتنفيذ التزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل قامت مسؤوليته 

مصير عقد المقاولة عن عدم للانتقال فيما بعد لتحديد العقدية التي سيتم التطرق إليها أولا 
  .تنفيذ رب العمل لهذا الالتزام

  

                                                           
1 - GERARD CORNU, Immixtion du maître de l’ouvrage dans l’exécution des travaux, Rev. trim. Dr. civ. 1980-1, 

p172. 
2 - GEORGES DURRY, Distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle (la 

détermination des obligation nées d’un contrat), Rev. trim. Dr. civ. 1970-1, p172.   
3 - Cass. 2eme ch. civ 13 mai 1969, Rev. trim. Dr. civ. 1970-1, p172.  
4 - GEORGES DURRY, op. cit. p172. 

  .21 السابق، ص سعيد سعد عبد السلام، المرجع- 5
  .715 أنور طلبة، المرجع السابق، ص- 6

ولقد أقر القضاء المصري صراحة أن الالتزام بتمكين المقاول من إنجاز العمل هو التزام عقدي يمكن استخلاص الاتفاق عليه باستهداء                    
  ).715أنور طلبة، المرجع السابق، ص(القاضي بالظروف المحيطة بالعقد 



   المسؤولية العقدية-أولا 
كما هو معلوم أن القانون المدني يجبر المتعاقد على تنفيذ التزاماته التعاقدية وبذلك إن              

  عمل، تقـوم مسؤوليتـهلم يقم رب العمل بتنفيذ التزامه التعاقدي بتمكين المقاول من إنجاز ال
  .العقدية إذا ما توافرت كل شروط قيام هذه المسؤولية من خطأ، ضرر، وعلاقة سببية

وفيما يخص خطأ رب العمل العقدي يحدث إما عن طريق الانحراف الإيجابي، عنـد              
عدم تنفيذه الالتزام بتسهيل عمل المقاول، بعدم تدخله في الوقت المناسب أو بتدخله الخـاطئ               

ملية التنفيذ، أو بعدم تقديم المعلومات اللازمة للتنفيذ، أو بتقديم معلومات خاطئة أو فـي               في ع 
عدم تقديم وسائل أو مواد تنفيذ العمل، أو بتقديم وسائل أو مواد معيبة أو فـي التـأخر فـي                    

  .تقديمها
وإما عن طريق الانحراف السلبي، بتقديم أوامـر خاطئـة للمهنـدس المعمـاري أو               

و بقيامه بأعمال أخرى تعرقل أو تأخر تنفيذ العمل المـراد إنجـازه، أو بإدخـال                المقاول، أ 
  .تعديلات على العمل المراد إنجازه تجعل تنفيذه صعبا أو تجعل مدة التنفيذ أطول

م، . ق 172ومعيار الانحراف هو معيار الرجل العادي حسبما يستفاد من نص المادة            
التي ينتمي إليها المدين أي رب العمل، حيث يجـب      ولتحديده يجب الرجوع إلى طائفة الناس       

تحديد إن كان رب العمل متخصصا أو غير متخصص، ليقارن سلوكه بسلوك شخص آخـر               
في نفس تخصصه أو بشخص آخر غير متخصص، ولقضاة الموضوع الـسلطة التقديريـة              

  .الواسعة لتقدير مدى خبرة وتخصص رب العمل في مجال محدد كمجال البناء
وم مسؤولية رب العمل يجب أن يثبت المقاول أو المهندس المعمـاري عـدم   وحتى تق 

تحقق النتيجة التي كانت مستهدفة أي عدم تنفيذ التزامه هذا إذا كان رب العمل متخصصا في                
الميدان الذي تدخل فيه، أما إذا لم يكن كذلك فعلى المقاول أو المهندس إثبات أن رب العمـل                  

دي في تنفيذ التزامه وتكون هذه الحالة في الإثبات أكثر صـعوبة            لم يبذل عناية الشخص العا    
  .1من سابقتها

كما يجب حدوث ضرر للمقاول أو المهندس المعماري لقيام مـسؤولية رب العمـل،              
وتوفر علاقة السببية بين خطأ رب العمل والضرر الـذي أصـاب المقـاول أو المهنـدس                 

  . لما تقضي به القواعد العامةالمعماري لقيام المسؤولية العقدية وذلك وفقا
  

   عدم تنفيذ الالتزاممصير عقد المقاولة عن –ثانيا 
إذا لم يقم رب العمل بالتزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل يكـون لهـذا الأخيـر                 

  :الخيار بين

                                                           
، 1994، سـنة    3وم الخطأ العقدي في المسؤولية العقدية في القانون المدني الجزائري، الرسـالة القانونيـة، ع               بلحاج العربي، مفه   - 1
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 أن يبقي على العقد ويطلب التنفيذ العيني، بأن يحضر مثلا على نفقة رب العمـل                -أ  
 والمهمات اللازمة بترخيص من القـضاء، وإذا كـان تـدخل رب العمـل               المواد والآلات 

، جاز للمقاول أن يلجأ     1الشخصي ضروري، كما لو احتاج الأمر إلى تواجده في مكان العمل          
إلى طريق التهديد المالي أو الغرامة التهديدية عليه ليقوم بالتنفيذ بلا إبطاء، وللمقـاول فـي                

ض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قيام رب العمـل            جميع الأحوال المطالبة بالتعوي   
بتنفيذ الالتزام الذي يقع على عاتقه بتمكين المقاول من إنجاز العمل، أو من جراء التأخر في                

  .2القيام به
 أن يطلب فسخ عقد المقاولة مع التعويض عن الضرر الذي أصابه إن كان لـه                -ب  

 قد تجيب المقاول إلى طلبه إذا رأتـه محقـا،           مقتضى، وللمحكمة أن تقدر هذا الطلب، فهي      
فتقضي بفسخ العقد والتعويض، ولها أن تمهل رب العمل قبل الحكـم بالفـسخ حتـى يقـوم           

 .3بالتنفيذ
 
 
 
 

  

                                                           
  .159 عبد القادر عزت، المرجع السابق، ص- 1
مرجـع   ال المجلـد الأول،  ،  7 ج العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسـة،         عبد الرزاق أحمد السنهوري،      - 2

 مـن قـانون الموجبـات       660وتنص المادة   . 169-168، ص 498، المرجع السابق، ف   11زهدي يكن، ج  . 145، ص 79السابق، ف 
إذا كان من الضروري لإتمام العمل أن يقوم صاحب الأمر بشيء ما، فيحق للـصانع أن                «: والعقود اللبناني في هذا الصدد على ما يلي       

 صاحب الأمر بواجبه بعد المهلة الكافية، فالصانع يصبح مخيرا بين أن يبقي على العقد وأن يطلب                 يدعوه صراحة للقيام به، وإذا لم يقم      
  .»حله، ويمكنه في الحالتين أن ينال عند الاقتضاء تعويضا من الضرر الذي أصابه

المرجـع  المجلـد الأول،    ،  7ج العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسـة،         عبد الرزاق أحمد السنهوري،      - 3
  .169، ص498المرجع السابق، ف، 11جزهدي يكن، . 145، ص79السابق، ف



  الخاتمة
إن الجزائر أصبحت تهتم كثيرا بمشاريع بناء المساكن والمرافق الضرورية للحيـاة،            

لأخرى ولوجود مساكن قديمة تحتاج إلى الترميم       نظرا لتزايد الطلب على المساكن والمرافق ا      
لتقاوم أية كارثة طبيعية، ورغم وجود قوانين مختلفة تخص هذا المجال إلا أنه لا تعد كافيـة                 
لتنظيم مثل هذا المجال خاصة بعدما أصبحت أساليب البناء متطورة يتدخل فيها عدة أطراف،              

اص يحكم مقاولة البناء بصفة خاصـة       لذا من الأفضل لو يهتم المشرع حاليا بوضع نظام خ         
يبين فيه التزامات الأطراف ومن بينهم رب العمل، فما يلاحظ أن نصوص القانون المـدني               
التي تحكم عقد المقاولة أصبحت لا تساير التطور الحاصل في مجال البناء فهي مـن جهـة                 

 ـ                اولات غير كافية لتنظيم كل التزامات رب العمل، ومن جهة أخرى هي تخـص كـل المق
ومقاولة البناء وحدها تحتاج إلى نظام خاص بها يتم فيه تنظيم ما لم يتم تنظيمه بعد ويصحح                 

  .أو يوضح نصوصا كانت مبهمة

ويمكن القول أنه إذا كانت النصوص الجديدة قد تؤدي إلى تقييد حرية رب             
 العمل في التزاماته إلا أا إن وضعت ستكون لا محال لحماية رب العمل نفسه من              

قبل أن تكون موضوعة لحماية المقاول أو المهندس المعماري أو كل من تـدخل في               
  .عملية التشييد، كما ستكون لحماية كل من سيستفيد من البناء المشيد

وفي هذا الصدد لقد توصلت في مواضيع شتى من البحث محل الدراسة إلى نتائج عدة          
  :ا يليسأحاول ذكر من خلالها بعض الاقتراحات باختصار فيم

أن يخرج المشرع المهندس المعماري من طائفة المهن الحرة المنصوص عليها            - 1
م التي تقرر مدة تقادم حقوقهم في طلب الأجر بسنتين، بأن يجعـل مـدة               . ق 310في المادة   

تقادم حقه هي عشر سنوات ليس من تاريخ قيامه بالعمل ولكن من تاريخ تـسلّم رب العمـل                 
دة خمسة عشر سنة حتى تتزامن هذه الفترة مع فتـرة ضـمانه             للعمل بشرط أن لا تتعدى م     
  .البناء المقررة بعشر سنوات

أن يوسع المشرع من دائرة حق الامتياز على الأجر التـي تخـص المقـاول                - 2
والمهندس المعماري لتشمل كل شخص ارتبط مع رب العمل بعقد مقاولة بناء ، لأنه أصبحت             

ثر اتـساعا تـشمل مـثلا المهندسـين الاستـشاريين،           رقعة المساهمين في عملية التشييد أك     
  .الخ…، والمراقبين الفنيين، ومكاتب الدراسات، نالميكانيكييوالمهندسين 

أن يدرج المشرع نصوصا تنظم عملية التسلّم لأن المواد الموجودة في التقنين             - 3
في الأهمية  المدني لا تكفي وحدها لتنظيم عملية جد مهمة كهذه والتي يترتب عنها آثار غاية               

  .كنقل تبعة الهلاك وبدء سريان مدة الضمان العشري



أن يحدد المشرع بدقة كل الأشخاص الذين يساهمون في عملية تـشييد البنـاء               - 4
والذين يلزم رب العمل تجاههم سواء ارتبط معهم بعقد مقاولة بناء أو عقد مقاولة أخـرى أو                 

 المشرع الطرف الآخر الـذي يلـزم        بشكل آخر أن يحدد   . لم يرتبط معهم بعقد مقاولة أصلا     
اتجاهه رب العمل في عقد مقاولة البناء كما يحدد كل شخص ساهم في عملية البناء يجعـل                 

  .رب العمل ملزما تجاهه
كما أنه أصبح من الضروري أن يجعل المشرع رب العمل يخضع للمسؤولية             - 5

رية، وذلـك عنـدما     التي يخضع لها المقاول والمهندس المعماري وبالأخص المسؤولية العش        
  .يقوم بتشييد البناء بنفسه ثم يقوم بالتصرف فيه عن طريق بيعه

أن يجد المشرع حلا يخص بدأ سريان مدة الضمان العـشري حالـة التـسلّم                - 6
  :الجزئي النهائي، وأعتقد أن الحل المناسب لهذه المشكلة يكون كالتالي
اء الأخرى فسريان مـدة     إذا كان الضرر ناتج عن الجزء من العمل مستقلا عن الأجز          

  .الضمان العشري يبدأ من تاريخ التسلّم النهائي لهذا الجزء
إذا كان الضرر الناتج عن العمل المنجز كله رغم أن تنفيذه كان مقسما إلى أجزاء ولا                
يمكن فصل جزء من العمل لتحديد المسؤول عن الضرر الناتج، مدة الضمان تبدأ بالـسريان               

  .ائيمن تاريخ آخر تسلّم نه
نظرا لكون التسلّم من طبيعة مختلطة بين التصرف القانوني والواقعة الماديـة،             - 7

فإنه من الضروري أن يحدد المشرع أن التسلّم وبالأخص الضمني والشفهي يتم إثباته بكـل               
  .الوسائل

من المستحسن أن يقضي المشرع بعدم تهديم المباني التي استعمل رب العمـل              - 8
  . هندسي على وجه غير مشروعفي تشييدها تصميمات مؤلف

 الـسالف   97/10الأمر  م من   . ق 143من الضروري أن يعدل المشرع المادة        - 9
 المعدلة من نفس المرسوم بحيـث يـستعمل بـدلا عـن             20ذكره لتتماشى مع نص المادة      

 ليشمل كل تعدي على الحقوق سواء كانت مادية         » مساس بالحقوق  « عبارة أوسع    »استغلال«
  .أو معنوية
 النظام القانوني الذي يحكم المهندس المعماري بدقة خاصة عندما يقـوم             تحديد -10

بالتزامات مقام رب العمل كوكيل عنه، وعندما يقوم بدوره بالإشـراف والإدارة علـى رب               
العمل إلى جانب رب العمل، وليس كوكيل، لتوضح التزاماته من التزامات رب العمل تجـاه               

كل شخص قام بالتزام من التزامات رب العمل باعتباره         الطرف الآخر، والأمر نفسه بالنسبة ل     
كوكيل عنه خاصة عندما يكون دوره مزدوجا من جهة يجمع بين مراعاة مصالح رب العمل               
باعتباره طرفا يقف إلى جانبه أو محله، ومن جهة أخرى تنفيذ الالتزامات التي تقـع علـى                 

 .عاتقه في مواجهة رب العمل
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  .…………………رقم الملف الضريبي.…..………رقم البطاقة الضريبية

  .                                                                            المقاول

  تمهيد
وذلـك  ………………………………… لما رب العمل ينفذ لصالحه المـشروع        

ت الفنية الواردة بدفتر الشروط العامة وذلك بالمناقصة        طبقا للرسومات والشروط والمواصفا   
  .موعدا لفتح المظاريف. ………………..……أو الأمر المباشر التي حدد لها جلسة يوم 

وحيث أن المقاول قد أبدى رغبته واستعداده للقيام بهذا العمل على الوجه الأكمل بعد              
إطلاعا كـاملا   . اصة لرب العمل  أن اطلع على الرسومات التنفيذية والمواصفات العامة والخ       

  .نافيا للجهالة
وحيث انتهت الإجراءات الداخلية للشركة بالموافقة على إسناد العمل للمقـاول طبقـا             

  .لشروط ومواصفات وأسعار هذا التعاقد
وحيث أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد فقد اتفقا على ما         . وحيث أن المقاول قبل الإسناد    

 :يلي
 
  



  وثائق العقد _ المادة الأولى
وثائق العقد متممة لبعضها البعض، وما جاء في إحداها ملزم لكل ما تـشمله بـاقي                

  :الوثائق كالآتي
  .يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما له )1
يعتبر البرنامج الزمني للتنفيذ والمقايسة المرفقة جزءا لا يتجزأ مـن هـذا العقـد                )2

  .ومتمما له
رسومات والمواصفات والاشتراطات الخاصة والعامـة للجهـة المالكـة          تعتبر ال  )3

وللشركة الطرف الأول الخاصة بالمشروع المبين من مكونات هذا العقد وجزءا لا            
  .يتجزأ منه ومتمما له

  .تعتبر الخطابات اللاحقة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما له )4
 مراحل التنفيذ والأدوات والمواد اللازمة      والأسعار المتفق عليها في العقد شاملة لجميع      

له على اختلاف أنواعها وكذلك وسائط التنفيذ بجميع مـستلزماتها ووسـائط النقـل              
  .وتكاليف المياه والإنارة وجميع النفقات التي يتطلبها التنفيذ

وفي تفسير وثائق العقد تعتمد المعاني المتعارف عليها للمواد والأدوات وطرق التنفيذ            
  .إذا نصت المواصفات على خلاف ذلكإلا 

  الاصطلاحات – المادة الثانية
  :تعتمد الاصطلاحات التالية في وثائق العقد بالمعاني المبينة فيما يلي

  .هو الذي تعلن المناقصة باسمه ويكون طرفا أولا عند التعاقد: رب العمل
لتنفيـذ العمليـة    الشخص أو الهيئة أو الشركة التي يتعاقد معها رب العمـل            : المقاول

  .والذي يلتزم بما جاء في وثائق العقد من شروط والتزامات، ويكون طرفا ثانيا عند التعاقد
الشخص أو الهيئة أو الشركة عدا المقاول الذي يكلف من المقـاول            : المقاول الفرعي 

  .بتنفيذ أجزاء خاصة من العملية، أو توريد الأدوات والمواد أو العمال في محل العمل
 –العمل المنصوص عنه في المواصفات الذي يطلبه رب العمل          :  العملية –شروع  الم

  .ويقوم بتنفيذه المقاول
عند ذكر كلمة عمل يقصد بها مختلف نواحي العملية أثناء التنفيـذ، وتـشمل              : العمل

الأدوات والمواد والعمال والوسائط اللازمة للتنفيذ على الوجه الصحيح المتفق مـع طبيعـة              
  .ا تنص عليه المواصفاتالعمل وم

  .هو الذي يعينه رب العمل من قبله للإشراف على تنفيذ المشروع: المهندس
هو الشخص أو الهيئة أو الشركة أو المصرف الذي قام بـضمان المقـاول              : الضامن

  .وتقديم المستند اللازم لضمان تنفيذ المشروع ووفاء المقاول بجميع التزامات العقد



  تبليغ ومعناه ال– المادة الثالثة

معنى الإنذار هو التنبيه الذي يصدر من رب العمل للمقاول، إلى المـسؤولية التـي               
تترتب  عن مخالفته شرط من شروط التعاقد، والإخطار أو التبليغ أينما جاء ذكره في وثائق                

 والإنذار أو الإخطار أو التبليغ يعتبر واقعـا إذا        . العقد هو الإشعار المكتوب لصاحب العلاقة     
سلّم لرب العمل أو المقاول أو الضامن أو أرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول دون حاجة                

  .إلى أية إجراءات قضائية
ويكون الإنذار أو الإخطار أو التبليغ صحيحا وقانونيا إذا سلّم للمهندس بدلا مـن رب               

  .ة عن الضامنالعمل، وإلى مندوب المقاول بموقع العمل، وإلى الوكيل الذي عقد الضمان نياب
   مستند الضمان– المادة الرابعة

على المقاول أن يقدم لرب العمل خطاب ضمان من مصرف معتمد بمبلغ لا يقل عن               
قيمة تكاليف العملية المحددة بالعقد كضمان لتنفيذ المقاول للعقد والوفـاء بجميـع التزاماتـه               

  .الواردة في وثائق العقد المختلفة
   على العملية التأمين– المادة الخامسة

لا يبدأ المقاول في التنفيذ إلا بعد إجراء عمليات التأمين في هذه المادة بالصورة التي               
كذلك لا يجوز للمقاول أن يسمح لأي مقاول فرعي أن يبـدأ عملـه قبـل               . يقرها رب العمل  

  .إجرائه للتأمين وإقراره من رب العمل
اظبة على دفع أقـساطها للمحافظـة       يتعين على المقاول إجراء عملية التأمين والمو      ) أ

بحيث تشمل عملية التأمين مواجهة متطلبات قـانون        . على استمرار سريانها طوال مدة العقد     
وأن يغطـي جميـع     . تعويضات العمال، والمسؤولية تجاه رب العمل والمـسؤولية العامـة         

ذ العقد كنتيجـة    احتمالات المتطلبات التي قد يتعرض لها المقاول والمقاول الفرعي أثناء تنفي          
للإصابات والوفاة الناتجة من حوادث العمل، وكذلك الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير أو             

سواء كانت هذه الأضرار ناتجة عن أعمال المقاول أو         . بمنشآت المشروع نتيجة لتنفيذ العقد    
لات المقاول الفرعي أو من أي شخص تابع للعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو من الآ               

  .أو الوسائط المختلفة المستعملة في التنفيذ
على المقاول تقديم مستندات التأمين المختلفة التي تشمل النواحي المذكورة آنفـا            ) ب

  .إلى رب العمل والمهندس
ولما كانت المنشآت والأدوات التي توجد في محل العمل ملكا لرب العمـل منـذ               ) ج

ذي يجريه على هذه المنـشآت والأدوات باسـم رب          وصولها إليه، فيجب أن يكون التأمين ال      
 .العمل ولصالحه

 
  



  موضوع العقد – المادة السادسة
……………………………  :يتعهد رب العمـل للمقـاول القابـل لـذلك أعمـال           

: للمنشآت الآتيـة  .. …………..…………الكائن ب   ……………………… بمشروع  
……………………………………………………….  

 والمواصفات والمقايسة المرفقة والتي تعتبر      وذلك على النحو الوارد بكراسة الشروط     
كمياتها تقديرية والعبرة في المحاسبة بالكميات التي يتم حصرها من واقع الأعمـال المنفـذة               

  /    /   .بالقياس الهندسي على الطبيعة وكذا خطاب الإسناد الصادر للمقاول بتاريخ    
   قيمة العقد– المادة السابعة

ــة لتك ــة الإجمالي ــدره  القيم ــغ وق ــد مبل ــذا العق ــوع ه ــة موض ــة العملي : لف
  .فقط لا غير…………………………………………………………

   المواصفات والتصميمات والخرائط والرسومات– المادة الثامنة
يقدم رب العمل للمقاول جميع المواصـفات والتـصميمات والخـرائط والرسـومات       

مقاول أن يلتزم بها في التنفيـذ،       وعلى ال . بتفاصيلها مع التعليمات اللازمة للتنفيذ بدون مقابل      
  .ولا يقوم بأي عمل إلا بناءا على رسومات وخرائط وتعليمات من رب العمل

وعلى المقاول أن يحتفظ في محل العمـل بنـسخة كاملـة مـن هـذه المواصـفات                  
وتعتبر البيانات الموجودة في أحدها كأنها      . والرسومات وأن تكون دائما تحت طلب المهندس      

وفي حالة التعارض بين المواصفات والرسـومات يعتمـد مـا جـاء             . جميعموجودة في ال  
بالمواصفات وإذا كان التعارض واقعا بين الأرقام والرسومات فيجب على المقاول عرضـها             
على المهندس الذي يقرر التصحيح، ويكون المقاول مسؤولا عما يقوم به من تلقاء نفسه فـي              

يم المقاول بما يـستدعيه الأمـر مـن رسـومات           وعلى المهندس أن يوالى تسل    . هذا الشأن 
  .وتفاصيل

   مطابقة المواد المستعملة للشروط الفنية– المادة التاسعة
يجب أن تكون كل المواد من أجود الأصناف ومطابقة لـشروط ومواصـفات العقـد               
ويجب على المقاول بناءا على طلب من رب العمل وأثناء سـير العمـل أن يـضع جميـع                   

 الـخ  …كالإسمنت والخرسانة والحديـد والأخـشاب       عمال والمواد المستعملة    المهمات أو الأ  
تحت الاختبار ويجب عليه أن يقدم له المساعدات والتسهيلات اللازمة ويلتزم المقاول بتقديم             
عينات من الأصناف والمهمات والتوريدات أو خلافه من الأنواع الداخلة في تنفيذ الأعمـال              

رب العمل موافقة كتابية عن كل عينة وقبل توريـد الأصـناف            موضوع العقد على أن يقدم      
  .الخ…والمهمات 

وللمهندس المشرف الحق في أي وقت رفض مهمات أو أعمال يرى أنهـا معيبـة أو                
مخالفة للعينة المعتمدة أو لا تتفق مع شروط العقد ومواصفاته، وعلى المقاول أن يزيل فـي                



ه إخطارا كتابيا من المهندس المشرف على هذه        خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلام      
المهمات من منطقة العمل ويستبدلها بغيرها، وعليه أيضا أن يهدم الجـزء المرفـوض مـن                
العمل ويعيد إنشاءه على نفقته وإذا قصر في ذلك قام رب العمل بذلك على نفقـة المقـاول                  

  .خصما من مستحقاته لديه وبدون أي إنذار
تسليم الابتدائي أو النهائي بسبب رفض لرب العمل أو مندوبـه           ولا يسمح بمد أصل ال    

  .للمهمات أو إجراء العمل ولا يكون للمقاول الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك
   المواد والأدوات وصناعتها– المادة العاشرة

فيما عدا ما تحدده المواصفات بـصفة خاصـة يجـب أن تكـون المـواد والأدوات                 
فيذ جديدة ومن أجود الأنواع المستعملة للغرض المطلوب، مطابقة لما هـو            المستعملة في التن  

وعلى المقاول تقديم الإثبات على ذلك كلما طلب        . متعارف عليه في مستوى الأعمال المماثلة     
كذلك تقديم العينات مع الأوصاف والخصائص لرب العمل لإقرارها كلما طلب ذلك، أو             . منه

  .كما تنص عليه المواصفات
   نص التعادل أو التماثل– ادة الحادية عشرالم

أينما جاء في المواصفات عن وصف مادة أو أداة أو آلة باستعمال اسم تجـاري مـع                 
فالمقصود بذلك الحصول على المادة أو الأداة التي        ) أو ما يماثلها، أو ما يعادلها     (ذكر عبارة   

ولا يجـوز تفـسيرها     . ةتحتوي على الصفات والخصائص والمميزات التي للمادة المـذكور        
ويجب على المقاول أن يتقيد في    . بالمعنى الذي يسمح بتوريد مواد أقل من المستوى المطلوب        

ذلك بوثائق العقد التي تنص على موافقة رب العمل على نوع المواد قبـل اسـتعمالها فـي                  
  .العمل

   الكميات– عشرالثانية المادة 
سترشادية ويتم حساب قيمة الأعمـال      الكميات المبينة بالمقايسات والرسومات ا     - 1

بالمستخلصات الجارية وختامي المشروع بالفئة الواردة بعرض المقاول وطبقا         
للنسب الموضوعة لبنود الأعمال حسب الكشف المرفق بالتعاقد الذي تم الإسناد           
بموجبه وبالذات المواصفات والشروط والرسومات المطروحة في هذا العطاء         

ة بالمتر المسطح مع القيمة الإجمالية بطريقة الحساب بنود         على أن تتطابق الفئ   
الأعمال والعبرة بالمسطح النهائي لكل نموذج على حده مع اعتبار أن الشرفات            

  .تحسب نصف مسطح وذلك بالنسبة لأعمال تشطيبات بنود الأعمال المتكاملة
 ـ             - 2 بة في حالة قيام رب العمل بإضافة أو حذف بعض بنود الأعمال فيتم المحاس

  .على قيمتها طبقا لفئات بنود الأسعار الواردة بالمقايسة والمحددة من المقاول
الكميات المبينة بالمقايسات والرسومات والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة           - 3

عامة والأسعار التي تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التي نفذت فعـلا             



اء سير العمل سواء كانت تلك الكميات       والتي تتبين من القياس على الطبيعة أثن      
أقل أو أكثر من الوارد بالمقايسة وسواء نشأت الزيادة أو النقص من خطأ في              

  .حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل
تشمل الفئات ثمن الأعمال بما في ذلك توريد وتركيب ونقل المـواد والرفـع               - 4

 ذلك من الأعمال اللازمة لتنفيذ العقد علـى         والمصنعية والعدد والآلات وغير   
  .الوجه الأكمل

تشمل الفئات التأمينات الاجتماعية وجميع الالتزامات العمالية التي تنص عليها           - 5
 بتسديد الأقـساط المـستحقة      – رب العمل    –القوانين واللوائح وستقوم الشركة     

الأضـرار  لهيئة التأمينات الاجتماعية خصما من حساب المقاول مسؤولا عن          
التي قد تلحق  بالعاملين الذين يعملون معه ويتحمل بكافـة آثـار المـسؤولية               
المدنية وليس له حق الرجوع علـى رب العمـل أو إدخالـه فـي دعـاوى                 

  .التعويضات التي ترفع عليه من عماله
  رب العمل التزامات – المادة الثالثة عشر

  .ا للتشغيل موقع العمل خال من العوائق جاهزالمقاولتسليم ) 1
صرف مستحقات المقاول طبقا لما هو موضح ببند المحاسبة وطريقة الدفع في هذا            ) 2

  .العقد
تدبير مصدر للمياه ومصدر للكهرباء اللازمة للتشغيل خارج كل موقع عمل على            ) 3

 متر من كل موقع على أن يتحمل المقاول مصاريف التوصيل مـن        100مسافة لا تزيد على     
  . الموقعالمصدر إلى داخل

   المدة المحددة للتنفيذ– المادة الرابعة عشر
شهرا تبدأ من تاريخ استلام موقع العمـل أو       …………… مدة تنفيذ موضوع التعاقد     

  .بعد أسبوع من تاريخ أمر الإسناد أيهما أسبق
   إشراف رب العمل على الأعمال– المادة الخامسة عشر

  .راف من يعينه رب العمليجب أن يتم تنفيذ الأعمال موضوع العقد تحت إش
لرب العمل ومندوبه الحق في التفتيش في جميع الأوقـات وعلـى المقـاول اتخـاذ                

  .الإجراءات التي تسهل القيام بالتفتيش
وعلى المقاول وتابعيه الالتزام بجميع التعليمات التي تصدر إليه أو إلى تابعيـه مـن               

نفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو      مندوب رب العمل وعليه أن يبعد كل من يهمل أو يرفض ت           
يخالف أحكام هذه الشروط، وهذا خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمه أو مندوبـه أمـرا                

 .كتابيا من رب العمل
  



   القوة القاهرة– المادة السادسة عشر
لا يكون مقصرا في تنفيذ التزاماته الطرف الذي يتأخر في تنفيذها نتيجة قوة قـاهرة               

  .العملتمنعه من إتمام 
لا يمكن اعتبارها كقوة قاهرة إلا الأحداث الخارجة عن إرادة الطرفين والتي تكـون              

. انفجار منجم، قنابل، وكل المتفجرات الأخرى     : غير متوقعة ولا يمكن دفعها ولا تحملها مثل       
  .الزلازل، الظروف الجوية المرتفعة جدا، وكل الحوادث غير العادية

لتزاماته بسبب القوة القاهرة إلا إذا قام بتبليغ رب العمل          ولا يمكن إعفاء المقاول من ا     
أيام يبـدأ حـسابها مـن        ) 07( كتابة بوقوع هذه الحوادث في خلال مدة لا تزيد عن سبعة            

  .تاريخ وقوعها
   حق رب العمل في تنفيذ أعماله– المادة السابعة عشر

ي الوفاء بأي شـرط     إذا أهمل المقاول في تنفيذ العمل على الوجه الصحيح أو قصر ف           
من شروط العقد، فلرب العمل بعد ثلاثة أيام من تبليغ كتابي للمقاول وضـامنه فـي القيـام                  

  .الخ، وخصم قيمة هذه الأعمال من استحقاق المقاول…بتصحيح الأخطاء أو إكمال النواقص 
   العقود الأخرى في العمل– المادة الثامنة عشر

اولين آخرين لتنفيذ أعمال أخرى في العملية أو        لرب العمل أن يتعاقد مع مقاول أو مق       
وعلى المقاول أن يتعاون تعاونا تاما مع هؤلاء المقاولين وأن يوفق بين عملـه              . موقع العمل 

وعمل الآخرين كما يشير به رب العمل وألا يقوم بأية إجراءات أو تصرفات تـؤثر علـى                 
  .أعمال المقاولين الآخرين

  لمقاول مندوب ا–المادة التاسعة عشر
على المقاول أن يقوم بالإشراف على العمل بنفسه أو ينيب عنه منـدوبا أو ملاحظـا                

وأن يكون هـذا المنـدوب      . على قدر من الكفاءة يتناسب مع العملية يوافق عليه رب العمل          
موجودا في محل العمل على الدوام، وأن تكون لديه السلطة الكافية للتـصرف نيابـة عـن                 

  .المقاول
   سلطة المهندس– شرونالمادة الع

للمهندس حق التوجيه والإشراف العام على العمل، وله حق إيقاف العمل إذا وجد أن              
وله أيضا حق رفض جميع الأعمال أو المواد        . ذلك ضروريا لتنفيذ العقد على الوجه الصحيح      

ي جـزء  التي لا تتفق مع المواصفات والعقد، وأن يوجه التعليمات بزيادة العناية أو التفرغ لأ     
وعلى المهندس في جميع الحالات أن يقرر مقادير الأعمال         . من العمل حسبما يجده ضروريا    

  .والمواد التي يتقاضى عنها المقاول المبالغ أو النسب في الأوقات المحددة في العقد
والمهندس هو الذي يتخذ القرارات في الأمور التي تتعلق بالمواصفات والرسـومات            

  .راراته في هذه الأمور نهائيةوق. في تنفيذ العمل



  .ويقوم المقاول بالتنفيذ على النظام والمراحل التي يوافق عليها المهندس
   الدفعة المقدمة–المادة الواحدة والعشرون 

من قيمـة   % تصرف دفعة مقدمة بموجب محضر استلام الموقع للمقاول مقدارها                
خصم هذه الدفعة من المستخلـصات      العملية مقابل تقديمه خطاب ضمان صادر من البنك وت        

  .الجارية بنفس النسبة
   استخدامات الدفعة المقدمة– المادة الثانية والعشرون

يلتزم المقاول من تاريخ صرف الدفعة المقدمة بالقيام بالإجراءات التنفيذية وبدأ تنفيـذ             
ام واتضح لرب   وفي حالة إخلال المقاول بهذا الالتز     . الخ… العملية المسندة له وتجهيز الموقع    

العمل أنه قد استخدم الدفعة المقدمة في غير الغرض المخصصة له يحق لرب العمل صرف               
قيمة خطاب الضمان من البنك الصادر منه مع عدم الإخلال بحقه في تحصيل غرامة التأخير               

  .تحسب من تاريخ الإنذار
   المقاول الفرعي– المادة الثالثة والعشرون
. مقاولين فرعيين إلا بعد موافقة رب العمـل علـيهم خطيـا           لا يجوز للمقاول تشغيل     

ويبقى المقاول مسؤولا مسؤولية تامة عن أعمال المقاول الفرعي وموظفيه وعمالـه الـذين              
وكذلك عن مستوى تنفيذ العمل وعما يستعمله مـن         . يستخدمهم بطريق مباشر أو غير مباشر     

  .مواد وأدوات ووسائل العمل
ل، يقدم له المقاول الفرعي كلما أمكن ذلك، بيانا بما أنجزه           وبناءا على طلب رب العم    
  .من أعمال أو بما يستحقه من مبالغ

ويجب على المقاول أن يقيد المقاول الفرعي فيما بينهما من عقـد بجميـع الـشروط                
  .والالتزامات والمواصفات التي تحتويها وثائق العقد

  . تعاقدية مع المقاول الفرعيوفي جميع الحالات لا يكون رب العمل على أية صلة
   التنازل عن العقد– المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز للمقاول أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه إلا بعد الموافقة الخطية من رب 
ولا تكون عملية التنازل صحيحة إلا إذا كـان بهـا           . العمل على التنازل وعلى المتنازل إليه     

قد سدد جميع ما عليه من مطالبات للعمال ومـوردي المـواد            نص صريح على أن المقاول      
أو يتعهد المتنازل إليه بالوفـاء بجميـع التزامـات          . والأدوات وغير ذلك مما يتعلق بالعملية     
  .المقاول السابقة في أمثال هذه المطالبات

 
 
 



 الالتزام باستخراج التـراخيص واتخـاذ الإجـراءات         – المادة الخامسة والعشرون  
  ية وإتباع القوانين واللوائحالقانون

على المقاول الحصول على التراخيص اللازمة والتي يحددها القانون أو التي تفرضها            
ويدفع رب العمل تكاليف الحصول على تـراخيص    . السلطات المسؤولة لجميع مراحل التنفيذ    

  .البناء ورسوم التفتيش
مل ومتطلباته وأن يلتـزم بمـا       وعلى المقاول اتباع القوانين واللوائح التي تتعلق بالع       

  .يستلزمه ذلك من إجراءات في أوقاتها ومواعيدها المحددة
كما أن المقاول مسؤول عن التعويضات التي تنشأ عن إصابات العمل وحالات الوفاة             
للعاملين الذين يعملون في تنفيذ بنود هذا العقد وما ينشأ من آثار وعليه أن يقوم بالالتزامـات                 

  .همالقانونية قبل
   الالتزام بالمحافظة على الأعمال موضوع العقد– المادة السادسة والعشرون

على المقاول أن يحافظ على نظافة محل العمل في جميع الأوقات وأن يتخلص              - 1
وعند انتهاء العمل   . من بقايا المواد أو المهملات التي تنتج من العمل أو العمال          

زة وجميع وسائط العمل وأن يـسلّم       عليه إزالة جميع البقايا والمهملات والأجه     
العملية نظيفة صالحة للاستعمال، وإلا كان لرب العمل الحـق فـي إزالتهـا              

  .بمعرفته على نفقة المقاول بدون أي إخطار أو تنبيه
. على المقاول تزويد محل العمل بالمرافق الصحية اللازمة للعمال أثناء التنفيذ           - 2

ءات فلرب العمل أن يقوم بتنفيذها على       وإذا قصر المقاول في اتخاذ هذه الإجرا      
  .حساب المقاول

تعتبر المواد المسلّمة للمقاول أو لمندوبه المعين قبله، من رب العمل للتنفيذ بها              - 3
أمانة لديه وعليه المحافظة عليها وعدم الإسراف في استعمالها أو اسـتخدامها            

  .فنيةفي غير الغرض المنصرفة من أجله كما عليه اتباع المعدلات ال
        وفي حالة إتلافه أو تبديده أي كمية منها يتم تحميله بقيمتها السوقية أو القيمـة               

 أيهما أكبر دون حاجة إلى تنبيـه أو إنـذار إضـافة إلـى                %15+ الدفترية  
  .المسؤولية المدنية والجنائية التي تترتب على ذلك

لتي يقـوم بإنـشائها     ليس للمقاول الحق في التمسك بحيازة المباني والعقارات ا         - 4
تنفيذا لهذا العقد أو الإدعاء بوضع اليد عليها أو حبسها عـن رب العمـل لأي                

  .سبب من الأسباب
   تصحيح السهو والخطأ– المادة السابعة والعشرون

كل خطأ أو سهو يحصل في أي وصف أو رسم يقدمه رب العمل فيكون له الحق في                 
وعلـى  .  في التعويض استنادا إلـى ذلـك       تصحيحه في أي وقت ولا يكون للمقاول أي حق        



المقاول أن يتحرى بنفسه على طبيعة الأعمال والقيام بما يلزم لذلك من اختبارات وغيرهـا               
للتأكد من صلاحية المواصفات للتعليمات المعتمدة وعليه إخطار رب العمـل فـي الوقـت               

و كانت مقدمـة    المناسب بملاحظاته ويكون مسؤولا عن جميع الرسومات والتصميمات كما ل         
  .منه

   تمديد مدة التنفيذ– المادة الثامنة والعشرون
إذا تأخر المقاول في التنفيذ نتيجة لتقصير رب العمل أو مندوبه أو نتيجـة لأعمـال                
مقاول آخر في محل العمل، فللمقاول الحق في الحصول على التمديد المناسب لمدة التنفيـذ،               

غ رب العمل كتابة في خلال خمسة أيام مـن وقـوع   على أن يقوم المقاول في كل حالة بإبلا       
  .أسباب التأخير

كذلك للمقاول الحق في الحصول على تمديد لمدة التنفيذ نتيجة للأعمال الإضـافية أو              
التعديلات التي يطلبها رب العمل أو المهندس، ولا يسري ذلك على الإضافات أو التعديلات              

بليغ المقاول بتعليماته في هذا الخصوص، وبنـاءا        ويجب على المهندس ت   . الطفيفة أو المعتادة  
على طلب المقاول وفي خلال خمسة أيام من التبليغ يقرر المهندس التمديد الـلازم للمـدة،                

  .وقراره في ذلك نهائي
ولا يحق للمقاول المطالبة بأية تعويضات عن أضرار أو خسائر من رب العمل نتيجة              

  .لتمديد مدة التنفيذ
   ساعات العمل الإضافية–  والعشرونالمادة التاسعة 

يمكن للمقاول القيام بالعمل في ساعات الليل بعد الحصول علـى موافقـة المهنـدس               
وتستثنى من  . الخطية قبل القيام بذلك بمدة كافية يستطيع فيها المهندس تنظيم عملية الإشراف           

مـل فـي أي جـزء    وإذا أراد المهندس اسـتعجال الع .  الحالات الطارئة   الكافية، شرط المدة 
للانتهاء منه في المواعيد المحددة بالجداول، أو لإعطاء الفرصة للمقاولين الآخـرين للقيـام              
بأعمالهم، فيمكنه أن يطلب من المقاول تشغيل ساعات إضافية أو نوبة أو نوبتين إضـافيتين               

 ـ    . في يوم أو أكثر وذلك في جزء أو أكثر من أجزاء العمل            ائل وعلى المقاول أن يهيئ الوس
وأن يرتب الإشراف اللازم   . اللازمة للعمل الليلي من إنارة واحتياطات لسلامة العمل والعمال        
وعلـى المقـاول أن يتخـذ       . على العمل بالقدر الذي يحقق المستوى الذي تحدده المواصفات        

احتياطاته وتقديراته عند تقديم عطائه عن النفقات الإضافية التي تترتب على هذه الإجراءات             
 لا يتحمل رب العمل شيئا من النفقات الناجمة عن ساعات العمل الإضـافية أو العمـل                 حيث
  .الليلي

   حق تعديل الأعمال– المادة الثلاثون
 والتـي   - في أي وقت ولو أثناء التنفيـذ         -لصاحب العمل الحق في إجراء تعديلات       

 الواردة بالعقد أو    يمكن أن تكون في العمل أو الرسومات أو الخرائط أو الشروط أو الكميات            



المواد الموردة طبقا للعقد أو إحدى وثائقه، بشرط ألا يترتب على هذه زيادة أو نقـص فـي                  
ولا . على أن يعتبر في حكم العمل الأصلي المكلف به المقـاول           % 25قيمة العقد لأكثر من     

اقات تجري هذه التغيرات إلا بناءا على موافقة كتابية من رب العمل، فيـتم تعـديل اسـتحق                
  :المقاول بناءا على هذه المعلومات والتغييرات بطريقة أو أكثر من الطرق الآتية

  .بتطبيق أسعار الوحدات الواردة في عطاء المقاول و المرفقة مع العقد) أ 
بتطبيق جداول الأسعار الإضافية التي يرفقها المقاول من عطائه لأمثـال هـذه             ) ب  

  .التغييرات والمرفقة مع العقد
  .بمبلغ مقطوع يطلبه المقاول ويوافق عليه رب العمل) ج 
على أساس التكاليف الفعلية للعمل شاملة للمواد وأجور العمال ووسـائط النقـل             ) د  

على هذه التكاليف لتغطية المصاريف العامـة والثابتـة للمقـاول            % 5والتأمين مع إضافة    
  .وأرباحه

  نهائي التسليم المؤقت وال– المادة الواحدة والثلاثون
يجب على المقاول أن يخطر رب العمل كتابة بالتاريخ المطلوب استلام العمل فيه قبل              
حلوله بأسبوع على الأقل لإجراء المعاينة ويتم التسليم بواسطة لجنة مشكلة من مهندس رب               

  .العمل ورب العمل والمقاول أو مندوبه
اعتبر تاريخ إخطار المقاول    إذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب            

باستعداده للتسليم موعدا لإنهاء العمل ويكون رب العمل ملزما بتسلّم العمل نهائيا، وتتم عملية              
التسليم والتسلّم بموجب محضر التسليم والتسلّم من ثلاث نسخ يوقعه كـل مـن رب العمـل                 

  .والمقاول والمهندس
ى الوجه الأكمل يتم تسلّم العمل  مؤقتـا         أما إذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ عل         

وبتحفظات، فيثبت هذا في المحضر بنفس الطريقة السابقة ويؤجل التسليم لمدة أربعة أشـهر              
  .لضمان حسن الإنجاز، يتم فيها تنفيذ الأعمال بما يطابق الشروط

قبل انتهاء مدة ضمان حسن الإنجاز بوقت مناسب يخطر رب العمل كتابـة بتحديـد               
معاينة ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت بحالة جيدة يتم تسليمها نهائيا بنفس الطريقـة               موعد لل 

  .السالفة الذكر
وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات يؤجل تسليم العمـل إلـى                
 غاية إتمام المقاول العمل المطلوب منه أو يقوم رب العمل بتعيين مقاول آخر لإتمام العمليـة               

  .ويكون ذلك تحت مسؤولية المقاول الأول وعلى نفقته
وعند تمام التسليم النهائي بنفس طريقة التسليم السابق ذكرها، يدفع للمقاول مـا قـد               

 .يكون مستحقا له من مبالغ
  



   غرامة التأخير– المادة الثانية والثلاثون
ذلك أية زيادات أو    على المقاول أن ينهي جميع الأعمال الموكولة إليه تنفيذها بما في            

تغييرات تصدر بها أوامر من رب العمل بمقتضى ما يكون مخولا من حقوق فـي العقـد،                 
  .بحيث يكون كاملا وصالحا من جميع الوجوه للتسليم

فإذا تأخر عن إتمام العمل كاملا في المواعيد المحددة توقّع غرامة عن المـدة التـي                
دد للتسليم ولا يدخل في حساب مدة التـأخير مـدة           يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد والمح      

التوقف التي يثبت لرب العمل نشوئها عن أسباب قهرية ويكون توقيـع الغرامـة بالنـسب                
  :والأوضاع التالية

  .عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه % 1
  .عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه % 1,5

  .عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه % 2
  .عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه % 2,5
عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك، تحسب من قيمة ختامي العملية جميعهـا                % 4,5

إذا رأى رب العمل أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غيـر       
لجزء المتأخر لا   مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأى رب العمل أن ا             

يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة مـن قيمـة الأعمـال                
المتأخرة فقط وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتّب أي ضرر دون حاجة إلى               
تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ووفق تقدير رب العمـل، كمـا أنـه إذا                   

س المقاول عن الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد أو أخل بشروط التعاقد أو نفذ مخالفـا                تقاع
للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط أو غير أصول الصنعة وقـام             
رب العمل بسحب العمل منه طبقا لنصوص هذا التعاقد وعلى الوجه المبين به، فإنه لا يحق                

 أي دعوى مدنية أو جنائية عن هذا العقد أو مدعيا أن الإصلاحات لما قام به                لهذا الأخير رفع  
  .تعد إتلافا

   حالات فسخ العقد– المادة الثالثة والثلاثون
بالإضافة إلى حالات الفسخ المنصوص عليها في أي مادة من مواد هذا العقد يكـون               

 على ذلك في الحالات الآتية،      لرب العمل الحق في فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات المترتبة        
ويعتبر الفسخ نافذا من تاريخ التبليغ الخطي الذي يرسله إلى المقاول بذلك دون حاجـة إلـى                 

  .إجراءات أو شكليات أخرى
  .  إذا استعمل المقاول الغش أو التلاعب في معاملته مع رب العمل-1
ة مباشـرة أو غيـر        إذا ثبت على المقاول أنه شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق            -2

  .مباشرة في رشوة أي عامل من عمال رب العمل أو التواطؤ معه إضرارا به



  إذا أفلس أو أعسر المقاول، أو عند حل الشركة أو وقوع حالة للشركاء المتضامنين                -3
  .أو بعضهم تؤثر على الاستمرار في العمل أو تحمل الالتزامات

  . الحالة يكون الفسخ دون سابق إنذار أو تنبيه  إذا تأخر في البدء في العمل وفي هذه-4
 إذا ظهر بطئ في سير العمل وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع للتنفيذ يتبع              -5

  :الآتي
   بالنسبة للأعمال التي بدأ المقاول العمل بها فيحق لرب العمل إلغاؤها من تعاقده                -أ

  .لغاءدون إنذار أو تنبيه، أو الاكتفاء بإخطاره بالإ
   بالنسبة للأعمال الجاري فيها العمل دون التزام بالبرنامج الزمني فيقـوم رب               -ب

العمل بإخطار المقاول بتأخيره المرحلي ومطالبته بالتعويض وإذا لم يـستجب فـي             
  .خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار فيحق لرب العمل سحب العمل

عمال بإسنادها لمقاول آخر ذاتيـا مـع تحميـل          وفي الحالتين أ، ب يتم تنفيذ بقية الأ       
مقابـل مـصروفات إداريـة       % 10المقاول بكافة فروق تكلفة التنفيذ مضافا إليها        

ومـن حـق رب العمـل       . لإجمالي قيمة الأعمال المنفذة خصما من حساب المقاول       
الاحتفاظ بالمبالغ التي لم يقبضها المقاول، وكذلك استلام المبالغ التي على شـركات             
التأمين دفعهـا، سواء كانت مستحقة الدفع لرب العمل أو المقاول، ولرب العمل بعد             
ذلك الحق في مطالبة المقاول بالمبالغ الإضافية التي تلزم لتغطية قيمـة الأضـرار              

  .ولتصفية العقد، وفي جميع هذه الحالات يكون الضامن كفيلا متضامنا مع المقاول
 إجراء التصفية والتعويض عن الأضرار، يدفعها له           إذا تبقى للمقاول مبالغ بعد       -ج

رب العمل على دفعتين، الأولى بعد شهرين من إجراء التصفية والتحقق من قيمـة              
  .الأضرار والثانية في خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الفسخ

دة لا     إذا انسحب المقاول كلية من الأعمال أو تركها أو إذا وقف الأعمال كلية م                -د
  .تقل عن خمسة عشر يوما

   إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح اثر ذلك خلال خمـسة                  -ه
  .عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بذلك

وفي جميع الأحوال التي يتقاعس المقاول فيها عن الوفاء بالتزاماته يحق لرب العمل             
ل على عنوانه الثابت بسجلات     إنذاره بسحب العمل بكتاب موصى عليه بعلم الوصو       

رب العمل في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإخطار وبعد حـصر أعمالـه ودون               
  .حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر

   سحب العمل–المادة الرابعة والثلاثون 
متى تقرر سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التـي تمـت    

ت والمهمات التي لم تستعمل يكون قد وردهـا المقـاول           وبالأدوات وبالآلات التي استحضر   



لمكان العمل، ويتم ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب رب العمل               
وبحضور المقاول بعد إخطاره بكتاب مسجل بالحضور هو أو مندوبه ويثبـت هـذا الجـرد                

وب عنه، وإذا لم يحضر     بموجب محضر يوقعه كل من مندوب رب العمل والمقاول أو من ين           
المقاول في الموعد المحدد بالإخطار فيتم الجرد بمعرفة مندوب رب العمـل ويـتم إخطـار                
المقاول بنتيجة الجرد، فإذا لم يبدأ المقاول ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليـه               

ير ملتزم  كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة في محضر الجرد، ورب العمل غ             
بأخذ شيء من هذه المهمات إلا بالقدر الذي يلزم لإتمام الأعمال فقط على أن تكون صـالحة                 
للاستعمال أساسا، وما يزيد عن ذلك يكلف المقاول بنقله من محل العمل ويكون لرب العمـل       
في هذه الحالة وفقا لتقديره المطلق علاوة على اقتضاء غرامة التأخير أن يستعمل الحقـوق               

  :تاليةال
 أن يقوم رب العمل على حساب المقاول بتنفيذ الأعمال التي لم تـتم كلهـا أو                 -أولا

  .بعضها وفي هذه الحالة لا يحق للمقاول المطالبة بأي وفر يتحقق
  . أن يتفق رب العمل مع أحد المقاولين بطريقة الممارسة لإتمام العمل-ثانيا 
يوجد بمحل العمل مـن المنـشآت        يحق لرب العمل احتجاز كل أو بعض ما          -ثالثا  

الوقتية وآلات ومباني وخلافه وأن يستعملها في إتمام العمل دون أن يكـون مـسؤولا لـدى             
  .المقاول أو غيره عنها وما يصيبها من تلف أو نقل لأي سبب كان أو دفع أجر عنها

ولرب العمل الحق في احتجاز كل أو بعض هذه الأدوات والمواد حتى بعـد انتهـاء                
ل وذلك ضمانا لحقوقه قبل المقاول وله أن يبيعها دون أن يسأل عن آية خسارة تلحق من                 العم

جراء البيع كما يكون له في هذه الأحوال الحق في استرداد جميع ما تكبده من مـصروفات                 
وخسائر زيادة عن قيمة العقد نتيجة سحب العمل بالخصم من التأمين المودع لديه من المقاول               

  .ق رب العمل في المطالبة عما لحقه بهدون الإخلال بح
   طريقة السداد أو الدفع– المادة الخامسة والثلاثون

 يقوم رب العمل في الأسبوع الأول من كل شهر بدفع أقـساط للمقـاول تعـادل                 - 1
من قيمة الأعمال التي تمت خلال الشهر السابق مستندا في ذلك إلى كشوف مفـصلة               % 80

  :ويكون مخصوما منها الآتي. المهندسلتلك الأعمال ومعتمدة من 
  .التأمينات الاجتماعية المستحقة بهيئة التأمينات الاجتماعية  - أ

  .الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب  - ب
  .دمغات النقابة  - ت
  .قيمة المسحوبات وإيجار المعدات إن وجدت  - ث
  .غرامات التأخير إن وجدت  - ج



حرير كشوف ختامية بقيمة     بعد استلام الأعمال استلاما مؤقتا يقوم رب العمل بت         - 2
الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خـصم المبـالغ                

  .التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه
 عند استلام الأعمال استلاما نهائيا يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول بـاقي             - 3

ين أو ما تبقى منه ويعفى من ذلك إذا كانت الأعمال لا ترتبط بسلامة              حسابه بما في ذلك التأم    
  .المبنى ومنها على سبيل المثال أعمال مصنعيات النجارة

   ثبات الأسعار– المادة السادسة والثلاثون
اتفق الطرفان على أن الأسعار الموضحة بالمقايسة المرفقة بهذا العقد نهائية وثابتـة             

يحق لأي من الطرفين المطالبة بتعديلها لصالحه ومع هذا يحق لـرب            طوال مدة التعاقد ولا     
العمل النظر في مطالبة المقاول بإضافة فروق أسعار الخامات التي تزيد أسعارها بموجـب              
قرارات وزارية أو قوانين تصدر أثناء مدة التنفيذ إذا رأى هـذه الزيـادة تـضر بالمقـاول                  

فرق لكميات الخامات الواجب اسـتهلاكها نظريـا        إضرارا جسيما وفي هذه الحالة تحتسب ال      
والتي زادت أسعارها طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في شأنها الأعمـال المتبقيـة وبعـد               

  .استنزال الكميات المشونة في موقع العمل من الخامات نفسها التي خضعت لزيادة السعر
   المحل المختار– المادة السابعة والثلاثون

طرفين عنوانه الموضح بصدر هذا العقد محلا قانونيا توجه لـه كافـة             اتخذ كل من ال   
المكاتبات والأوراق القانونية والقضائية المتعلقة بهذا التعاقد ويلتزم بإخطار الطرف الآخـر            

  .بأي تغيير يطرأ عليه وإلا اعتبر ما توجه له فيه صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية
  

  .بيد كل من الطرفين صورة للعملتحرر هذا العقد من صورتين 
  المقــــاول                                                     المهنـــــدس

  .....…التوقيع.                                                      ………التوقيع
  ..………في.                                                        …………في

  
  رب العمــــل

  .………التوقيع
  .…………في



DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  
  مقايسة كمية تخمينية

 }مقايسة على أساس الوحدة{
REALISATION DE 108/300 LOGEMENTS   

A EUCALIPTUS  (( 03 eme TRANCHE ))  
 

  

MONTANT P.U  QUANTIT
E  U  DESIGNATIONS  N°  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

S/TOTAL
 
 
 
 
 

 
 
 

S/TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

331,686 
513,190 

48,043 
107,998 

42,665 

1187,83 

 
 
 

1620,44 
1620,44 

 
1620,44 

 
1598,13 

 
 
 
 

6566,0 3 
 

4450,0 5 
 
 

7460,37  
 

3398,4 9  
 

4843,17 
395,29  

 
1282,2 9 

4 0  
 

 
 
 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M2 
 
 
 
M2 
M2 
 
M2 

 
M2 
 
 
 
 
M2 
 
M2 
 
 
M2 
 
M2  
 
M2 
M2 
 
M2 
U  
 
 
 

 

ETAGE LOGEMENT 

OSSATURE ( 
SUPERSTRUCTURE )  

Béton armé pour poteaux. 
Béton armé pour poutres et chaînages.
Béton armé pour dalles pleines.
Béton armé pour escalier.
Béton armé pour acrotère
Plancher en corps creux 16 + 5 cm

ETANCHETTE 
Pare-vapeur en film polyanes.
Isolation thermique par plaques de liège 0.04 m 
d’épaisseur. 
Forme de pente en béton maigre

 
Etanchéité sous carrelage des locaux humides.

 
MACONNERIE-ENDUT-REVETEMENT ET 
DIVER
Maçonneries de brique creuses double cloisons de 

0.25m d’épaisseur. 
Maçonneries de brique creuses simple cloisons de 
0.10m de d’épaisseur.

Enduit extérieur au mortier de ciment sur parois 
verticales.
Enduit au plâtre sur parois horizontales.

Revêtement du sol en carreaux de granto 
Revêtement marches et contre marche en granito.

 
 
 

1 – 01   
1 – 02 
1 – 03 
1 – 04 
1 – 05 
1 – 06 

 
 
 

2 – 01 
2 – 02 
 

2 – 03 
 

2 – 08 
 
 
 

 
3 – 01 
 

3 – 02 
 
 

3 – 07 
 

3 – 08 
 

3 – 13 
3 – 14 
 

3 – 22 
3 – 23  
 
 
 



  
 

S/TOTAL 
 
 
 
 
 
 

 
 

S/TOTAL
 
 

 
 
 

S/TOTAL

 
 
  
  

S/TOTAL

 
 
 
 
 

S/TOTA
L 

S/TOTAL 

 
 
 
 

135 
 
 
 

10 
 
 
 

540 
 

1620,00 
 
 
 

108 
 

350,40 
 
 
 
 

7460,37 
 

9,30 
 
  

 
 
U 
 
 
 
U 
 
 
 
U 
 
ML 
 
 

 
U 
 
ML 
 
 
 
 
M2 
 
M2 
 
 
 
 
  

Chape bouchardée pour sol.
Souche de cheminée en élément béton 
préfabriqué.

MENUISERIE 
MENUISERIE BOIS
Porte isoplane à un vantail avec grille d'aération 
type P1 dimention : 0.74 × 2.17.

MENUISERIE METELLIQUE ET FERONERIE
Fourniture et pose de trappe d'accés terrasse.

ELECTRICITE 
Douille E27 avec lampe.

Fil conducteur type U500V de 4 mm2.

PLOMBERIE SANITAIRE 
Evier de cuisine en porcelaine vitrifiée équipée. 

 
Tuyauterie d'évacuation des Eau Usée en 

PVC.DIAM : 40mm. 
 
 

PEINTURE VITRERIE 
Peinture vinylique extérieure sur parois verticales 

 
Verre armé. 

 
 

 
 

4 – 01 
 
 
 

4 – 14 
 
 

 
5 – 01 
 

5 – 36 
 
 
 

6 – 01 
 

6 – 30 
 
 
 
 

7 – 01 
 

7 - 10 
 
 
 
 

  

  

 



 

RECAPITULATION  

 
 

LOGEMENT 

 
1 OSSATURE (SUPERSTRUCTURE)………………………………… 
2 ETANCHEITE………………………………………………………...  
3 MACONNERIE-ENDUIT-REVETEMENT ET DIVERS…………… 
4 MENUISERIE ……………………………………………………….. 
5 ELECTRICITE ………………………………………………………. 
6 PLOMBERIE SANITAIRE ………………………………………….. 
7 PEINTURE VITRERIE.…………………………………………………………  

–––––––––––––  
TOTAL HORS T.V.A                                           

T.V.A  7,00 %                                           
 

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de :  
 
  
 

LE MAITRE DE L’OEUVRE                L’ENTREPRENEUR                LE MAITRE DE L’OUVRAGE 
  
 



  تذكير رقم العملية
Rappel Opération n° :  

  STRUCTURE DU COUT (103 ) )                                            دج310(هيكلة الكلفة 
 

 الكلفة  
LE COUT  

  تفصيل الهيكلة
RUBRIQUES  

  أو الهندسة/ الدراسات و   
01 ETUDES ET / OU ENGINEERING  

  البناء وما ارتبط به من هندسة مدنية  
02 BATIMENTS ET GENIE-CIVIL LIE 

  الآلات والتجهيزات  
03 MACHINES ET EQUIPEMENTS 

عتاد النقل والتفريغ  
04 MATERIEL DE TRANSPORT ET DE MANUT 

  التكوين  
05 FORMATION 

  تقديم الخدمات الخارجية  
06 PRESTATION DE CERVICES 

   الأدنى–المخزون   
07 STOCK - OUTILS 

  غير ذلك  
08 AUTRES 

  مال متداول إضافي  
 FONDS DE ROULEMENT COMPLEMENTAIRE 

  المنشآت الأساسية المحيطة  
INFRASTRUCTURES ENVIRONNANTES 

  الأرضية  
TERRAIN 

  الفوائد الإضافية  
INTERETS INTERCALAIRES  

  الرسومحقوق الجمركة و  
DROIT DE DOUANES ET TAXEES 

    
    
    
  مبلغ العملية غير الموزعة  

98 MONTANT OPERATION NON-VENTILEE 
                                                              TOTAL 99المجموع   

                      



  نموذج صيغة
  عقد مقاولة بناء منزل

  
  ……………………ي يومتحرر هذا العقد ف
  :فيما بين كل من

  ).اسم رب العمل وبياناته ووضعه القانوني. (…………………/ السيد  .1
  طرف أول-رب العمل 

  
  ).اسم المقاول وبياناته ووضعه القانوني(………………………/ والسيد  .2

   طرف ثاني-مقاول مباني                                                       
  .، تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي من الشروط والبنودبرضا صحيح وقبول

  

  المادة الأولى

مترا مربعا  …… عهد الطرف الأول بوصفه رب عمل ومالكا لأرض فضاء مسطحها         
… ..…….….بلديـة   … .……………رقـم   . ………….……..………كائنة بشارع   

  :، ومحدودة بحدود أربعة كالتالي .…………………ولاية.…………………دائرة 
  ………………: شماليالحد ال

  .………………: الحد الجنوبي
  ...……………: الحد الشرقي
  .………………: الحد الغربي

طابقا، ويشتمل كـل    ……إلى الطرف الثاني بوصفه مقاولا، ببناء عمارة مكونة من          
دكانا، وذلك علـى    …………شقة، ويشمل الدور الأرضي على      …………طابق منها على    

اصفات وقائمة الشروط المرافقة لهذا العقـد،       النحو الموضح بالرسومات والتصميمات والمو    
  ..…………المهندس / والمعتمدة بتوقيع من الطرفين والتي أعدها السيد 

  المادة الثانية
يقر المقاول بأنه طالع ودرس جميع الاشتراطات والمواصفات والرسومات المرافقـة           

 تحديد أجر كل وحدة     وقد تم . لهذا العقد، وتحقّق من تفصيلات عملية المباني وموقع الأرض        
  .على أساس هذه التفصيل

  .كما تعهد المقاول أيضا بجميع الأعمال بلا استثناء
  
  



  المادة الثالثة
يتعهد المقاول بمراجعة الرسومات قبل تنفيذها، وبأن يخطر رب العمل بأي خطأ فيها             

 ـ                 ل أو  في وقت ملائم، وبأن لا يجري أي تعديل فيها من تلقاء نفسه بغير تـصريح رب العم
  .المهندس المعين من قبل رب العمل

  المادة الرابعة
على المقاول أن يستخرج جميع الرخص الملازمة لتنفيذ عملية البناء وأشغال الطريق            
بمعرفته، وعليه أن يقيم ويحضر ما يحتاج إليه من الأدوات اللازمة لإنجاز العمل بمصاريف              

  .على حسابه
ين والتنظيمات، ويعتبر وحده المسؤول عن أيـة        وعلى المقاول أيضا أن يلتزم بالقوان     

وعليـه كـذلك أن يتخـذ كافـة         . مخالفة للقوانين المعمول بها أو التي تصدر أثناء العمـل         
  .الاحتياطات اللازمة لتلافي حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب هذه العملية

  المادة الخامسة
بصفة منتظمة وبمسؤوليته عـن     يلتزم رب العمل بتقديم المواد اللازمة لأعمال البناء         

  .التأخير
  المادة السادسة

ويلتزم المقاول باستخدام العدد الكافي من العمال الفنيين علـى نفقتـه، وأن يتحمـل               
  .مصاريف استهلاك المياه

  المادة السابعة
يتعهد المقاول بمباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه، ولا يحق له التنازل عن أعمـال              

نها لمقاول فرعي، وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه مـن غيـر               البناء أو جزء م   
  .حاجة إلى إنذار أو تنبيه

  المادة الثامنة
المقاول هو المسؤول عن سلامة عماله والمارة والجيران أثناء سير عملية البناء، كما             

  .أنه هو المسؤول مدنيا وجنائيا عن أية جريمة ترتكب بواسطة أي عامل لديه
  مادة التاسعةال

المقاول هو المسؤول عن مواد البناء بمجرد وضعها في مكان العمل مـن قبـل رب                
العمل وعليه حراستها بنفسه أو بواسطة حارس من قبله، وهو المـسؤول عـن هلاكهـا أو                 

  .ضياع أو تلف ما تم استخدامه منها في البناء
  المادة العاشرة

أصل الصناعة متانة وقوة احتمال، وإلا كان       يلتزم المقاول بالقيام بعملية البناء حسب       
  .مسؤولا



  المادة الحادية عشر
يحق لرب العمل تعيين مهندس من قبله لمراقبة سير أعمال البناء بغير اعتراض من              

  .المقاول، ويلتزم المقاول بإرشاداته
  المادة الثانية عشر

لرسـومات  اتفق الطرفان على أن أجر المصنعية كاملا وبحسب الـشروط الفنيـة وا            
 –والمواصفات الموضحة بقائمة الشروط المرافقة لهذا العقد والتي تعتبر جزأ لا يتجزأ منـه               

  :يسدد من رب العمل إلى المقاول كما يلي) ………(..دينار ..…….…هو مبلغ 
  .تم دفعه عند تحرير العقد، ويعتبر التوقيع عليه سندا بالمخالصة عنه

  ).أو أسبوعيا(اتفق على دفعه شهريا 
  .والباقي يتم دفعه فور تسليم العمارة كاملة

  ).…………فقط وقدره: الجملية(
مع العلم بأن هذا السداد لا يعد تسليما بتمام البناء طبقا للشروط والأصول الفنية التي                

  .اتفق الطرفان عليها
  المادة الثالثة عشر

 ـ         ة، وغيـر قابـل   الاتفاق على أجر المصنعية المبين بالمادة السابقة قد تم بصفة نهائي
  .للتعديل زيادة أو نقصا

  المادة الرابع عشر
شـهر  ………يتعهد المقاول بإتمام جميع أعمال البناء موضوع هذه المقاولة في مدة            

بحيث يلزم بدفع تعويض متفق عليه من الآخر وبغير حاجة إلى           . ابتداء من تحرير هذا العقد    
أخير في التسليم، مع حـق      عن كل يوم ت   ..) …………(دينار  .………تقدير القضاء قدره    

رب العمل بعد إنذار المقاول في اعتبار هذا العقد مفسوخا وأن يعهد إلى مقاول آخر بإكمـال       
  .أعمال البناء والتشطيب على حساب المقاول

  المادة الخامسة عشر
يحق لرب العمل   ) بالإفلاس أو الإعسار أو الحجر    (في حالة وفاة المقاول أو فقد أهليته        

  . العقد مفسوخا على أن يحاسب رب العمل المستحقين عن المقاول عما تم إنجازهاعتبار هذا
  

  المادة السادسة عشر
يضمن المقاول ما قد يحدث من تهدم كلي أو جزئي للعمارة خلال عشر سنوات مـن                

  .تاريخ تسليمها لرب العمل، ولو رجع السبب لعيب في طبيعة الأرض
  
  



  المادة السابع عشر
مل بالتزاماته بسداد الأجر في مواعيده أو بإمداد المقاول بمواد البناء،           إذا أخل رب الع   

فقد حق للمقاول اعتبار العقد مفسوخا أو التوقف عن العمل بعد انقضاء أسبوع على إنـذاره                
بخطاب موصى عليه، فضلا عن حقه في أجر ما تم إنجازه، وتعويض ما لحقه من خـسارة                 

  .وما فاته من كسب
   عشرالمادة الثامنة

للمقاول حق امتياز على العقار موضوع المقاولة لجميع المبالغ المستحقة له نتيجة لهذا             
  .العقد، ويحق له إشهار قيد حق الامتياز لحفظه بمصروفات على حساب رب العمل

 حق حبس العين واستغلالها وخصم ما       – حتى يستوفي كافة مستحقاته      –كما يحق له    
  .هو مطلوب من ريعها

  لتاسعة عشرالمادة ا
  .بالفصل فيه………… كل نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد تختص محكمة 

  المادة العشرون
  تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه عند اللزوم

  شهود                    رب العمـل                         المقــاول  
                  (           )                        (            )                 

  



  
  

  نموذج 
  محضر التسلم المؤقت

  

  :، نحن الموقعون أدناه)اليوم والشهر(…………………وفي ……………في سنة 

  )الاسم، اللقب، الصفة: (الممثل بواسطة) رب العمل( -

  :و

  )الاسم واللقب والصفة: (الممثل بواسطة) المقاول( -

لمعاينـة  ) التعريف، المكونات، الموقع  : المشروع موضوع العقد  (لقد تنقلنا إلى مكان أشغال      

  .في إطار العقد………………والتثبت من الأعمال المنفذة من طرف 

  : لقد قررنا 

  أن الأشغال قد انتهت وأنه بالإمكان تسلمها مؤقتا

  :التحفظات التالية) عند الاقتضاء(لقد سجلنا 

ــة ا( ــد قائم ــةتحدي ــات بدق ــدة  ) لتحفظ ــي م ــا ف ــاول برفعه ــزم المق ــي يل : والت

………………………….  

  .وعلى صدق ما ذكر، لقد أقمنا هذا المحضر

  .……………، في .……………: تم ب

                                                                    المقاول

  رب العمل

  

    



  
  

  نموذج 
  محضر التسلم النهائي

  
  :، نحن الموقعون أدناه)اليوم والشهر( …………………وفي……………في سنة 

  )الاسم، اللقب، الصفة: (الممثل بواسطة) رب العمل( -

  )الاسم واللقب والصفة: (الممثل بواسطة) المقاول( -

لمعاينـة  ) التعريف، المكونات، الموقع  : المشروع موضوع العقد  (لقد تنقلنا إلى مكان أشغال      

  .في إطار العقد………………والتثبت من الأعمال المنفذة من طرف 

فيما يخص القواعد، المواصـفات، الـصفة،       ( أن الأعمال موافقة لشروط العقد      : لقد قررنا   

  .وتوجد في حالة جيدة من العناية). …الكمية، 

  .وعلى صدق ما ذكر، لقد أقمنا هذا المحضر

  .……………، في .……………: تم ب

  

  رب العمل

  

  المقاول

  

  

 



  
  

  لغدعوى مطالبة المقاول بمب
  

  ..…………من عام………………أنه بتاريخ 
  بنـاءا علـى طلـب شركـة مصنــع ويمثلهــا الشريــك المتضامــن 

  بالجزائر العاصمة ومحلــه المختــار مكتــب . …………………/ السيد 
  المحامـــي بمقـــر الشركــــة. ………………………/ الأستاذ 

انتقلت قد  .. …………المحضر القضائي اختصاص محكمة     . ………………نحن  
  :في تاريخ أعلاه إلى 

.. ………………المقـيم ب    . ………………………/   السيد المهنـدس      - 1
  .…………………/ مخاطبا مع ………… دائرة 

  وأعلنتها بالآتي
 تعاقد الطالب بصفته مع المعلن إليه الأول        2000/    / بموجب عقد اتفاق تاريخه           

ب الأحمر وأعمدة مـن الخرسـانة   بصفته ممثلا لشركة للمقاولات لإقامة سور المباني بالطو    
وبالمواصفات الواردة بعـد الاتفـاق بقيمـة        ) ببئر خادم . …………مصنع  (المسلحة حول   

وقد تم سداد المبلغ    ) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار    ( دينار   36400إجمالية تقديرية بلغت    
لمعلن إليه الأول   جميعه وبموجب عقد اتفاق آخر تم التعاقد بين ذات الطرفين على أن يقوم ا             

بعملية توسيع ا لطريق الموصل إلى المصنع المذكور وحوله وتمهيده ورصفه علـى النحـو         
 وقد تمت المحاسبة بين الطـرفين       – دينار للمتر المسطح     18,500الوارد بالعقد وذلك بواقع     

لطالـب  وقام الطالب بسداد المستحق للمعلن إليه الأول وبعد الانتهاء من هذه الأعمال تبين ل             
بصفته هدم سلامتها وصلاحيتها وعدم مطابقتها للأصول الفنية والهندسية فلما قام بمواجهـة             

 قد أسند هذه الأعمال إلى مقاول فرعي        – وهو شريك المعلن إليه الأول       –المعلن إليه الثاني    
قم وبعد ثبوت عدم سلامة الأعمال فإن المعلن إليه الثاني أقام ضد المقاول الفرعي الدعوى ر              

  مستعجل الجزائر العاصمة لإثبات حالة هذه الأعمـال          2000/    / بتاريخ      ..…………
وبيان مدى مخالفتها للأصول الهندسية وكذلك بيان تكاليف إصلاحها وقـد نـدبت محكمـة               

. …………………………/ الأمور المستعجلة خبيرا في الدعوى هو الـسيد المهنـدس           
له عدم مطابقتها لشروط العقد والأصـول الهندسـية         وعند معاينة الخبير لهذه الأعمال تبين       



وأنهى إلى نتيجة مؤداها عدم صلاحية مواد البناء لعدم خلطها بالنسب اللازمة وأن تكـاليف               
وقد أثبت الخبير في محاضر أعمالـه     ) خمسة عشر ألف دينار   ( دينار   15000إصلاحها تبلغ   

لدعوى المستعجلة أقر فيه بعـدم سـلامة   قرار موقعا عليه من المعلن إليه الثاني والذي أقام ا       
مباني الجدار وكذلك عدم سلامة مباني الحجرة الخارجية الواقعة بالجهة الغربيـة الجنوبيـة              
وتداعى جدرانها وسقفها وأنها على وشك الانهيار وأضاف بإقرار المذيل بتوقيعه أن تكاليف             

ليف إصلاح الطريق المؤدي    إصلاح المباني لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار كما وأنه تكا           
  .للمصنع خمسة آلاف دينار أي أن جملة تكاليف الإصلاح تبلغ عشرون ألف دينار

ولما كان المعلن إليهما قد تعهدا للطالب بسرعة إصلاح هذه الأعمال أو دفع نفقـات               
قامت بتـاريخ      . …………/ إصلاحها ولعدم تنفيذ التزاماتها فإن الشركة المتضامنة السيدة         

للمقاولات بسرعة تنفيذ   ………  بإنذار المعلن إليه الثاني بصفته مديرا لشركة         2000  / /  
 عشرون ألف دينار مقابل الإصلاح إلا أنه رغم هذا لم           20000التزامه بإصلاح أو دفع مبلغ      

يقم بالإصلاح أو دفع نفقاته للطالب بصفته الأمر الذي اضطر معه هذا الأخير للقيام بعمليـة                
اني والطريق بتكاليف تزيد عما قرره المعلن إليه الأول ومع هذا فإنه يكتفي فـي               إصلاح المب 

هذه الدعوى بمطالبة المعلن إليهما متضامنين بالمبلغ الذي أقر به المعلن إليه الثـاني وفـي                
مـستعجل الجزائـر    /   حضور المعلن إليه الأول بمحاضر أعمال الخبير في الـدعوى                 

  .دينارالعاصمة وهو عشرون ألف 
  بناء عليه

نحن المحضر القضائي سالف الذكر قد أعلنت كلا من المعلن إليهما بصورة من هذه              
بالجلـسة  . …………الكائنـة ب    …………  العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمـة       

 الساعة الثامنة صـباحا     2000/    / الموافق        . …………المدنية التي ستنعقد علنا يوم      
نية لمحكمة بئر مراد رايس لسماعهما الحكم بإلزامهم متضامنين بـأن           وما بعدها الغرفة المد   

 عشرون ألف دينار والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة        20000يدفعا للطالب بصفته مبلغ     
  .بحكم مشمول بالنفاذ المستعجل وبلا كفالة

  ولأجل،
  
  
  

  
  
  
  



  
  

  
  

  دعوى المقاول الفرعي ضد المقاول
    الأصلي ورب العمل

  
  .……عام…………تاريخ أنه ب

………… دائرة  .. ………………المقيم ب   .. …………/ بناء على طلب السيد     
  المحامي. ……………………/ ومحله المختار مكتب الأستاذ . ….……………ولاية 

انتقلت . …………المحضر القضائي اختصاص محكمة     . …………………نحن  
  :في تاريخه أعلاه إلى موطن كل من 

. ………دائرة  …………………… م ب   المقي………… المقاول  / السيد  : أولا  
  ..……………ولاية 

  .…………………/ مخاطبا مع 
. ………دائرة  .. ….………………المقيم ب   ………… المقاول  / السيد  : ثانيا  

  ..……………ولاية 
  .…………………/ مخاطبا مع 

  الموضوع
تعهد المعلن إليه المقاول الأصلي في عملية مقاولة بناء عمارة لحساب الطرف الثاني             

السباكة (عهد إلى الطالب في القيام ببعض الأعمال الفرعية         ..) ………… أو   –أو مصنع   (
/    وذلك بموجب عقد مقاولة فرعية مؤرخ في              ) ……… الكهرباء   – المحارة   – النجارة   –
 وقد قام الطالب بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وتبقى له من قيمة هذه الأعمال بذمـة                2000/ 

لم يقم بسداد ما    .) ………………. (…………مبلغ  ) ولالمعلن إليه الأ  (المقاول الأصلي   
  .له رغم المطالبة المتكررة

قبل المعلن إليه الثاني مبالغ من أعمال       ) المعلن إليه الأول  (ولما كان للمقاول الأصلي     
  .المقاولة الأصلية تفوق المستحق للطالب

 ـ            ه إعمـالا   ولما كان يحق للطالب طلب إلزام المقاول الأصلي المعلن إليه الثاني بأدائ
  . فقد أقام هذه الدعوى–م . ق565لنص المادة 

  
  بناء عليه



نحن المحضر القضائي سالف الذكر قد أعلنت كلا من المعلن إليهما بما تقـدم مكلّفـا                
بجلستها المزمع انعقادها علنا فـي يـوم        ………………… إياهما بالحضور أمام محكمة     

تاسعة صباحا وما بعدها ليسمع      في تمام الساعة ال    2004/    / الموافق ل         …………… 
والتعويضات ...) ………………( ………… المعلن إليه الأول الحكم بإلزامه بدفع مبلغ        

الناتجة عن التأخير في التنفيذ وبإلزام المعلن إليه الثاني بأداء هذا المبلغ وملحقاتـه للطالـب                
النفاذ المعجل شرط   مباشرة خصما من المبالغ المتبقية طرفه للمعلن إليه الأول بحكم مشمول ب           

  .الكفالة
 ولأجل، 
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